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ع لے 


أو مار اة 
۴ 
2 


eg 


إن الحمد للهء نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله. 


إا ايها الَذِينَ آمَنوا افوا الله حَق ثُقاته ولا تَمُوثْنُ إلا وَأَنْتْمْ نلمُونَ؛ [آل 
عمران E:‏ 

إا ايها النَاس انه توا رَبَكُمُ الذي خَلَقَكُمْ من تفس وَاحدَة وَخْلَقَ منْها رَوَجَها وَبَثّ 
منْهمَا رجالا گثيرَا وَنساءَ وَاتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأُرْحَامَ إِنٌ الله گانَ عَلَيْكُمْ 
رَقیبًا [النساء :1[ 

إا ايها الذِينَ آمَنوا اتقو فوا اله ولوا قَولَا سَدِيدَا * يُصلح لَكُمْ أعمَالَكُمْ وَيَفز لَكُمْ 
ذوبَكُمْ وَمَنْ يُطع الل وَرَسُولّة فقذ فار فؤرًا عظيمًا [الأحزاب:٠۷‏ - .]۷١‏ 

أما بعد 


فان أصدق الحديث كتاب اللّه» وأحسن الهدي هدي محمد صلی الله عليه وسلم› 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 
ثم أما بعد: 

علم أصول الفقه علم شريف وهو علم ترتكز عليه كل العلوم. ولا تجد فقيها ولامفسرا ولاعالما من علماء أصول 
الدين إلا وأتقن أصول الفقه» ولا تجد محدثا بارعا قد ارتقى منزلة عليا إلا وتراه قد أتقن علم الأصول. 

مثلا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى» ماالذي جعل نجمه يسطع؟ ليس فقط أنه انشغل بعلم الأسانيد تصحيحا 
وتضعيفاء لكنه كان متقنا في علم الأصول» وتجد له مسائل في الفقه هي حقا لرجل اعتنى بعلم الحديث دراية 
ورواية. 

تعريف علم أصول الفقه: 

يتناول علماء أصول الفقه في الكلام على أصول الفقه التعريف والحد» والبغية من تعلم هذا العلم وسأجمل لكم 
ليت عنه. 

وقد درج علماء أصول الفقه على تعريفه على أمرين: 


)١(‏ تعريفه مركبا إضافياء علما على علم الأصول. 
(۲) وتعریفه بمفردیه (أصول) و (فقه). 


أما التعريف بمفرديه: 
(أصول): أصول لغة هو ما يبنى عليه غيره سواء أكان بناء حسيا أو عقليا. 


۸ 


)١(‏ الأصل معناه الدليل: كأن يقال الأصل في هذه المسألة الإجماع أي الدليل في هذه المسألة الإجماع. فيكون 
أصول الفقه أي أدلة الفقه. 

(۲) الأصل معناه الراجح: كأن تقول الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح في الكلام الحقيقة. 

(۳) الأصل معناه القاعدة: كأن يقال إباحة الميتة للمضطر خلاف الأصلء أي خلاف القاعدة وهي تحريم أكل 


الميتة. 
()“٤(‏ الأصل معناه المستصحب: كأن يقال الأصل براءة الذمةء أي يستصحب خلو الذمة من الإنشغال بشيء 


)١(‏ المقيس عليه: وهو أحد أركان القياس. 


(الفقه): الفقه لغة الفهم والعلم» وقيل دقة الفهم. 
واصطلاحا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. 


أما تعريفه مركبا إضافيا: 


أصول الفقه هو مجموعة من القواعد العامة التى تستخدم فى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 


وأما تعريف البيضاوي: 


أصول الفقه هو العلم الذى يبحث فى أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وشروط المستفيد. 


والفرق بين التعريفين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية كما سنبين. 


قوله (أصول): أصول أي أسس أو نظم» مجموعة قواعد هذه القواعد تجعلني أنظر إلى الدليل التفصيلي. 
قوله (الدليل التفصيلي): أي من الكتاب والسنةء كقوله تعالى: $ وَأقيمُوا الصْلَاةً وَأَنُوا الرَكاة € [البقرة:"؛] 
قوله (الدليل الإجمالي): أي القاعدة الكلية مثل [ظاهر الأمرالوجوب] و[ظاهر النهي التحريم]. 

قوله (في استنباط الأحكام الشرعية): أي تساعد هذه القواعد المستفيد في استنباط الحكم من الدليل. 

مثال (۱): 


قوله تعالى: « وَأقيمُوا الصلاةً > [البقرة:٠٤]‏ هو دليل تفصيلي» وقوله (أقيموا) فعل أمر» والدليل الإجمالي 
المستخدم هنا هو قاعدة [ظاهر الأمر الوجوب]» والحكم المستنبط: وجوب إقامة الصلاة. 

مثال (۲): قوله تعالی: $ يا ايها الَذِينَ أَمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرَبَا € [آل عمران: ۱۳۰] هو دليل تفصيلي» وقوله (لا تأكلوا 
الربا) نهي» والدليل الإجمالي المستخدم هنا هو قاعدة [ظاهر النهي التحريم]» والحكم المستنبط: تحريم أكل الربا. 


الفرق بين أصول الفقه وأصول الذين: 
أصول الفقه علم ينشغل بالأحكام العمليةء أي بأعمال الظاهر كالصلاة والصوم ... 


أما أصول الدين فهة علم العاند. الأحكام العلمية أي أعمال الباطن كالخوف والرجاء والإيمان... 


الفرق بين أصول الفقه والفقه: 
علم أصول الفقه هو القاعدة التي يبني عليها الفقيهء فعلم أصول الفقه يعطينا الأدلة الإجمالية. 
الفقه هو العلم بالأحكام التي تتعلق بأفعال المكلف» أي الجزئيات. 


مثلا الفقيه يقول: الصلاة واجبة. خمس صلوات في اليوم والليلة. لها أركان وسنن وهيئات» ولها شروط صحة 
وشروط وجوب.. أما الأصولي هو الذي يبني للفقيه القواعد حتى يأتي عليها بهذه الجزئيات. 


وكلاهما علم مكمل للآخر» ولكن لا يمكن بحال من الأحوال أن تجد بارعا أو مدققا أو محققا أو متقنا في أبواب 
الفقه وهو عاري عن الأصول» فلو كان فقيها بغير أصول فقل هو مقلدء ولن تأخذ منه علما بحال من الأحوالء 
فبوابة الإتقان هي أصول الفقه. 


ما فائدة علم أصول الفقه؟ 
علم أصول الفقه يدخل في كل العلوم» فيحتاجه من يتعلم أصول الدين» والمفسر والمحدث والفقيه. 


مثلا فى علم العقائد: 

هناك قاعدة: [ما ثبت بيقين لايزول إلا بيقين] وهي قاعدة أصولية وأيضا قاعدة فقهية. 
والمسلم الذي شهد أنه لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقد دخل الإسلام بيقين» فما ثبت بيقين لا أستطيع أن 
أخرجه منه إلا بيقين. وهذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة. أنه لا يستطيع أحد أن يتجرأً على مسالة تكفير أحد 
أو إخراجه من الملة إلا بدليل أوضح من شمس النهار. لقول النبي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمََ (إذا قال الرَجُلُ لأخيه يا 
افر فَقذ بَاءَ به أحَذْهُمَا). لأنه قد ثبت إيمانه بیقین فلا يخرج منه إلا بيقين. 

وهذا يرد به العالم بأاصول الدين على من يكفر بأقل شبهة. 

ومثلا فى التفسير" 

لو أراد المفسر أن يفسر قوله تعالى: # وإن عدوا نِعْمَة الله لا تخْصوها € [النحل:١١].‏ فإن قال قائل: أي نعمة؟ 
نعمة البصر؟ أم السمع؟ أم الإسلام؟ أم.. أم..؟ ما هو مراد الله بقوله: ‏ نْعْمَة اله )؟ 

ثم يأتيه إشكال آخر في آية أخرى وقد جمع النعمة نعائم» عندما قال الله عن إبراهيم: < شاكرًا لألْعمه» 
[النحل: »]١١١‏ فيقول هي نعمة واحدة أم أكثر؟ 


eg 


حل هذا الإشكال في علم الأصول» فقوله: « نِعْمَةَ اله > نعمة مفرد مضاف» والمفرد المضاف يفيد العموم وهذه 
قاعدة عند أهل الأصول» فنمة الله تساوي نعائم اللهء لأن المفرد المضاف يعم. 


ومثلا فی الفقه٠‏ 

كان الرعيل الأول يشربون الخمر ثم تدرج الله في النهي عنها حتى حرمها بقوله: « يا أيُهّا الَذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْكَمْرُ 
وَالْمَيْسرُ وَالْأنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رجن من عَمَل الشنَيْطَّان فاجْتنبُوه لَعَلْكُمْ تفْلحُون € [المائدة: .]١ ٠‏ فقوله (فاجتنبوه) 
هو فعل أمر» وظاهر الأمر الوجوب» والحكم وجوب اجتناب الخمرء أي حرمة شرب الخمر. 

وفي زمننا ما يقال له مشروبات روحية» فهل يحل شربها أم لا؟ 

يأتي الأصولي فيقول الدليل الجزئي جاء في الخمرء ثم يقول بقاعدة القياس» والقياس دليل من الأدلة بإجماع أهل 
السنة عدا أهل الظاهر. فيقيس الفرع وهو المشروب الروحي على الأصل وهو الخمر» بشرط توفر العلة وهي 
الإسكار بنشوةء فيكون الحكم حرمة شربها متى ما توفرت فيها هذه العلة. 


تعريف الحكم الشرعي 

الأصل لغة: ما يبنى عليه غيره. 

واصطلاحاً: ما يبنى عليه الأحكام الشرعية. 

ویطق الأصل على معان متعددة» 

** كالدليل» تقول: الأصل بأن الجدة ترث السدس الإجماع» أي: أن الدليل على 
توريث الجدة السدس: الإجماع. 

**ومن معانیه: الراجح» کأن ت تقول: الأصل في الكلام أن يكون على الحقيقة لا على 
المجازء مثل قوله تعالى: يذ الله فؤق أذ يديهم [الفتح: ۰] فالید هنا يد حقيقةء 
فده يد وأصابع وأنامل على ما يليق به جل وعلا. 

والحكم الشرعي هو: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير 
أو الوضع. 

قوله: (خطاب): (الخطاب) مبتدأ مضاف و (الشارع) مضاف إليه. 

وقوله: (الشارع): هو الله جل وعلاء لأنه لا حکم إلا للّه» فكل ت تشريع من غير الله 
باطل. 

وقد اختلف أهل الأصول: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع أم ناقل للشرع؟ 
وهذه المسألة تتفرع على أصل وهو: هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا؟ 
فبعضهم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع؛ لأنه يفتى في مسائل فيبت 
فیهاء 

وبعضهم يقول: هو ليس بمشرع» ولكنه ناقل للشرع» وهذا هو الصحيح؛ لأن الله 
جل وعلا يقول: إوَمَا ينطق عن الْهَوّى * إِنْ هو إلا وَحْيْ يُوحى) [النجم:" - ؛]. 


حجية السنة النبوية 
خطاب الشارع: هو كلام الله جل وعلاء ويقصد به القرآن» وأيضاً تدخل معه السنةء 
وإذا قلنا: (خطاب الشارع) فالمراد به: المتواتر وغير المتواتر» فالقرآن تكلم الله به 
وسمعه منه جبريل» ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم» وكذلك الأحاديث 
القدسية الله جل وعلا تكلم بهاء والنبي صلى الله عليه وسلم ينسبه إلى الله جل 
وعلاء أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرد به» والراوي عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله: قال الله تعالى. 

إذاً: الحديث القدسي يختلف عن السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينسبه إلى 
الله 

وكذلك يختلف الحديث القدسي عن القرآن» إذ القرآن لفظاً ومعنى من الله جل وعلاء 
وأما الحديث القدسي فلفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم» لكن معناه من الله جل 
وعلاء إذ ينزل جبريل بالمعنى والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي باللفظ والسنة 
تنسب إلى رسول اللهء لكننا نقول أيضاً: السنة وحي من اللهء والدليل قوله تعالى: 
إوَمَا آتَاكُمْ الرَسول فَخُذوة وَمَا تَهَاكُمْ عَنْه فانتهوا وَاتَفوا الل إن الله شّدِيذ العقاب) 
[الحشر:۷]» فهذا إلزام وليس بدليل» فأنا ألزمه بما أتى به النبي صلى الله عليه 
وسلم» > لكني أريد دليلاً على أن السنة وحي من الله جل وعلاء وإذا أثبتنا أن السنة 
وحي من الله» سنرد على القرآنيين الذين ينكرون السنة. 

والدليل أن السنة وحي: إن هو إلا وَخْيْ يُوحى؛ [النجم:٤]›‏ ووجه الدلالة علمياً: 
(إن) هنا بمعنى: ما نافيةء فهي نفي إثبات يفيد الحصرء (إن) و (الا) وأصلها: ما 
هو إلا وحي يوحى» ولفظة: (وحي) نكرة في سياق النفي تفيد العموم» فكل ما يتكلم 
به النبي صلی الله عليه وسلم فهو وحي يوحی. 

وأوضح من ذلك تصريحا: قول الله تعالى: ٳوَاذگُزنَ ما يُلّى في بُيُوتكُنَ من آيَات الله 
وَالْحكْمَة؛ [الأحزاب: »]١ ٤‏ فآيات الله: القرآن» والحكمة: السنة؛ لأن الأصل في 
العطف المغايرة» أقول : (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله) وأقف» وأقول: 
(واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الحكمة) فالحكمة غير الآيةء فالآية هي: القرآن› 
والحكمة هي: السنةء يقول الشافعي: بالاتفاق آيات الله هي: القرآن» والحكمة هي: 
السنة. 

ويوضح ذلك جلياً ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا ألفين -أي: لا 
أجدن- أحدكم على أريكته شبعان يأتيه الأمر من أمري فيقول: اعرضه على كتاب 
الله فما وافق كتاب الله أخذنا به وما لم يوافق لم نأخذ به» ألا وإني قد أوتيت القرآن 
ومثله معه) والمثلية هنا تدل على المساواةء وإن كان هناك تفاوت في القدسيةء 
فالسنة أيضاً وحي يوحى من عند الله جل وعلا. 


إذاً: فخطاب الشارع -أي: الوحي الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه 
وسلم- هو: قرآن وسنة» والإجماع أيضاً يدخل معه؛ لأن الإجماع لا يمكن أن يكون 
إلا بدليل؛ لأن الله أبى أن تجتمع هذه الأمة إلا على حق» والحق إما من كتاب الله أو 
من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (المتطق بأفعال المكلفين): خرج به: اعتقادات المكلفين» مثل: الفرق بين 
الإسلام والإيمان والإحسان» أو صفات اللهء أو عذاب القبر ونعيمه» أو أفعال الله جل 
وعلا والقرآن فيه آيات تثبت أفعال الله وأسمائه وصفاته» فهذا لا يبحث فيه 
الأصوليون. 

وقوله: (الاقتضاء): معناه: الإلزام بالفعل أو بالكف. 

والإلزام بالفعل يعني: الوجوب» ويندرج معه الاستحباب» والمستحب لابد من أمر 
شرعي فيه یأمر الله به. 

والإلزام بالكف معناه: التحريم» وينسحب معه المكروه. 

وقوله: (أو بالوضع)» والوضع هو: جعل شيء سببا لشيء آخر. 

مثاله: أن يجعل الله جل وعلا دلوك الشمس سبباً لدخول وقت صلاة الظهر» ورؤية 
الهلال سبباً لحلول شهر رمضان لفرضية الصوم» فهذا شيء جاء سبباً لشيء. 
وأيضاً يجعل شيئاً مانعاً لشيء آخر. 

مثال ذلك: القتل يعتبر مانعاً للإرث» أي: أن الولد يرث أباهء لكنه لو قتله لا يرثه؛ 
لأن القتل من موانع الإرث. 

أيضاً الصحة والفسادء فيقال: هذا العقد صحيح أو فاسد» وهذا -إن شاء الله- سوف 
نتكلم عنه بالتفصيل في الأحكام الوضعية. 


أقسام الحكم الشرعي 

الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي»› وحكم وضعي. 
فالحكم التكليفي: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير 
فقط وهو -بنفس التفصيل السابق- فيدخل فيه الواجب والمستحب والحرام 
والمكروه والمباح. 

والحكم الوضعي: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع فقط فيدخل 
فيه السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان. 

فأقول مثلاً لأفرق بينهما: الحكم التكليفي له أوقات وعلامات وأسباب» وأما الحكم 
الوضعي فليس له ذلك. 


A 


A 


مثال ذلك: الزكاة في مال الصبي: الصبي لا يمر بالصلاة ولا بالحج ولا بالجهادء 
لكن يؤمر بإاخراج الزكاةء فلو أن هناك صبياً عنده مال بلغ النصاب وحال عليه 
الحول» فلا بد أن يزكى هذا المال؛ وهذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. 
أيضا: لو أن الصبي سار في الشارع فكسر أو أتلف شيئاً لبائعء فإن الولي يأخذ من 
مال هذا الطفل ليضمن هذا المتلف» وهذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف 
أيضاً. 

أقسام الحكم التكليفي 

خطاب التكليف له خمسة أحكام: الواجب» المندوب»› المباح» المحرم» المكروه. 
تعريف الواجب 

الواجب في اللغة: الساقط. وهذا نستدل به فقهياً على من يقول: بأن غسل الجمعة 
واجب» ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم)» فأنا قول له: غسل الجمعة ساقط عن كل محتلم. 

قال الله تعالى: قدا وَجَبَث جُنُوبُها! [الحج: ٣٦‏ أي: أن الجمال تنحر وهي واقفةء 
فتسقط على الجنب» ثم لك أن تذبح بعد ذلك وتأكل وتعطي القانع والمعتر. 

في الاصطلاح: طلب الفعل على وجه اللزوم. 

قوله: (طلب الفعل) أي: أن الله جل وعلا يحث العبادء فإذا أمر بأمر فنهتم بهء كقول 
الله تعالى: إوَأقَيمُوا الصَلاة وَآثوا الرَكاة وَازكغُوا مَعَ الرَّاكعينَ) [البقرة:١٠]»‏ فهذا 
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الفعل. 

وقوله: (علی وجه اللزوم): أي: على وجه الإلزام» فهو ليس مخيراًء وإنما لا بد 
وجوباً أن يعمله. 

أحوال الطلب 

الطلب له ثلاثة أحوال: أن يكون من الأعلى للأدنى» أو من الأدنى للأعلى» أو من 
المساوي. 

فإن كان من الأعلى للأدنى فهو على وجه اللزوم» أي: : من الرب الشارع المشرع 
سبحانه وتعالى» فإذا طلب من العبد شيئاً فعلى العبد أن يقول: استسلمت» وقد مدح 


الله إبراهيم بذلك فقال: [إذ قال لَه رَه ألم قال أُسْلّفْث لرَبَ الْعَالمين 
[البقرة:٠١٠]»‏ أي: استسلمت»› ورؤيا الأنبياء وحي» وهي أمر من الله فلما رأى 

أنه يذبح ابنه ما راجع هذه الرؤية؛ بل أخذ ابنه ليذبحه بأمر الله جل وعلا. 

وإذا كان الطلب من الأدني للأعلي فهو رجاء أو تمني أو دعاءء كقولك وأنت ترفع 

يديك: : ّنا لا ثوًاخذتا إِن نسِيتا آؤ خطأنا) [البقرة:٠۲۸]›‏ ربنا اغفر لنا وارحمناء 
فكل هذا أمرء لكنه من الأدنى (العبد) للأعلى (الرب)» ومعناه: الطلب والترجي 


A 


وأما إن كان من المساوي فهو طلب واستسماح والتماس» فإذا قلت لقرين مثلك: 
ائتني بكذاء فانت تطلب منه أن يأتيك بما طلبت منه» أو تقول له: ائتني بكتاب 
الأصول» أي: ترجوه أن يأتيك بكتاب الأصول» أو تطلب منه أن يأتيك بكتاب 
الأصول. 

حكم الواجب 

كثير من الأصوليين يعرف الواجب بحكمه لا بحده» وعند الفلاسفة أو المناطقة أو 
البلاغيين أنه لا بد أن يعرف الشيء بالحد ثم بالحكم. 

فحكم الواجب: هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه» فتارك الصلاة يعاقب عند الله جل 
وعلاء وفاعل الصلاة يثاب عند الله جل وعلاء والمزكى يثاب عند الله بالزكاة. وتارك 
الزكاة معاقب. : 

إذاً: يثاب فاعل الأمر» ويعاقب -أو (يستحق) عند بعض الأصوليين- فاعل المعصية 
وتارك الأمر» وهو تحت مشيئة الرحمن › وان قلنا بالواقع يعاقب تاركه. 

أثر الخلاف بين الأحناف والجمهور في الفرض والواجب 

الواجب له أمور تتعلق به منها: 

أولاً: أن الواجب يطلق عليه أيضاً الفرض» لكن اختلف العلماء في الواجب 
والفرض» فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الواجب هو 
الفرض» ولا فرق بينهما. 

وأما الأحناف فغايروا بين الواجب والفرض› وقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي› 
وأما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني. 
والدليل القطعي: المتواتر» مثل: القرآن» فهو فرض عندهم» كقول الله تعالى: 
إوأقيمُوا الصّلاةء [البقرة (f:‏ > فهذا فرض ولیس بواجب. 

أيضاً أمر الله تعالى بالزكاة فهذا فرض ولیس بواجب؛ لأنه ثبت بدليل قطعي. 

وأما الذي يثبت يثبت عندهم بدليل ظني فهو واجب» مثل: الوتر» فهو عندهم واجب 
E HR‏ لآنه ثبت في السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترا)» وهذا فعل أمرء والقاعدة: أن ظاهر الأمر يقتضى الوجوب ما 
لم تأت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب» لكنه هنا واجب وليس بفرض؛ 
لأنه ثبت بدليل ظني وهو: حديث الآحاد وليس بمتواتر. 

وإذا دققت النظر رأيت أن الأحناف يتفقون مع جمهور أهل العلم في أن الذي ثبت 
بالدليل الظني يجب العمل به» أي: يجب أن تعمل بهذا الأمر الذي ائتمرت به» سواء 
كان الدليل قطعياً أو ظنياًء فلو جاءك مثلاً قول الله تعالى: (وَأقيمُوا الصَّلاة) فلا بد أن 
وإذا جاءك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا) فعند 
الأحناف يجب» ويسن عند الجمهور أن تجعل آخر الصلاة وتراء فهم يتفقون على 


لزوم العمل بما ثبت ظنياً أو قطعياًء فأصبح الخلاف خلافاً لفظياً وليس له أثر إلا 
من ناحية الاعتقادء أي: أن أثر الخلاف بين الأحناف والجمهور بالدليل القطعي 
والدليل الظني ليس له محل في الفقهء لكن أثره في الاعتقاد فقط. 

ونبين ذلك بالآتي: منكر القرآن حكمه كافر» والجميع يتفق على هذاء أما الذي ينكر 
حديثاً في صحيح البخاري فإن كان متواتراً فيكفر بذلك» وإن كان آحاداً فاختلف 
العلماء فيه والراجح ما قاله الجمهور: أنه لا يكفرء فالخلاف هنا ليس خلافاً فقهياً 
بين الأحناف والجمهور» وليس له ثمة أثر في المسائل الفقهية. 

أقسام الواجب 

الواجب ينقسم إلى سبعة أقسام: واجب كفائي» وواجب عيني» وواجب على التخييرء 
وواجب على الترتيب» وواجب موسع» وواجب مضيق» وقضاء» أي: قضاء 
الواجب. 

الواجب الكفائي والعيني 

الفرض الكفائي هو: طلب الشارع إيجاد الفعل نفسه دون النظر إلى عين المكلف. 
أما ضابط الفرض العيني فهو: طلب الشارع الفعل من عين المكلف» فالشارع ينظر 
فيه إلى الفاعل. 

فالفرض الكفائي ينظر فيه الشارع للفعل نفسه لا للمكلف الذي يفعل» أي: أن الله جل 
وعلا يريد أن يقام هذا الأمر ولا يريد من الكل أن يقوموا به» بل واحد فقط يقوم به 
ويسقط عن الآخرين» وتأثم كل الأمة إن لم تقم به. 

مثال ذلك: طلب العلم والفقه في الدين» نحن لا نريد أن الأمة كلها تكون علماءء ولا 
نريد أن الكل يطلب العلمء بل طائفة تطلب العلم فيسقط هذا الفرض عن باقي الأمةء 
قال الله تعالى: فلولا تَفْرَ من كَل فزقَة منهُمْ طائفة ليَتفقهوا في الڏين؛ 

[التوبة: ۲[ > فوجود طائفة واحدة فرض كفائي. 

r‏ کفائي» صلاة الجنازة فرض كفايةء فإذا صلى خمسة من الناس أو ثلاثة أو 
واحد على جنازة سقط هذا عن الأمةء لكن لو لم يصل أحد على مسلم مات فتأثم 
الأمة كلها على ذلك كذلك إن لم ينبر واحد من الأمة وتفرغ لطلب المواريث وأتقنه 
فالأمة كلها تأثم. وإذا قام واحد فتعلم علم المواريث وعلم من تحته فالأمة لا تأثم 
بذلك» ويسقط عنها الإثم. 

ولا بد أن ننوه على أمر تحتاجه الأمة» ألا وهو الجهادء وقد اختلف العلماء في حكم 
الجهاد هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ 

والصحيح الراجح: أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية. فإذا قام به البعض سقط 
عن الآخرين» إلا أن يكون هناك ثمة نازلة بالأمة أو حاجة الأمة لرجال ليجاهدواء 
فيكون هنا فرض عين» وكل باستطاعته» فاقوا الله مَا اسْتَطَْغْتُّمْ [التغابن:٠ .]١‏ 


وأما فرض العين فهو: الذي يطلب من كل مكلف أن يقوم بهء كإقامة الصلاةء وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلاًء وزكاة المال بشرطين وهما: أن يمتلك الرجل 
النصاب» ويحول عليه الحول. 

وصوم رمضان فرض عين على كل مكلف» وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله فرض عين» ولا يسقط عن الآخرين» لآنه لا يدخل أحد الإسلام إلا 
بالشهادتين. 

ودفن الميت فرض كفايةء والصدقات مستحبة وليست فرض كفاية» وستر الرجل 
عورته من السرة إلى الساق فرض عين. ِ 

والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية: أن فرض العين كل مكلف مطالب أن يفعل 
هذا الفعل الذي أمره الله به» وفرض الكفاية المطلوب إيجاد الفعل فقط. بدون النظر 
إلى الفاعل. 

الواجب المخير والمرتب 

الواجب على التخيير: هو أن الله جل وعلا يأمر بأمر حتمي لا بد أن يفعل» أو: طلب 
الفعل على وجه اللزوم» لكنه خير العبد -مثلاً- بين فعل الثلاثة أو الخمسة أو الستةء 
فيختار منها ما يشاءء ويلزمه واحداً من هذه المخير بينهاء فإن لم يفعل واحداً منها 
فهو آثم. فإن فعل واحداً سقط عنه الباقي. 

مثال ذلك: كفارة اليمين»› قال الله جل وعلا: [لا يُوَاخذكُم اله الغو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ 
يُوّاخذكُمْ بَا عَقَذثُمْ الأيمَانَ فكقارَثة إطْعَام عَشرَة مَسسَاكِينَ من أؤسط مَا تُطعمُونَ 
أُهْليكُمْ أو كسْوَتَهُم آؤ تخريرُ رَقَبَةَع [المائدة:٠١]‏ > (أو) هنا للتخييرء > فھنا یجب على 
المرء أن يكفر عن يمينه» لكنه مخير بين ثلاث: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» 
أو تحرير رقبة. 

وأيضاً فدية الأذى في الحج: فلو أن رجلاً حصل له أذى في رأسه»ء فإن الله جل وعلا 
يقول: ولا تخلقوا رُءُوسَكم حَتَى يَبلْغَ الْهَذيٰ مَجلۀ فمَنْ گانَ منْكُمْ مَرِيضًا أو به أذى 
من رَأسه ففذيّة من صيام أو صدَقَة أو نُسنْك؛ [البقرة:٠١]»‏ وكعب بن عجرة جاء 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل ينزل على وجهه» فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم: (ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما بلغء اذبح شاةء فقال: ما عندي› 
وقد اختلف العلماء -وهذه مسألة فقهية بعيدة- هل هي على الترتيب» أم على 
التخيير؟ والصحيح والراجح: أنها على التخيير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 
ذبح الشاة أولاً. 

وقال مالك: هي على الترتيب ثم التخييرء أي: يرتب أصالة بالذبح» ثم يخير بين 
الصيام أو إطعام ستة مساكين» لكن نحن نقول: الآية واضحة كالشمس: قال الله 


تعالى: فُفذية من صيَام أو صدَقَة أو سك [البقرة:٦١١]»‏ فهو مخير بين الثلاثء 
ولا بد أن يفعل واحدة من ذلك. 

ونضرب مثلاً ونطبقه: رجل في الحج أتعبه شعره»ء وزاد القمل في رأسه»ء فأراد أن 
يحلقهء فقال: الله خيرني» فحلق شعره ولم يفعل شيئاً من الثلائةء فيعاقب ويأثم لأنه 
ترك واجباً وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. 

مثال آخر: رجل سمع المؤذن يقيم الصلاةء فقال الرجل: إمام هذا المسجد يستعجل 
في الصلاة» فذهب وتوضأ وأتى بالواجبات فقط: فغسل يديه» ثم غسل رجله» ثم 
مسح رأسه» ثم ذهب ليصلي» فهنا وضوءه ليس صحيحا؛ لأن الترتيب في الوضوء 
واجب وهو لم يرتب» والترتيب الذي رتبه الله جل وعلا: غسل الوجه» ثم اليدين» ثم 
مسح الرأس» ثم غسل الرجلين» فإن كان عالماً يأثم بمخالفته للواجب» وصلاته غير 
صحيحة» فهذا التطبيق دقة النظر في الفقه وأصول الفقهء حتى نتعلم منها كيف 

إذأء إذا كان على التخيير فلا بد أن يفعل واحدة» وإن كان على الترتيب لزمه أن 
يفعل نفس الترتيب الذي أمر به» فكفارة اليمين على التخيير: إطعام عشرة مساكين 
أو كسوتهم أو تحرير رقبةء وكفارة القتل الخطأً على الترتيب» قال تعالى: فمن لم 
جذ فصيام شهرَين مُتَتابعين؟ [النساء :'[‘ فالصيام جاءِ على الترتيب› فأصبح 
واجباً على الترتيب» وليس على التخيير. 

الواجب المضيق والموسع 

الواجب الموسع هو: الذي يتسع وقته» والمرء فيه غير ملزم في أول الوقت أن 
يأتي بهذا الواجب. 

وضابطه الفقهي: آنه يسع لمثل جنسه في وقته. 

مثال ذلك: الصلوات» فهي واجبة واجباً موسعاً؛ لأنها تسع لجنس مثلهاء فيمكن 
للإنسان أن يصلي قبل الظهر أربعاً» وهي كجنس صلاة الظهرء وكذلك يصح أن 
الإنسان يصلي قبل العصر أربعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى 
أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعد الظهر حرم الله لحمه على النار)ء وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (اثنتا عشر ركعة من صلاها في يوم وليلة بنى الله له قصراً في الجنة: 
اثنتين قبل الغداة وأربعاً قبل الظهر)» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صلوا قبل 
المغرب» صلوا قبل المغرب» لمن شاء)» وقال: (وبين کل أذانين صلاة)» فهذه دلالة 
على أن هذه صلاة من جنس الصلاةء فتصلى في وقت الصلاة المفروضةء لكن 
واجباً موسعاً. 

كذلك الزكاة: إذا حال عليك الحول ومعك النصاب» وأخرجت الزكاة )%٠,٠١(‏ 
وأخرجت فوق ذلك عشرة جنيهات» فيجوز لك ذلك لأنه واجب موسع من جنسه. 
وأما المضيق فهو: الذي لا يسع وقته لمثله. 


مثال ذلك: صوم رمضان. فلا يصح للاإنسان أن يصوم يوم الإثنين من رمضان على 
آنه هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم» واليوم الذي ترفع فيه 
الأعمال» فصومه ينعقد فرضاً. 

مثال آخر: حج البيت» فلا يمكن للاإنسان أن يحج مرتين في مرة واحدةء والذين 
يعتمرون أكثر من عمرة في رمضان هذه بدعة» والذي يفعلها آم غير مأجورء 
يذهب ويعتمر لجدته وجده وأمه وأبيهء وهذا لا يصح بأي حال من الأحوالء لأنه 
واجب مضیق ولیس موسعاً. 

القضاء 

أما القضاء فلا بد له أصولياً من أمر جديد مثله مثل الأداءء أي: من ترك صلاة 
الظهر عمداً متعمداً مفرطاً فليس عليه القضاءء وإذا أذن المؤذن للعصر فلا يقضي 
هذه الصلاة. وإن قضاها فهي ليست محسوبة له لأن القضاء لا بد له من دليل كما 
أن الأداء لا بد له من دليل. 

ودليل ذلك: أن الله أمر بأوامر يجب على المرء أن يؤديهاء ولم يأمر بقضائهاء 
ويجلي لنا ذلك قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما سألتها المرأة -كما في 
الصحيحين- فقالت: (أنقضي الصلاة؟! فقالت٠‏ أحرورية أنت» كنا نفعل ذلك على 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم) أي: كنا لا نصوم ولا نصلي إذا حاضت المرأةء 
فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة» والصوم جاء بأمر جديد من النبي صلى الله عليه 
وسلم» وهو الذي أمرهم بذلكء ولذلك قالت عائشة: (كنا نؤمر) وهذا مر جديد» أي: 
أمرنا مجدداً بقضاء الصيام» ولم نومر مجدداً بقضاء الصلاة. 

ولذلك قعد علماء الفقه قاعدة فقهية تقول: 

دليل الأداء ليس دليلاً للقضاء. 

والدليل على ذلك أيضا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها حين يذكرها). فالنوم والنسيان عذر» ولذلك كل الأحاديث: (إلا من 
عذر) لكن المفرط ليس له دليل» فجاءنا الدليل على النائم والناسي» ولم يأتنا الدليل 
على المتعمد» فالمتعمد لا قضاء عليه» لكن ينصح بكثرة النوافل؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة؛ فإن كانت ناقصة 
قال الله للملائكة: يا ملائكتي! انظروا إلى عبدي أله من النوافل؟! فإن كانت أتم بها 
صلاته) فالذي يترك فرضاً عمداً يكثر من النوافل. 

وهذا الحكم ينطبق أيضاً على السنن الرواتب» فلو أن رجلاً ليس عنده شيء» وكان 
جالساً يمزح مع أخيه أو يتسامر معه» ولم يصل سنة الظهر حتى أقام الإمام صلاة 
الظهر» فهذا ليس عليه قضاء» ولا يقضي سنة الظهر» لأنه ليس لديه دليل على أنه 
يقضي هذه السنة. 


الندب 
الندب من الأحكام التكليفية الخمسةء وهو: ما أمر به الشرع أمراً غير جازم 
وللندب أحكام عدة بحثها العلماءء منها: حكمه في الشريعة» والفرق بينه وبين 
الواجب» ومراتبه وأسماؤه» وحكم المواظبة على تركه» وغيرها من المسائل 
والأحكام المتعلقة بالندب. 

وأما المحرم فهو: ما نهى الشرع عنه نهياً جازماًء وهو أيضاً من الأحكام التكليفية 
الشرعية» وله أحكام ذكرها العلماءء منها: حكمه في الشريعةء وأقسامه باعتبارات 
تعريف المندوب 

الندب لغة: الدعاء إلى الفعل» والمندوب: هو المدعو إليه. 

وفي الإاصطلاح: طلب الفعل لا على وجه اللزوم» على جهة الاستعلاء. 

الفرق بين المندوب والواجب 

والفرق بينه وبين الواجب: أن الواجب هو: طلب الفعل على وجه اللزوم» على جهة 
الاستعلاءء وأما بالنسبة للندب فهو: طلب الفعل لا على وجه اللزوم» فأي خطاب 
سيأتينا في المندوب فهو أمر وطلب» والأصل في صيغة الأمر أنها على الوجوب» 
لكن قد تأتي قرينة تصرفها من الوجوب إلى الاستحباب. : 

إذأ: فهو طلب الفعل لا على وجه اللزوم» بقرينة تبين لنا أن الشرع مثلاً قد خيرك 
أن تصلي ركعتين بين كل أذانين أو لا تصل. 

وكذلك: إذا دخلت المسجد فلك أن تجلس دون أن تصلي أو تصلي ركعتين ثم تجلس» 
وهذا عند من يقول بسنية تحية المسجد. 

وقولنا: (على جهة الاستعلاء). أي: أن الأمر جاء من الأعلى إلى الأدنى» والأعلى 
هو الرب جل وعلاء والأدنى هو العبد. 

حكم المندوب 

حکمه: یثاب فاعله ولا یعاقب تارکه» 

أي: أن من ترك السنن فلا يعاقب» ويتفرع عليه آنه لا إنكار على ترك السنن. 
فمثلاً: لو لقيت رجلا أتى إلى صلاة الظهر» فجلس ولم يصل السنن حتى يقيم 
المؤذن الصلاة فيصلي الفرض ولا يصلي بعده السنةء فلا تنكر عليه. 

وإن وجدت رجلا مثلاً لا يمشي بغطاء الرأس أو الغترة أو العمامة -وهذا له بابه في 
التأصيل الفقهي- ويقول: إنها سنةء فلا يجوز لك أن تنكر عليه وإنما فيها 

الا هة ا 

وأصل هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عندما جاءه 
الأعرابي فقال: (هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع» ثم سأله عن الصدقة فبين 


له الزكاةء ثم قال: هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع» إلى أن قال: هل علي 
غيرها في الحج وفي غيره» قال: إلا أن تطوع» فقال النبي صلى الله عليه وسلم -بعد 
أن قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص- أفلح وأبيه إن صدق) وفي رواية: (دخل 
الجنة إن صدق). 

فهذا الحديث يدل على أن المندوب لا يعاقب تاركه. 

والدلیل على آن المندوب مامور به فارعا قول اله تعالی: وافعلوا الْخَيْرَء 

[الحج :۷[ فقوله: (وافعلوا): فعل أمر يقتضى الوجوب. 

(فالخير) اسم جنس معرف بالألف واللام فية فيفيد العموم» أي: كل الخير سواء كان 
واجباً أو كان مستحباً. 

مثلة للمندوب 

وللمندوب أمثلة كثيرة نذكر منها ما يعضد ما نحن فيه: قال الله تعالى: يا ايها 
الذينَ آَمَنُوا إذا تَدَاينتَمْ بدينِ إلى أجل مُسَمّی فاكَتبُوه) [البقرة:٠٠۲].‏ 

قوله: (فاکتبوه): فعل أمر ب يقتضي الوجوب ما لم تأت قرينة تصرفه عن الوجوب 
إلى الاستحباب» لكن جاءتنا قرينة صرفت هذا الوجوب إلى الاستحباب» وهي: قوله 
تعالی: إفإن آمنَ بَغضكُم بَغضًا فليْوَدٍ الذي اومن أمَانته) [البقرة :] فلم يذکر 
الكتابة للقرض» ومفهوم المخالفة في الآية الأخيرة أنه إذا لم يأمن بعضكم بعضا 
فلابد من الكتابةء فتكون واجبة عند عدم الأمنء وإذا أمن بعضكم بعضاً فالكتابة 
مستحبة. 

وأيضا: يقول الله تعالى: إا قفضيَّت الصّلاةٌ فانتشرُوا في الأزض وَابْتَعُوا من قضْل 
الله [الجمعة:٠١١]‏ فی چ و بواجب» وهذا بالاتفاق»› 
وهذا يرجع إلى قاعدة: الأمر بعد الحظر هل هو على الإباحة أم لا؟ وهذا مبحثه في 
مبحث الأمر» لكن المتفق عليه أن الانتشار في الأرض ليس واجباًء فلو أن رجلا 
بعدما صلى الجمعة جلس في بيته ولم ينتشر» فلا نقول له: أنت آثم؛ لأنك لم تنتشر 
في الأرض! لا؛ لوجود قرينة وهي الإجماع على أن الانتشار ليس واجبا. 

وأيضا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائما)ء ف (بالغ) فعل أمر» والأمر على الوجوب» لكن جاءتنا قرينة تصرف هذا 
الأمر إلى الاستحباب» وهي ذكر الصوم» قال النبي صلى الله عليه وسلم: (بالغ في 
الاستنشاق مالم تكن صائما)ء وهذا يدل أنه على الاستحباب» وقد يقول بعضهم: هو 
واجب على غير الصائم» ولا يجب على الصائم 

فنقول: إن القرينة الصارفة عن الوجوب مطلقاً قول النبي صلى اله عليه وسلم: 
(توضا كما أمرك الله)ء وأمر الله هو قوله: قاغسلوا وۇجُوهكُم وَأ يِدِيَكُمْ إلى الْمَرَافق 
وَامْسَحُوا برْءُوسكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكعبَيْن؛ [المائدة:٠].‏ 


فذكر أربعة فروض ولم يذكر غيرهاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا الرجل الذي قال له: (توضأ كما أمرك الله) 
أن الاستنشاق واجب» بل أحاله على الآيةء ولو كان واجباً لذكره له؛ لأن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلما لم يفعل ذلك دل على أنه مستحب. 

وأيضا: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: (صلوا قبل المغرب» صلوا 
قبل المغرب» صلوا قبل المغرب)» والأمر يدل على الوجوب إلا أن تأتي قرينة 
تصرفه إلى الاستحباب» والصارف هنا قوله في آخر الحديث: (لمن شاء) ف (لمن 
شاء) هنا للتخييرء > وطالما خیره فهو مستحب. 

وأيضاً: قول الله تعالى: [فگاتبُوهُم إن عَلمْتُمْ فيه خَيْرَا] [النور ٣:‏ فالعبد هو 
الذي أخذ في جهاد المسلمين مع الكفار› فأخذوه أسيراً فصار عبداء فاذا أسلم فان 
A Eg E DE‏ 
فمثلاً يعتق إذا دفع ألف دولار» فيعطى ألف دولار منجمةء أي: في كل شهر قسطاً 
فيسقط عليه المبلغ. 

فهذا الأمر على الأصل هو للوجوب» وهو مصروف بالقرينة إلى الاستحباب» 
والقرينة في ذلك: كل مالك أنت حر التصرف فيه بالضوابط الشرعيةء والشارع 
متشوف تق؛ ولذلك حث عليه وندب إليه. 

وأيضاً: قول الله تعالی: كوا من تَمَرِه إذا أَْمَرَ وَآثوا حَقَه يَوْمَ حصادِه 

[الأنعام:٠ ]١ ٤‏ فالأكل هنا ليس على الوجوب بالاتفاق» لكنه مستحب أن يأكل من 
ويرى نعمة الله عليه وينفق منه على القريب. 

أسماء المندوب ومراتبه 

المندوب في لسان الفقهاء يسمى مندوباً ويسمى مستحباًء 

مراتب السنن ؛ 

فأعلاها منزلة السنن_الرواتب» وهي : التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأعلاها منزلة الوتر وسنة الفجر. 
وقد اختلف العلماء كما بين ذلك ابن رشد في (بداية المجتهد) أيهما أفضل الوتر أم 
تة الفجر؟ على قولين» والراجح الضحيح أن كلا العبادتين يتح البواظبة 
عليهماء ف عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: (ما ترك النبي النبي صلى الله 
عليه وسلم الوتر وركعتي الفجر لا سفراً ولا حضرا)» والسنن الرواتب جاء فيها 
حديث أم سلمة أن النبي صلى قال: (من صلی لله د ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة 
بنى الله له قصراً في الجنة: ركعتان قبل الغداةء وأربع قبل الظهرء وركعتان بعد 
الظهر» وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء)» والصحيح أن الأجر المذكور 


في الحديث لا يكون إلا بالمداومة عليها؛ فلو صلاها الرجل مرة ثم تركها مرة ثم 
صلاها مرة أخرى فليس له هذا الثواب» فالثواب على الديمومة عليها. 
**وايضا شرف المسلم قيام الليل ويليها السنن اعلاها قول النبي من صلى قبل 
الظهر اربع وبعد الظهر اربع حرمه الله على النار › واربع قبل العصر قال النبي 
رحم الله امرء صلى قبل العصر اربع وادنى منها السنن المطلقة قال النبي فأعنى 
على نفسك بكثرة السجود . 

حكم المواظبة على ترك المندوب 

الذي يواظب على ترك المندوب في لغة الفقهاء يفسقء› 

قال أحمد: من واظب على ترك الوتر ترد شهادتهء وتسقط عدالته. 

فالذي يواظب على ترك السنن قد يصل إلى الفسق» ويعلل الفقهاء ذلك أنه ذريعة 
إلى ترك الواجبات والفرانض» وهذا الرجل الذي قال: (لا أزید على ذلك ولا أنقص) 
جاء الوحي من السماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أفلح إن صدق). 

وأيضاً: إذا اجتمع جماعة فتركوا شعيرة أو سنة عمداً فإنهم يقاتلون عليهاء > مثل: 
الأذان سنة على قول الجمهور» وإلا فان الراجح فقهياً آنه واجب؛ لكن على قول 
الجمهور أنه سنةء فلو اجتمع جماعة فلم يوؤذنوا وجب قتالهم على ذلك؛ لأنهم تركوا 
شعيرة من شعائر الإسلام» وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على قوم لا يغير 
عليهم كي يسمع الأذان» فإذا سمع الأذان كف عنهم وإلا أغار عليهم. 

الكلام جلى المحرم 

تعريف المحرم 

ننتقل إلى حكم ثالث من الأحكام الت لتكليفية» وهو المحرم» والمحرم عكس الواجب. 
والمحرم في لغة الحبشة كما قال ابن عباس معناه: الواجب» ومنه قول الله تعالى: 
إٍوَحَرَامٌ على قري أُهلڭناها انهم لا يَزْجغُون [الأنبياء:٠٠]‏ أي: وجب على قرية 
أهلكها الله أنها لا ترجع إلى الدنيا مرة ثانية. 

وفي اصطلاح الفقهاء: هو طلب الكف على وجه اللزوم. 

والواجب هو: طلب الفعل» والمحرم هو: طلب الكف» أي: لا تعمل» فإذا قال الله جل 
وعلاء لا تأكل من الشجرةء فيحرم عليك الأكل من الشجرة» قال تعالى: إحرْمَت 
عَلَيْكُمْ أمَهَانْكُمْ [النساء:٠۲]‏ فهنا طلب الكف على الفعل على جهة اللزوم على 
وجه الاستعلاء. 

ا 

حكمه: يثاب تاركه ويعاقب فاعله» فالله حرم أكل الميتة» فمن أكل الميتة فهو 
يستحق العقاب» ومن ترك أكل الميتة فإنه يثاب. 

وحرم الله أكل الخنزير» فمن أكل الخنزير فإنه يستحق العقاب» ومن تركه فإنه يثاب 
على ترکه. 


A 


قال الله تعالى: [َخُرْمَث عَلَيْكم الْمَيتَة وَالدَم وَلَحمُ الخنزير) [المائدة:"] إلى آخر 
الآية» وقال: [إِمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وَالدَمَ وَلَحْمَ الخنزير) [البقرة :!]) وقال جل 
وعلاء [َخُرَمَٹ عَلَيكُمْ أمَهَانكُم وَبََانكُمْ وَأخوَاتكمْ [النساء:""]. 
وقد يأتي المحرم بصورة الأمرء كقوله تعالى: [فاجتنبو [المائدة: »]١ ٠‏ وقال: 
إفاجتنبوا الرْجُسَ من الأؤتان؛ [الحج:٠۳]»‏ فهذه الصيغ تدل على التحريم. 

اتم ایر یار اوی دی کبائر» وصغائر. 
EE‏ }إن تَجُتَنپُوا كَبَائرَ مَا تُنهونَ عه ٺُكَفَر عَنْكُمْ سيَتَاتكُهْ٤‏ [النساء:٠"]»‏ 
فيستدل بهذه الآية على أن المحرمات كبائر وصغائر » وجه الشاهد كبائر والصغائر 
بالمفهوم . 
وقال تعالى: إالذِينَ يَجُتَنبون كَبَائرَ الإنْم وَالْفُوَاحشَ إل اللَمَمَء [النجم: ۲ ف 
(اللمم) هنا مستثاةء إذاً ليست من الكبائرء فتكون من الصغائر. 


من علامات الكبائر 

وقد ذكر العلماء للكبائر علامات منهاء 

أولاً: ذکر العقوبة الشديدة ي الآخرةء کقول الله تعالی: إن الذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ 
اليتَامَى ظلْمًا إنْمَا يَاكلْونَ في بُطونهم تارا وَسَيَصلَوْنَ سَعيرًا) [النساء: ]٠١‏ إذاً: 
فذکر ا الشديدة 2 الآخرة تدل على أن أكل أموال اليتامى ظلماً من الكبائر. 
ثانياً: أن يستحق فاعلها العقوبة في الدنياء قال الله تعالى: إوَالسًارق وَالسًارقة 
فَافَطَغُوا َيْدِيَهُمَا! [المائدة:۳۸]» فقطع اليد عقوبة في الدنيا تدل على أن هذا الفعل 
محرم وهو من الكبائر. 

ثالتاء لعن فاعلهاء مثل: (لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة وذكر 
منهم: شاربها) إذا: فشارب الخمر ملعون. 

وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا اللعانين: الذي يتبول في طريق 
الناس وظلهم) فكثير من الناس يأتي إلى شجرة فيتبول أمام الناس» ويفعل محرمات 
جمه 


فالمحرم الأول: أنه قد تبول في طريق الناس. 

الثاني: أنه لم ي يستتر على قول بعض العلماء وليس براجح. 
الثالث: أنه لم يستنزه من بوله. 

أقسام المحرم من حيث الحرمة 

والمحرم أيضا ينقسم إلى قسمين: محرم لذاته» ومحرم لغيره. 


الأول: المحرم لذاته» وهو: ما كان نجساً أو ضاراء كتحريم أكل الخنزيرء فإنه نجس 
وضار» وأيضاً تحريم أكل الميتة وتحريم شرب الخمر :يالوك عَنِ الْخَمْرٍ 
وَالْمَيْسِرِ فل فيهمَا إذ ْم كبيرٌ وَمَنَافعُ للناس وَإِثْمَهُمَا أَخْبَرُ من تفعهمَا) [البقرة:۹٠٠].‏ 
فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدم» فبيع الدم حرام لذاته» إذاً فالعقد 
فاسد» ولا یمکن أن يترتب عليه آثاره. 

فلو ذهب رجل إلى المستشفى كي تستأجر دمه» فتأخذ منه مثلاً نصف كيلو أو تأخذ 
منه نصف لتر وتعطيه أجرة على ذلك» فهذا تعاقد بين المستأجر (المستشفى) 
والأجير» وهذا العقد باطل لا تترتب عليه آثاره» أي: لا ينعقد هذا العقدء فالإنسان 
يتبرع بالدم إن كان مستطيعاً ولا يجوز له بيعه. 

إذاً: فالمحرم لذاته إذا عقد عليه فالعقد باطل» وإذا أخذه أو عمل به الذي حرم عليه 
فانه يأثم على ذلك. 

الثاني: المحرم لغيره لا لذاتهء فالمحرم لغيره الأصل فيه الحل والمشروعيةء لكن 
حرم لغيره. 

مثال ذلك بيع العنب لمن يعتصره خمرأء ولا يجوز لك أن تبيع العنب لرجل تعلم أنه 
سیجعله خمرا. 

فأصل بيع العنب حلال» والأصل في المعاملات الحل؛ لقول الله تعالى: إوَأحَلٌ الله 
البَيْمَ وَحَرَمَ الرَبّا) [البقرة :]) فالأصل في البيع الحلء فبيع العنب أصله حلالء 
لكن حرم لأنه وسيلة إلى المحرم» فالرجل سيأخذه ويعتصره خمرا. 

وكذلك الأصل في بيع الذهب أنه حلالء لكن لو باعه لرجل يلبسه فهو حرام؛ (لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب والحرير على الرجال). ِ 

حرم لأنه وسيلة للمحرم. _ 

وهذا المذهب سأزيده تفصيلا في مبحث النهي» وهل مطلق النهي يقتضي الفساد إذا 
کان محرماً لذاته أو محرماً لغيره؟ : 


المكروه 

تعريف المكروه وصيغه 

المكروه لغة: : المبغوضص 

وشرعاً: طلب الكف لا على وجهة اللزوم لكن على جهة الإحسان. 
قوله: (طلب الكف) مثل: لا تشرب قائماً. 

وقوله: (لا على جهة اللزوم) أي: أنه لا يمنعك من الشرب. 

حکمه: یثاب تارکه ولا یعاقب فاعله. 

فمن شرب جالساً له الثواب من الله تعالى» وإن شرب قائماً فلا يعاقب. 


وصيغه: له صيغتان: الأولى: صيغة مستقلة بذاتها بتصريح (الكراهة). قول النبي 
في الصحيح: (إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال). 

الثانية: : (صيغة) التحريم المقرونة بقرينة تصرفها إلى الكراهة. 

ومثاله النهي عن الشرب قائما. 

أمثلة الكراهة 

المثال الأول: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يشرب قائماًء فقال له: (أتريد أن 
يشرب معك الهر؟ قال: لاء قال: يشرب معك من هو شر منه: الشيطان)» فهذه 
الصيغة ليس فيها التصريح بالتحريم» وإنما فيها النهي من النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الشرب قائما. 

وأوضح من ذلك: (أنه أمر من شرب قائماً أن يستقيء) ويصرف هذا النهي من 
التحريم إلى الكراهة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائمأ)ء 
فالذين قالوا بالتحريم أولوه بتأويلين: 

التأويل الأول: أن هذه حالة خاصة بماء زمزم لشرفه»ء وهذا تأويل ضعيف. 

التأويل الثاني -وهو وجيه-: أن النبي صلى الله عليه وسلم ازدحم عليه الناس› 
وقال للعباس: (لولا أن تتكالب عليكم الناس لنزحت معكم) › > فشرب قائماًء فهذا 
التأويل قوي لكن نقول: عندنا قرينة أقوى من هذه القرينة وهي: (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم شرب قائما من شن معلقة) أي: قربة ماء» فشرب منها النبي صلى 
لله عليه وسلم قائماًء وهذه قرينة قوية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن 
يأخذ القربة ثم يجلس ويشرب بلا عناءء لكن إذا شرب قائماً فإنه يبين أن هذا النهي 
الذي صدر منه ليس على التحريم لكنه على الكراهة. 

وفائدته: أن يبين للناس أنه لا إثم على من شرب قائماًء فلذا النبي صلى الله عليه 
وسلم قد يفعل مكروها لا محرما ليشرع للناس» ولينقل شرع الله لهم. 

ويتفرع على هذا: أن الذي يفعل المكروه لا إنكار عليهء لكن لابد أن يبين له أنه فعل 
مكروهاً واستهان به» وهو بهذا لا محالة سيقع في الحرام. 

المثال الثاني: البول قائماًء قالت عائشة: (ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبول 
إلا كما تبول النساء)» أو قالت: (من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائماً فقد 
كذب)» وفيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبول إلا جالساء وقد 
نهى عن البول قائماء وقد جاءتنا القرينة تصرف التحريم إلى الكراهة عند جمهور 
أهل العلم» وهي كما في الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم 
بال فائما) › ففعل النبي صلى الله عليه وسلم صرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة. 

لكن التحقيق في المسألة فقهياً: أن من يبول قائماً يحرم عليه ذلك إلا إذا أمن 
الرذاذء فإذا لم یامن فهو عليه حرام. 


ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء 

ثم قال: وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله) › أي: لا يستتر ويأمن من الرذاذ الذي 

يعود عليه وهذا تأويل لبعض أهل العلم» وهو تأويل راجح ووجيه. 

فالذي يبول قانماً ولا يحمي نفسه منه يحرم عليه أن يبول قائماء وهذا هو الحاصل 

في كثير من المراحيض الموجودة في كثير من المساجد؛ فيحرم عليه البول قائما 

في تحقيق هذه المسألة. 

ويدل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم بال على الكناسة وهي رخوة لا يرتد 

منها رذاذ. 

المثال الثالث: قضاء الحاجة مستدبر القبلة أو مستقبلها في المراحيض» أما في 

الخلاء فقولاً واحداً آنه يحرم ذلك؛ لحديث: (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول 

ولا غائطء ولكن سددوا وقاربوا)» فذهب أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه إلى الشام 

فوجد مراحيض مستقبلة القبلةء قال: فكنا نستدير ونستغفر الله. 

المقصود: أنهم في البنيان اختلفوا؛ فذهب إلى التحريم بعض الصحابة ومن بعدهم 

من أهل العلم» لكن التحقيق في المسألة: أن ذلك يجوز إذا وجد في الصحراء ساترء 

لحديث ابن عمر: أنه اتخذ من موّْخرة الرحل ساتراً له» ولما سئل عن ذلك قال: إنما 

ذلك في الصحراء. 

والراوي أعلم بما روى. 

المثال الرابع: الأكل من جميع نواحي الطبق؛ لأن النبي قال: (يا غلام! سم الله» وكل 
بيمينك a a Cp IR E‏ 

ا (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء). 

أقسام الكراهة 

الكراهة كراهتان: كراهة تحريميةء وكراهة تنزيهية. 

فالتحريمية هي: التي ثبتت بدليل ظني» أي: حديث آحاد» مثل: قول رسول الله صلى 

الله عليه وسلم: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيهء ولا يبع أحدكم على بيع أخيه) › 

فهنا الكراهة كراهة تحريميةء ولا مشاحة في الاصطلاح. 

التنزيهية كالوضوء من سؤر السباع 

أقول: من الورع أن يترك الإنسان المكروه» فإذا عرف الإنسان المكروه» وتعلم 

كيف ينبت أن هذا مكروهاًء فيجب عليه أن يجتنبه؛ لأن من توسع في المباح وقع 

في المكروه لا محالة» ومن توسع في المكروه وقع في الحرام لا محالةء والنبي 

صلى الله عليه وسلم يقول: (فاتقوا الشبهات). 


تعريف المباح وأمثلته 
المباح لغة: المعلن والمأذون فيه. 


واصطلاحاً: ما استوی فعله وترکه. 
حکەر : لا يثاب فاعله ولا یعاقب تارکه. 
صيغه: رفع الجناح أو الملامةء كقول الله تعالى: ولا جاح عَلْيكُمْ فيمَا عَرَضتَم به 
من جْطبَة الْمتاءِ) [البقرة ۰" » وقول الله تعالی: لي على الأعمَى حَرَجٌ ولا 
عَلى الأغْرَج حَرَج ولا على الْمَريض حَرَجً) [النور:٠1]‏ › فمباح للأعرج أو 
المريض أو الذي به عاهة أن يتخلف عن الغزوء وأيضاً قال: ولا جُتَاحَ عَلْيْكُمْ فيمَا 
عَرَضتمْ به من خطبَة النَسَاءِ۽ [البقرة :۰ أي: إذا طلق الرجل امرأته الطلقة 
الأولى» فإنها زوجته كما قال الله تعالى: إلا تخْرجُوهن من بُيُوتهن ولا يَخْرْجِنَ إلا 
أن يَأتينَ بفاحشَة مُبَيَنَةَ [الطلاق وله أن يراجعها متى شاء» أما التي طلقت 
طلاقاً بائناًء وأصبحت بائنة بينونة كبرى وما زالت في العدة» فله أن يعرض» 
وتكون بالنسبة إليه بمثابة المتوفى عنها زوجها. 
أيضا: يلحق بها المختلعة؛ فهي لها عدة استبراء الرحم فقط على الراجح من أقوال 
أهل العلم؛ لأن في الخلع خلاف هل هو طلاق أم ليس بطلاق؟ والراجح أنه ليس 
بطلاق بل فسخ» والعدة حيضة واحدة» ولذا فله أن يعرض. 


المباحات تنقلب بالنيات إلى عبادات 

من فعل المباح بنية يثاب عليه ولذلك قعد علماء الفقه قاعدة فقهية فقالوا: العادات 
تنقلب بالنيات إلى عبادات. 

وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) › فوجه الشاهد: 
(إنما الأعمال) › ووجه الدلالة: (الأعمال) جمع» والجمع المعرف بالألف واللام يفيد 
العموم. ع ع 

مثال ذلك: قول الصحابي: إن لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي أي: أنه ينام حتى 
أيضا: الثوري كان يأكل كثيراء فلما عاتبوه على ذلك قال: إني أستعين بذلك على 
الجهاد. 

فان كنت تأكل كثيرأ فاحتسب أنك تقوي جسدك للجهاد في سيبل الله؛ فمن يأكل كثيرا 
له أن يحتسب ذلك؛ فيتلذذ E LEE‏ أن ذلك تقوي rE‏ 

وممكن لمن يلعب الكرة أن يحتسب أنها تقوية للبدن» فعندما تحتسب ذلك فلك 
الأجرء لكن كلها لا ترتة تقي لأن تكون كذكر الله وتسبيحه وتحميده. 


العزيمة هي القصد المؤكدء عزم القلب المؤكدء كما قال الله تعالى عن آدم بعدما عصاه: * وَلَقَذ عَهذتًا إِلّى آَدَمَ مِنْ 
قبل فََّسِي وَلَمْ جذ لَه عَرْمَّا € [طه:١٠١]‏ أي لم نجد أنه قصد متحريا المعصيةء بل هو أخطأء ولما أخطأ تاب وأناب»ء 


وفي الشرع هو الأمر الموجه على الحتم والإلزام. كالصلوات الخمس» وصوم رمضان» وحج البيت» والزكاةء كل 
ذلك عزيمة لابد من عمله»ء الإنسان غير مخير فيها. 

الرخصة ضد العزيمة وهي لغة من التيسير والتسهيل كما قال الله تعالى: ‏ يُريذ اله بكم الْيْْرَ ولا يُريذ بِكُم الْعْْرَّ 
€ [البقرة:١٠٠!].‏ 

والرخصة في الشرع: هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. 

قوله: (ما شرع من الأحكام): مثلا الصلاة قاعداء هذا حكم» أن يصلي المرء قاعدا. 

وقوله: (لعذر): كرجل كسرت رجله لايستطيع أن يصلي قائماء فيصلي جالسا مع قيام المحرم» وماهو المحرم؟ هو 
الصلاة قاعدا لقوله تعالى: % وَفُوموا له قانِتينَ € [البقرة:۲۳۸]» ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صل قائما). 
فهذا دلالة على أنه يحرم أن تصلي قاعدا. 

وقوله (لولا العذر): أي لولا وجود هذا العذر لامتنع الوجود. يعني لايستطيع أن يصلي قائما فصلى قاعدا لعذر وهو 
الكسر مع قيام المحرم لولا العذرء والدليل متوافرء فنقول أن التحريم نحي جانبا لعلة وهي المرض والكسرء هذا هو 
العذر الذي أباح له ذلك. 

مكروهة. 

)١(‏ تكون واجبة كأكل الميتة في الصحراء عند عدم وجود الطعام بقيد دفع الموت» فأكل الميتة للمضطر في 
الصحراء عند عدم وجود الطعام عند خشية الموت. وكذلك لمن عدم الماء بإمكانه شرب بوله لدفع الموت عن نفسه. 
قال الله تعالى: ‏ ول فوا بأيْدِيكم إلى التَهلْكة € [البقرة:١٠١]‏ وقال: # ول فوا أنفْسَكُمْ 4 [النساء:۲۹]. فشرب البول 
حرام» ولكن عند الإضطرار حفاظا على الحياة يجب شربه. 

والشافعية يقولون: لو كانوا خمسة وما وجدوا الطعام وعز عليهم الطعام» وما وجدوا حتى الميتةء فعليهم أن يقترعوا 
فيقتلوا واحدا منهم فيشووه ويأكلوه» وأن كانا إثنان فعليهما أن يتصار عا حتى يأكل أحدهما الآخر. 

فالغرض المقصود أنه لابد ويجب على المرء المضطر أن يفعل ذلك. 


أيضا القصر في الصلاة» فبعض العلماء ومنهم أهل الرأي يقولون بأن القصر في الصلاة واجباء والصحيح أن 
القصر في الصلاة مستحب. 


(۲) وتكون مستحبة كالفطر في رمضان لقول الله تعالى: ‏ فَعدَةٌ مِنْ أيّام أحَرَ € [البقرة:٤۸٠]»‏ فيستحب للمسافر 
أن يفطر» وإن كان الخلاف الفقهي فيه عريض. 


)"( وتكون مباحة» أي يستوي فيها الطرفانء مثل البيوع والعقود التي استثناها الشرع من البيوع المحرمة مثل 
السلم. فالسلم من البيوع المحرمة أصالةء فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ومنه بيع المعدوم» والسلم 


eg 


بيع معدوم ولكنه أبيح بقيود. فعن ابَنِ عباس رضي اله عَنْهُمَا قال: دم لبي صَلًى الله عليه وَسَلَمَ الْمَدِيَة وَهُمْ 
يُْلِفُونَ بالتَّمْر السَنَتَيْن وَالثلات» فقال: (مَنْ اسلف في شَيْءِ ففِي كيل مَعلُوم وَوَزْنِ مَعلُوم إلى أَجَل مَعلُوم). فهو بیع 
محرم» لكن الشرع استثناه للحاجة. 


)٤(‏ وتكون مكروهة كالأكل من الميتة حتى الشبع. فلو أن رجلا كان في صحراء ولم يجد طعاما إلا الميتةء فله 
أن يأكل ما يسد الرمق» لأن الضرورات تبيح المحظورات» والضرورة تقدر بقدرهاء وقدرها أن يسد رمقه ويدفع 
عن نفسه الموت. لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى عنده أن له أن يأكل حتى الشبع بل وأن يأخذ معه ويحمل معه. 
فهذه تكون على الكراهة. 


() وتكون محرمة كترك الرخصة»ء وبعض العلماء قال: أن من ترك الرخصة فقد تنطع» وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (إِن الله یحب أن تؤتی رخصه کما يحب أن تؤتی عزائمه). 


الاحكام الوضعية 

الوضع هو: أن تجعل شيئاً علامة وأمارة لشيء. 
السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان 

لكل حكم شرعي سبب لا بد من وجوده ليوجد الحكم» وشرط بعدمه يعدم الحكم» وإذا وجد مانع 
للحكم امتنع» وكل هذا يسمى صحة إن سلم من المعارض ووافق الشرع» ويبطل إن وجد 
المعارض» سو اء کان ذلك في العبادات او المعاملات. 

السبب من الأحكام الوضعية. 

السبب لغة هو: ما يتوصل به المرء إلى مقصود ماء قال الله جل وعلا: من گانَ يَظْنُ أن لن 
يَنصرَّة الله في الذليَا والآَخْرَة فلْيَمدُذ ببب إلى السَمَاءِ ثم َيَفْطَغ فلينظز هَل يذهب كيذه مَا 
يغيظ) [الحج: e : .]١ ١‏ 

وفي الاصطلاح: ما يجعله الشارع علامة لحكم شرعي وجوداً وعدما. 

فيوجد الحكم الشرعي بوجود هذه الأمارة وينتفي الحكم الشرعي بانتقاء هذه الأمارةء فمثلاً: 
الحكم الشرعي لمن زنا بعدما أحصن أنه يرجم» فجعل الشارع الزنا مع الإحصان علامة على 
حکم شرعيء› وهو: الرجم حتى الموت؛ فمن زنا بعد أن أحصن فقد أتى بسبب حكم شرعي› 
وهو: أن يرجم حتى الموت. 

(وجودا): أي: اذا وجد الزن وجد الحكم» وهو: الرجم حتى الموت. 

(وعدما): أي: إذا لم يزن المحصن لم يرجم حتى الموت. 

مثال ذلك أيضاً: ESE E E E ES‏ 
علامة على صلاة العصرء وهكذا. 

أيضا: حلول شهر رمضان علامة على حكم شرعي» وهو: صيام هذا الشهر. 

من المباحث التي تتعلق بالسبب: العلةء فدائماً يقولون هذا الحكم علته كذا. 

والسبب والعلة بينهما عموم وخصوصء فالسبب أعم من العلةء وهما يتفقان عند معرفة 
المناسبة للحكم الشرعي» فيطلق على السبب العلةء كرجل شرب الخمر» يقام عليه الحد 
أربعون جلدة» وهناك مناسبة للحكم وهي: زوال العقل» فالإسكار سبب لتحريم الخمر» أو أن 


الإسكار علة لتحريم الخمر؛ لأن الشرع جاء بحفظ العقل الذي يحفظ المال والعرض» فإذا وجد 
ما يفسد ما جاء الشرع بحفظه فهو محرم. 

إذاء OR CE EET FOS EFE‏ أنه يذهب العقل› 
والحكمة من التحريم يسمى: علة أو سبباً 

إذأّ: هما يتفقان في معرفة المناسبة 

مثاله: رجل بكر زنى بامرأة ثيب؛ فالحكم أن الرجل عليه مائة جلدة وتغريب عام» والمرأة 
ترجم حت الوت والجكمة من ذلك: أن الشرع جاء ليحفظ العرض؛ لأن المحصن عندما يرى 
أن الزاني المحصن يرجم حتى الموت سيرتدع. 

وينفرد السبب عندما لا نعلم الحكمة من الحكم الشرعيء» مثال ذلك: (((أقم الصّلاةَ لذلوك 
الشفس) [الإسراء :[]» ما الحكمة من أن الظهر يكون في هذا الوقت أو ذاك؟ فهذا يسمی: 


E‏ فالسفر سبب ليس له علةء وكذلك أباح الله للمسافر أن يفطر» والعلة 
قول الله: يريد الله بكُمُ اليْسْرَ ولا يُريذ بكم الْعْسْرَ [البقرة:٠٠١].‏ 

تعريف الشرط وأمثلته 

الشرط في اللغة: العلامة اللازمةء أي: لا تنفك عن الإنسان. 

واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته. 

والشرط خارج عن الشيء وليس في ماهية الشيء. 

متاله: : الوضوء شرط من شروط الصلاة؛ فمن لم يتوضأ فصلاته باطلةء ويقال له: ارجع 
فصل؛ فإنك لم تصل» وعدم الوضوء يدل على عدم صحة الصلاة. 

أو: رجل توضاأ ثم قال: سمعت ربي يقول: [إِن اله يُحبٌ التَوّابينَ وَيْحبٌ المُتَطْهُرِينَ) 
[البقرة:۲۲۲]» فهل أقول له: قم فصل؟ لا؛ لأنه لا يلزم من وجوده الوجود. 

أو: الشاهدان شرط لصحة عفد النكاح: رجل أخذ ابنته وذهب يزوجها بلا شاهدان؛ فهنا اختل 
شرط من الشروط وهو: شاهدا عدل» فيلزم من عدم وجود الشهود عدم صحة العقد. 

مثال اخر امراة ارادت تبيع خاتمها وتشتري جديد ودفعت الفارق مصنعية هنا اختل البيع لعدم 
التماثل وفسد البيع . 

فهنا وجد شرط التقابض واختل شرط التماثل؛ فلما عدم التماثل عدم صحة العقد. 

الفرق بين الشرط والركن 

الفرق بين الشرط والركن من عدة أمور: 

الأول: أن الركن في ماهية الشيء. والشرط خارج الماهية. 

الثاني: أن الركن يلزم من وجوده الوجود» والشرط لا يلزم من وجوده الوجود. 

مثال ذلك: الرضا في عفد النكاح: فلو أن الأب عقد لبكر عن رضا منها صح العقد» أما الثيب 
لو عقد لها وليها عن غير رضا منها فإن العقد مفسوخ؛ فعدم الرضا يلزم منه عدم صحة 
العقدء ولا يلزم من وجوده وجود العقدء هذا في الثيب» أما في البكر ففي المسألة خلاف فقهي 


عریض› والجمهور يرون أن للولي أن يجبر موليته على النكاح إذا كانت المصلحة في ذلك 
وخالف في ذلك الأحناف. 


تعريف المانع وأمثلته 
المانع: هو ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. 


مثاله؛ : من كان ذاهباً إلى المسجد فوجد الباب مغلقاً. 

فهذا مانع من أداء العبادة في المسجد. 

أيضاً: : القتل والرق والكفر موانع الإرث»ء وكذلك وجود من هو مقدم في الدرجة على الترتيب 

المعروف: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة؛ فيحجب ب الأول الثاني ويمنعه من الإرث» ومن قتل 

أباه يمنع من الإرث» لأنه تعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. 

كذلك: التوحيد مانع من الخلود في النار؛ فمن سرق ونهب وغش وقتل؛ ثم مات فتوزن 

حسناته وسیئاته ثم یجازی بحسب ذلك في النار» ثم يخرج من النار بعد ذلك مادام قد قال: :ل 

إل الا اله مجمدا رتل ال دهي ماني من الجلو داي انانم و على دا يحمل قول اه تى : 

(وَمَن يَفَثل مُوْمتا مُتَعَمَدّا فجَرَاوهُ جَهَنْمْ خالدًا فيها۽ [النساء:۳٠]؛‏ فحتى يستحق الخلود في 

النار لابد من توافر الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. 

مثال ذلك أيضاً: الزواج من البنت مانع من العقد على خالتها أو عمتها أو أختها؛ فالإيجاب 

والقبول والشهود شرط لكن الزواج من أختها مانع من موانع العقد عليها؛ لقول الله تعالى: 

وان تَجْمَغُوا بَيْنَ الأخْتَيْن؛ [النساء:٠۲]؛‏ فمع أن الأصل الحل إلا أن المانع لما وجد وجد 

الحكم بالمنع. 

كذلك: عدم إرسال الرسل مانع من العذاب» كما قال الله تعالى: وما كنا مُعَذْبينَ حَتَّى تَبْعَتَّ 

رسولا؟ [الإسراء:١١].‏ 

تعريف الصحة وأمثلته 

الصحة في اللغة: السلامة من المرض. 

واصطلاحا: موافقة أمر الشرع في العبادات أو المعاملات. 

فالعبادة إذا E‏ تب E‏ ها الشرعيةء أي: أن العبادات التي تتوافر 

فيها الشروط والأسباب والأركان ود تنتفي فيها الموانع فهي عبادة صحيحة» تبرأً بها الذمة. 

مثاله: : من صلى في المسجد إلى القبلة وقرأ الفاتحة في كل ركعة وبركوع وسجود واطمئنان 

فصلاته صحيحة. 

كذلك: من وفى ماله النصاب وحال عليه الحول فأخرج زكاته كاملة عن طيب نفس منه صحت 

زكاته» ولم نطالبه باخراجها مرة أخرى. 

كذلك: من نوى صيام رمضان وامتنع عن الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان صح 

صيامه» ولم نطلب منه أن يعيده مرة أخرى» وبرئت ذمته منه. 

وهذا معنى الصحة في العبادات. 

كذلك في المعاملات: إن كانت الشروط صحيحة واستوفت الأركان» فلناء هذا العقد صحيح»› 

وإذا صح العقد ترتبت عليه آثاره. 

مثاله: رجل اشترى من آخر سيارة معلومة واطلع على عيوبهاء وسلم البيع من الغرر› وقال 

الأول: اشتريت» وقال الآخر: بعت ووجد الإيجاب والقبول والتقابض» واكتملت أركان العقد 
صح البيع» وبرئت الذمةء وتمت ت الملكية» وترتبت على الملكية آثارها. 


تعريف البطلان وأمثلته 
البطلان لغة: الفساد. 
و اصطلاحا: عکس الصحة. 


ا 


أي: عدم موافقة الشرع. 

حكمه: عدم ترتب الآثار الشرعية عليه. 
الصلاة. 

أيضاً: رجل أعطى للآخر سيارة على أن يجربها لمدة أسبوع؛ فإذا أعجب بها اتصل به وأعطاه 
سعرها؛ فهذا عقد باطل؛ لأن الثمن مجهول» والعقد باطل؛ ولذلك المشتري لا يمتلك السيارةء 
والبائع لا يمتلك المال. 

هذا هو معنى البطلان. 

كذلك: من رأى خلخال امرأته في نهار رمضان؛ فداعبها فأنزل؛ فصيامه صحيح عند أهل 
الظاهر ؛ لأن البطلان لا يكون إلا بالجماع» ولا دليل على البطلان من الإنزال» ولا يترتب عليه 
كفارة » لان النبي كان يقبل وهو صائم ويداعب ولكن الجمهور على أن الصيام يبطل وعليه 
وزر ويقضي اليوم وليس عليه كفارة على الصحيح لان المداعبة الجائزة تكون لمن يملك اربه 
فلا ینزل. 

مثاله : رجل يبيع الخل والزيت والكحول الجمهور يحرموا بيع الكحول للنجاسة والراجح انه 
محرم بیعه للاسکار › فلو شربه شخص يفقد عقله › لکنه له ان ينتفع به ويهدي به صاحبه اما 
بيعه فلا . 

اختلف الأحناف مع الجمهور في الفساد والبطلان» فالبطلان والفساد عند الجمهور واحد › 
وعند الأحناف مختلفان ؛ فهما يستويان في العبادات فقط, أما في المعاملات فهناك عقد باطلء 
يعني: لا يترتب عليه آثاره» وعقد فاسد» وهو: یلزم صاحبه ویترتب عليه آثاره؛ فلو وجد عقد 
فيه شرط باطل؛ فالعقد فاسد ویترتب عليه آثاره. 


أدلة الأحكام - الدليل الأول: الكتاب 


الدليل الأول: أصل الأصول (الكتاب): 
فكما بينا الأحكام الخمسة ضمن الأحكام الوضعية» فنتكلم -بمشيئة الله تعالى- عن الأدلة لهذه الأحكام» فأصل 
الأصول والمرجع الذي ترجع له أدلة هذه الأحكام هو: الكتاب» والسنة» والكتاب هو أصل الأصول. 


تعريف القرآن الكريم 
القرآن: هو: كلام الله المعجزء المتعبد بتلاوتهء المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» المنقول إلينا بالتواتر. 


قوله: (كلام الله): الله جل وعلا تكلم به بصوت وحرف وسمعه جبريل الرسول الملكي من الله جل وعلاء ثم نزل 
به إلى النبي صلی الله عليه وسلم» فکان جبریل إذا تلا القرآن على رسول الله سرع رسول الہ 
صلى الله عليه وسلم فيردد ما قاله جبريل» خشية النسيان» فنهاه الله عن ذلك فقال: 5 لا ثُحَرّڭ 
به لساك لتَغْجَل به * إن عَلَيْنَّا جَمْعَة وَفَرْآتَة * فإِذا قَرَأنَاه فاتبغ فرَآنَة € [القيامة:١٠٠-١٠]›‏ 


فکان جبریل يسمعه من الله عز وجل» وینزل به على محمد صلی الله عليه وسلم» فهو كلام اللهء 
وهذا فيه رد على المعتزلة. وفي الظاهر أيضاً رد على الأشاعرة. وان کان الأشاعرة يقولون ٠‏ 
هو كلام الله لكن الأشاعرة قولهم في القرآن أخبث من قول المعتزلةء فالمعتزلة يقولون: كلام 
الله مخلوق» ونحن نقول: لاء كلام الله صفة من صفاتهء تكلم الله بالقرآن بصوت مسموع 
وحرف. 


قوله: (المعجز) أي: الذي أعجز البشر أن يأتوا بمثلهء أي: نزل هذا القرآن على البلغاء منهم» فقد کانوا أآفصح 
الناس وأبلغهم» حتى إن شاعرهم جلس من طلوع الشمس ينثر شعراً إلى غروب الشمس» وكان 
عنده ضعف في نطقه بالراءء فإذا تكلم ونطق بحرف الراء فالناس سيستنكرون منه هذا الحرف» 
فأتى بأكثر من مائة وعشرين بيتاً من الشعر ليس فيه حرف الراء من الفصاحة والبلاغةء كانوا 
بلغاء وفصحاء و ذلك لم يأتوا بمثل هذا القرآن. قال الله تعالی معجزاً إياهم: # فل ئن 
اجْتمَعت الإنس وَالجنُ على ان ياوا بمثلِ هذا القزآن لا ينون بمله وَلَو گان بَعْضَهُمْ فض 
ظَهيرًا € [الإسراء:١٠].‏ وأيضاً الله جل وعلا أعجزهم أيما إعجاز فقال: قَْأئُوا بحديثِ مه 4 
[الطور:٤۳]‏ ثم أعجزهم بعشر سور من مثله فقال: « فَلْ ڦائوا بعثنرِ سور مله مُفترَيَاتِ » 
[هود:٠١]‏ › ثم أعجزهم بسورة فقال: #وَإِن كُنثْمْ في رَيْب مِمًَا رلا عَلى عَبْدِنًا فائوا بِسُورَة 
من مثله € [البقرة:۲۳]» ولم يستطيعوا أن يأتوا بحرف واحد» مع أن الله أعجزهم أكثر بالحروف 
المقطعةء وكأنه يقول لهم: هذا القرآن من هذه الحروف التي تتكلمون بهاء فالمعجز: هو الذي 
أعجز البشر على أن يأتوا بمثلهء ولذلك كان هذا ردا على طه حسين وأمثاله من الزنادقة الذين 
يلمحون بأن القرآن من كلام محمد أو من الشعر الجاهلي والعياذ باله! وهذا كفر مبين. فالله جل 
وعلا يبين أن هذا الكلام هو كلامهء وقد أعجز البشر على أن يأتوا بمثلهء فهو كلام الله المعجز. 


قوله:(المتعبد بتلاوته): هذا قيد ليخرج به الحديث القدسي والسنة؛ والحديث القدسي أقرب إلى القرآن» فالقرآن لفظا 
ومعنى من الله جل وعلاء والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. 
ويمكن أن نقول: الحديث القدسي عام في اللفظ والمعنى» لكن أكثر المعنى موكول إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فيخرج بالمتعبد بتلاوته: الحديث القدسي» ومعنى: المتعبد بتلاوته: أن 
الإنسان لابد أن يأتي بنفس الألفاظ. فمثلاً: الفاتحة لا يمكن لأحد أن يصلي بالفاتحة بمعناها دون 
لفظهاء لابد من نفس اللفظ. لأنه لفظ توقيفي» كما يوجد خلاف بين المحدثين: هل الحديث يمكن 
أن ترويه بالمعنى أو ل؟ والراجح أنه ممكن أن تروي الحديث القدسي بالمعنى ولك الأجرء لكنك 
غير متعبد بتلاوته. 


قوله: (المنزل على محمد): هذا فيه دلالة على أن محمداً هو الذي اختص بهذه الخصيصة»ء وفيه بيان أن القرآن هو 
أكبر المعجزات التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قوله: (المنقول إلينا بالتواتر): يخرج لنا الآحاد من الأحاديث القدسية التي نقلت لنا ليست عن طريق التواتر. 


مسائل تختص بأصل الأصول وهو القرآن: 
المسألة الأولى: حكم القراءة الشاذة: 


zg 


والقراءة الشاذة: هي القراءة التي نقلت إلينا بغير التواتر» فتسمى عند العلماء قراءة شاذة. 


ومثال هذا القراءات: الزيادة في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه» فهذه قراءة شاذة؛ لأنها لم تنقل إلينا 
بالتواتر. 


اتفق العلماء أنها ليست من القرآن» وعلى هذا فلا تأخذ هذه القراءات حكم القرآن» أي: لا يتعبد بتلاوتها. 


واختلف العلماء ف حکم القراءة الشاذة: 
القول الأول: لجمهور أهل العلم يرون أن القراءة الشاذة ليست بحجة. ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور: 


أولاً: أنها افتقدت شرطاً من شروط القرآن. وهو: التواترء فلا تأخذ حكم القرآن» والقرآن هو الحجة وغيره ليس 


ثانياً: أنها لم تضف لا للمشرع» ولا لناقل الشرع على الراجح أصولياً» ومعنى: (لم تضف إلى المشرع) أي: اللهء 
ومعنى: (لم تضف إلى ناقل الشرع) على الراجح من أقوال أهل العلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم» ودليل 
ذلك: أن الذي أقرأها لا يقول: إنها من القرآن» وكذلك لا يقول: قال الله تعالى» ولا يقول: إنها من قول النبي صلى 
الله عليه وسلم. 


القول الثانى: وذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية والجمهور من الأحناف إلى أنها حجة ويعمل بها في الأحكام 
وهذا له أثره في الخلاف الفقهي. وأما حجة جمهور الحنابلة والأحناف وبعض الشافعية فقالوا: تنزل القراءة 
الشاذة منزلة الحديث الحسن» فحكمها حكم الحديث المرفوع» والحديث المرفوع حجة في الأحكام. 


والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم هو: قول الجمهور: بأن القراءة الشاذة ليست بحجة؛ لأنها فقدت شرط 
القرآن» والقرآن هو الحجةء فهو يأتينا بالتواتر» فإذا فقد شرط التواتر فليس من القرآنء وكذلك الذي يقرا بها لا 
يقول: قال رسول الله كذاء فكيف ننزلها منزلة الحديث الحسن؟! فالصحيح الراجح: أن القراءة الشاذة ليست بحجة 
في الأحكام» ويظهر هذا الخلاف بالمثال: 


قال الله تعالى: ‏ لا يُوَاخذْكُمُ الله باللَغْو في أيْمَانكُمْ € [المائدة: »]۸٩‏ ثم قال: 9 فكَقَارَثة إِطعَامُ عَثَرَة مَسسَاكينَ من 
سط مَا ثطعمُونَ أَهَليكُمْ أو كسْوَتَهُمْ أو تَخْرِيرُ رَقَبَةَ > [المائدة:۸۹]» ثم قال: « فَمَنْ لَمْ يَجذ قَصيَامُ تَلانَة ايام 4 
[المائدة: ]۸١‏ قرأها ابن مسعود : (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) فانظر إلى المثال هناء ابن مسعود يقرؤها: 
(متتابعات) والقراءات العشر لم يأت فيها هذا اللفظء فالقراءة هنا قراءة شاذةء إذاً: الذي فقد الإطعام أو الكسوة أو 
تحرير رقبة ماله في الكفارة إلى صيام ثلائة أيام ولا يلزمه فيها التتابع» فممكن أن يصوم الثلاثة الأيام متفرقات» 
فهذا قول الجمهور؛ لأن عندهم أن قراءة ابن مسعود : (ثلاثة أيام متتابعات) هذه قراءة شاذة. وطالما هي قراءة 
شاذة إذاً: لا حجة فيهاء فنقول: يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام متفرقات» أو يصوم متتابعات وهذا أولى له» لكن إن 
فرق الأيام لا نلزمه بالتتابع. 


أما الحنابلة والأحناف فيلزمون من يكفر عن يمينه بالتتابع؛ لأن عندهم أن قراءة ابن مسعود وإن كانت شاذة فهي 
حجة» وكيف تكون حجة؟ قالوا: تنزل منزلة الحديث الحسن» والحديث الحسن ولو كان آحاداً فهو حجة فيلزم 


ae 


العمل به» ونحن لا نوافقهم على هذا الإنزال» ونقول: طالما فقد شرط التواتر فلا حجة فيه. وقراءة ابن مسعود 
تكون من اجتهاده وهو قول له› فإن كانت القراءة قولاً لابن مسعود فلا نلزم به؛ لأن الحجة في القرآن وفي 
السنةء وقول الصحابي فيه اختلاف إذا لم يخالفه أحد» فإذا خالفه أحد فمن باب أولى ألا يؤخذ ولا يكون حجة؛ لأن 
كلاً يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


إشكال وحله: 


وهنا يشكل علينا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تقول: (كان مما نزل من القرآن عشر رضعات 
مشبعات يحرمن» فنسخن إلى خمس رضعات مشبعات» ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يتلى من 
القرآن). ابن حزم وأهل الظاهر وجمهور المالكية يقولون: إن الذي يحرم في الرضاع مصة أو مصتان أو ثلاث 
مصات» وحديث عائشة لا يؤخذ به؛ لأنه ليس بقرآن»ء ونحن نأخذ به فنقول: لاء خمس رضعات مشبعات يحرمن› 
أما يشكل علينا هذا؟ نقول: هذا ليس بقرآن فكيف يكون حجة؟ ونحن قعدنا قاعدة وقلنا: إما أن يكون قرآناً 
بالتواتر فهو حجة» وإما أن يكون حديثاًء وهذا ليس بقرآن ولا حديث» فكيف نحتج به؟ وعلماء جمهور الشافعية 
الذين يقولون: بأن القراءة الشاذة ليست بحجة يحتجون بحديث عائشة على أن خمس رضعات مشبعات يحرمن 
فكيف يجاب عن هذا الإشكال؟ 


الجواب: نقول: الحجة ليس في قول عائشة › وإنما الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم» ويلمح قول 
عائشة على أنه مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مما يتلى» أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلكء 
فهو يعتبر في حكم الحديث المرفوع؛ لان إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجةء والسنة تنقسم إلى سنة قولية 
وسنة فعليةء وسنة إقرارية» وهذا من باب السنة الإقراريةء فهي إذا فقدت الشرط الأول الذي هو التواتر› فان 
الشرط الثاني موجود» وهو: الإضافة إلى ناقل الشرع» وهو الإضافة إلى الله أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
فلا يشكل علينا حكم حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. 
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المسالة الثانية: النسخ فى القرآن: 
تعريف الذ 
النسخ لغة: الإزالة. تقول: الليل نسخ النهارء أي: أزاله ومحاه. 


واصطلاحاً: رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق بدليل شرعي من الكتاب أو السنة لفظاً أو حكماً. 


قوله: (رفع حكم شرعي): أي: إزالته أو تغييره» والأحكام الشرعية خمسة وهي: الوجوب والندب والإباحة 
والتحريم والكراهة» فنقول: رفع حكم شرعي» أي: نرفع الحكم من الوجوب إلى 
الاستحباب» أو من التحريم إلى الإباحةء أو من الإباحة إلى التحريم» كما أن الله جل 
وعلا أباح نكاح المتعة ثم نسخه بالتحريم» وأباح أكل لکوم الحمر الأهلية ثم نسخه 
بالتحريم» فهو: )١(‏ إما رفع الحكم نفسه والإتيان بغيره» أو (۲) تبديله من الوجوب 
إلى الإباحةء أو من الوجوب إلى الندب» أو من التحريم إلى الكراهةء أو من التحريم 
إلى الإباحةء أو من الإباحة إلى التحريم. 


وقوله: (السابق يرفع باللاحق): وإذا قلت: لاحق وسابق فمعناه: أنه لابد من التاريخ لهذا المتأخر الذي رفع الحكم 
المتقدم» فهذا هو الصحيح»› أن الحكم الرافع یکون متأخراً والحكم الذي رفع يکون 
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متقدماً 


قوله: (بدلیل شرعي): أي: من الكتاب أو السنةء فالناسخ إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع» وأما القياس 


الأدلة على جواز الذ 

والنسخ جائز بالأثر والنظر: 

أما بالأثر: 

(۱( فبتصریح قول الله تعالی: ما تنس من آي أو ثُنسها تأت بِخَيْرٍ مها أو مثلها 4 [البقرة:“ ۰] فجاء 
النسخ بالكتاب تنصيصاً. 

(۲) وكذلك السنة فإنها قررت ذلك: قال صلى الله عليه وسلم: (كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها) 
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وأما من النظر: 


فالعقل يجوز النسخ» فمن لوازم ربوبية الله جل وعلا أنه يحكم في عباده» قال الله تعالى: 5 ألا لَه الْخَلْقٌ وَالأَمْرُ » 
[الأعراف: »]١ ٤‏ فالله جل وعلا هو الذي يحكم» وقال تعالى: إن الْحْكْمُ إلا لله € [الأنعام:۷٠]»‏ وقوله صلى الله 
عليه وسلم: (إنما الله هو السيد) أي: الله جل وعلا له السيادة المطلقة في التشريع» فالله جل وعلا له أن يحرم وله 
أن يحلل؛ لأنه هو الذي يعلم الغيب» فالله جل وعلا له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كلهء فله أن يحل ويحرم كيف ما 
شاءء يمحو ما يشاء من الأحكام» ويثبت ما يشاء من الأحكام» فالعقل يجوز ذلك. 


إذاً: استدللنا من الأثر والنظر على أن النسخ جائز» وفيه رد على اليهود الذين لا يقولون بالنسخ. 


أمثلة على النسخ فى القرآن: 


المثال الأول: كان الله جل وعلا يأمر المؤمن أن يقف أمام عشرة من المشركين ولا يحل له أن يفر منهم» ولو فر 
فقد وقع تحت الوعيد الشديد قال تعالى: « وَمَن يُوَلَهمْ يَوْمَنذْ ذْبْرَهُ إلا مُتَحَرفا لقتال أو مُتَحَيْرًا € [الأنفال:١١]›‏ ثم 
قال: « فقذ بَاءَ عضب مِنَ اله 4 [الأنفال ١:‏ ]) فهذا وعيد شديد من الله لمن يفر من العشرةء قال: # إِنْ يَْنْ منْكُمْ 
عشَرُونَ صابرُونَ يَغْلبُوا ماتَتَيْن € [الأنفال :] ثم نسخ الله هذا الحكم» فكان للمرء أن يفر من ثلاثةء فنسخه من 
العشرة إلى الاثنين» قال تعالى: « الآن حَفف اله عَنكم وَعَلم أن فيكم ضغقا فإِن ين مم ماتة صَابرَة يبوا 
ماتَتَيْن € [الأنفال: ›]٠١‏ فإذا كانوا اثنين فليس له أن يولي دبره» ويكون من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه 
وسلم: (والتولي يوم الزحف)» أي: أنه من الموبقات» فلو كان هناك جنديان من اليهود مع جندي مثلاً من 
الفلسطينيين فليس له أن يفرء لكن لو كانوا ثلاثة له أن يفر منهم» فإن الله جل وعلا خفف من عشرة إلى اثنينء› 
فهذا نسخ للحكم السابق. 
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المثال الثانى: قال الله تعالى: * عَلمَ الله أَنَكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفْسَكُمْ تاب عَلَيْكُمْ > [البقرة:۱۸۷]» ثم قال: ‏ فالآنَ 
بَاشرْوهنًَ .... وَكُأوا وَاشرَبُوا حََّى يَتََّنَ لَكُمُ الْخَيْطٌ الأبيَّضُ من الْخَيْط الأَسنْوّدِ 4 [البقرة:1۸۷]» كان الحكم أنه لو 
جاء إلى وقت سقوط حاجب الشمس فنام قبل أن يأكل» فإذا استيقظ لا يجوز له أن يأكل ولا يمس النساءء فيبقى 
صائماً إلى اليوم الثاني هذا كان حكماً شاقاً على الصحابةء ولذا جاء أحد الصحابة إلى امرأته بعدما تعب تعباً 
شديداً في عملهء فقاربت الشمس على المغيب؛ فجهزت له الطعام وجهزت نفسها لهء فلما ذهبت لتأتي بالطعام وقد 
سقط حاجب الشمس وجدته نائماًء فكلمته كلمة شديدة معاتبة له؛ لأنه إذا استيقظ ليس له أن يأكل أو يأتي امرأته؛ 
فخفف الله ونسخ هذا الحكم على المؤمنينء وذلك بأنه إذا سقط حاجب الشمس نام أم لم ينم» له أن يأكل ويشرب» 
وله أن يأتي النساء قال تعالی: # أحلَ لَكُمْ لَيْلَّةَ الصَيّام الرَفْثُ إلى نسانكُمْ 4 [البقرة:۸۷]› وقال: # وَكُلُوا 
وَاشَرَبُوا حَتَّى يََبَيّنَ لَكُمُ لْحَيْطُ الأَبْيَّضْ منَ الْخَيْط الأَسنوَدِ منَ القَجْرِ € [البقرة:۷١1].‏ 


المثال الثالث: قال تعالی: وَإِنْ ثُبْذُوا مَا في أَنفْسكُم أو ثُخْفُوهُ يُحَاسبَكُمْ به اله € [البقرة ٤:‏ ] أي: أي شيء من 
الخواطر القلبية ستحاسبون عليهاء فشق ذلك على الصحابة؛ فأنزل الله: ۵ رَبنَا لا ثُوَاخذتًا إن تَسيتا أو أخْطَأنا» 
[البقرة:٠۲۸]›‏ فقال الله: (قد فعلت.. قد فعلت)» فنسخ الحكم الأول بالحكم الثاني. 


لمثال الرابع: سنة التدريج في تحريم الخمر تدرج الله عز وجل في تحريمهء فكان أول ما نزلت فيه آية تبين أن 
a‏ ومساوئ» والمساوئ أكثر فقال: # يَسألوتك عن الَْمْرِ وَالْمَيْسِرِ فل فيهمَا إذٌ نَم گبيڙ وَمَتَافعُ لتاس 
اهما أبن من تفعهما € [البقرة [٩:‏ ثم حرم الله شرب الخمر والاقتراب منها وقت الصلاةء فقال: ۵يا ايها 
الَذينَ منوا لا تقر رَبُوا الصّلاةَ وَأَنْتُمْ سْگاری € [النساء:١؛]‏ ثم بعد ذلك قال: فهل أَنْنُمْ مُنتَهُونَ € [المائدة: .]١ ١‏ 


أمثلة على النسخ فى السنة: 

المثال الأول: المتعةء وفيه خلاف فقهي عريض› والصحيح الراجح عند المحققين أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أباحها أولاً؛ لأن العرب كانوا لا يستطيعون البعد عن النساءء فكانوا إذا ذهبوا يقاتلون ليس معهم النساء فأباح 
لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجواء كما قال أبي بن كعب وغيره: (كان الواحد منا ينكح المرأة على ثوبه 
أو على دينار أو على درهم) فينكحها ويتمتع بها ثلاثة أيام بالشرط وينفسخ العقد فأحلها ثم حرمها يوم خيبرء 
ثم في سبايا أوطاس حرمها تحريماً نهائياًء فهي أحلت» ثم حرمت» ثم أحلت» ثم حرمت تحريماً نهائياًء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم المتعة إلى يوم القيامة) فكان هذا تحريماً نهائياً من السنة. 


المثال الثانى: كذلك“ (کنت نهیتکم عن زيارة القبورء أل فزوروها)» فهذا مثال النسخ من السنة. 


الأدلة التى تنسخ: 
وقد قلنا: إن الناسخ الذي ينسخ إما دليل من الكتاب أو من السنة أو الإجماع» فلا ينسخ القياس ولا المصالح 
المرسلة ولا قول الصحابي. 


وأما الإجماع فلا ينسخ» فالإجماع ليس بناسخ» ولكنه دليل على النسخ كما دل عليه المحققون من أهل الأصول»› 
أي: لو جاء في مسألة يقول لك: الذهب المحلق ليس بحرام؛ لأن الإجماع قام على جوازه» بمعنى أن الشيخ 
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الألباني يقول: إن الذهب المحلق كالسلسلة أو الخلخال وأي شيء له طوق فهو حرام على النساءء وله أدلة قويةء 
كحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أراد أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بسوار)» وأيضاً قال 
لفاطمة : (أيعجبك أن يقول الناس: إن فاطمة بنت محمد سورت بسوار من نار)» فباعتها واشترت بها عبداً 
وأعتقته» فهو يقول: إن الذهب المحلق حرام» فمن رد من أهل العلم عليه في ذلك قال: هذا خلاف الإجماع» فقد دل 
الإجماع على جواز لبس الذهب المحلق» فإما أن نقول: هذا الحديث مؤول أو نقول بالنسخ» وأنا أميل إلى أنه 
مؤول كما سنبين» والغرض المقصود من هذا: أن الإجماع يدل على النسخ» ويوجد دليل آخر يبيح الذهب المحلق 
للنساءء لكن الإجماع نفسه ليس بناسخ. 


أحوال الذ لنسخ فى الكتاب والسنة: 


أحوال النسخ فى الكتاب: 


الحال الأولى: إذا قلنا: إن الكتاب ناسخ»› فالآية تنسخ الآيةء أي: أن الكتاب ينسخ بالكتاب» وهذا بالاتفاق عند أهل 
العلم كما بينا في أمثلة القرآن. 


الحال الثانية: نسخ الكتاب بالسنة» وهذا على خلاف عريض بين أهل العلم فالجمهور: يرون أن الكتاب ينسخ 
بالسنة» وتصدى الشافعي للجمهور فخالف وقال: الكتاب لا ينسخ بالىىنة. 

أما الجمهور فقالوا: الأصل في النسخ تبديل الأحكام» والقرآن والسنة وحي من الله قال صلى الله عليه وسلم: (ألا 
إني أوتيت القرآن ومثله معه)» وقال الله تعالى: «واذكزْنَ ما يى في بيْوتكْنْ من آيّات الله وَالْحكَمَة» 
[الأحزاب: ٤‏ ۳]» فبالاتفاق أن الآيات هي: القرآن» والحكمة هي: السنةء قال تعالى: % وَمَا ينطق عن الْهوّى * 
هو إلا وَحْيْ يُوحَى € [النجم:٠-٤].‏ إذاً: فالكتاب والسنة وحي من الله جل وعلا فيمكن أن ينسخ. 


واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا وصية لوارث). إذاً: الوارث لا يوصى لهء فلا 
توصي وتقول: إن الربع هذا لأبي أو لأمي؛ لأن الأب يرث والأم ترث٬‏ فهل لي أن أقول: أوصيت ببيتي هذا لابنتي 
الوحيدة؟ لا يصح؛ لأنها فرع وارث. فلو أن رجلاً له: بنت وأخت» فأوصى لأخته بسيارته وقال: أختي هذه تذهب 
إلى المساجد تتعلم» فأوصي بسيارتي لهاء هل الوصية باطلة؟ نقول: الآن لنا حالتان: الحالة الأولى: إن كانت 
الأخت ترث فلا وصية لها. الحالة الثانية: إن كانت الأخت حجبت بالفرع الوارثء كأن يكون عنده ولد مثلاً 
فحجبهاء فلها الوصية. فهي لها حالتان: حالة ترثء وحالة لا ترثء فالتفصيل هو الصحيح» فإذا كانت وارثة فلا 
وصية لهاء وإن لم ترث فلها الوصية. 

فالجمهور يقولون: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث) نسخ لنا آية: ۵ كتبَ عَلَيْكُمْ ذا حَضَرَ 
أَحَدَكُمُ الْمَوْت إِنْ تَرَك خَيْرَا الْوَصيَّةَ للْوَالدَيْن وَالأَقرَبِينَ بالْمَغْرُوف حَقا عَلَى الْمَُقينَ € [البقرة:١٠١٠]›‏ إذاً: الأم 
والأب لابد أنك تكتب له وصية بالميراثء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا وصية لوارث)» فنسخ هذا 
الحكم؛ لأن الأم سترث والأب سيرث» فإذاً: لا وصية لهما بهذا الحديث» فجاء الحديث فنسخ هذه الآية. 


أما الشافعي فيقول: لا تنسخ السنة الكتاب» وله أدلة أوضح من شمس النهارء يقول: 


أولاً: قال الله تعالى: ما تَنسَخ من آيَّة أو تُنسها تأت بِخَيْرٍ مِنها 4 [البقرة:٠١٠]»‏ وهل السنة خير من القرآن؟ 
لاء القرآن فيه آيات يفضل بعضها على بعض» لكن السنة ليست بخير من القرآن. 


ae 


ثانياً: أجاب على أدلة الجمهور, فقال: أما الدليل الذي استدللتم به: (لا وصية لوارث)» فهذا ليس بناسخ وإنما هو 
مبين للناسخ» قلنا:كيف؟ قال: الناسخ لاآية: كيب عََيْكُم إذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ المَوثُ إن ترك خَيرَا الوَصيَة للَوَالدَيِنِ 
وَالأَقَرَبينَ بالمَغْرُوف حَقا عَلّى الْمُتَقينَ € [البقرة: ]٠١٠١‏ هو قول الله تعالى: « يُوصيكُمُ اله في أَوْلَادِكُم للذگر مِثْنُ 
حَظ الأنْنَييْن € [النساء:٠١]‏ ففرض الفروض: فجعل للأب كذا.. وللأم كذا.. وهنا بهذه الآية نسخ الوصيةء فجاء 
الحديث مبيناً لهذا الناسخ وليس بناسخ بذاته» فهذه الآية التي بينت الفرائض في الكتاب هي الناسخة لهذه الآية. 


وصراحة كان كلامه أقوى مما يكون» وهذا الدليل قوي جداًء ولذلك الجمهور ما عرفوا كيف يردون على الشافعي 
أولاء وما عرفوا أن يأتوا بدليل أو بمثال آخر يكون فيه سنة نسخت القرآن. ولذلك إن قلنا: نحن مع الجمهور 
أصبحنا من المقلدةء وما عندنا دليلء وإن قلنا: نحن مع الشافعي فالمسألة حقاً صعبة؛ لكن الجمهور عادة يكون 
الحق مائلاً لهم إلا أن يظهر دليل واضح للفرد فيكون الحق معهء والمقصود أن هذا خلاف معتبر» والراجح قول 
الجمهور على مضض. 


أحوال النسخ فى السنة: 

والسنة كذلك لها حالتان: 

الحال الأولى: أن السنة تنسخ السنةء فالمتواتر منها ينسخ المتواترء والآحاد ينسخ الآحادء وهذا بالاتفاق. 
فمثلاً: أحاديث تحريم نكاح المتعة نسخت الأحاديث التي أحلت نكاح المتعة. 


كذلك في بعض أقوال أهل العلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أجاز ربا الفضل: الدينار بالدينارين»› 
والدرهم بالثلاثة وبعض العلماء أول حديث: (لا ربا إلا في النسيئة) بأنه منسوخ» وهذا تأويلء والجمع أولى منه. 


الحال الثانية: نسخ السنة بالكتاب: وهنا تصدى الشافعي لهذاء وقال: الكتاب لا ينسخ بالسنة» ودليل الشافعي عقلي 
من النظر» فطرح علينا شبهة فقال: لو قلنا بأن الكتاب ينسخ السنة فلن يسلم لنا حكم من السنة بحال من الأحوالء 
الغرر» ونهى عن بيع التمر بالتمر إلا أن يكون مثلاً بمثل» ونهى عن بيع المجهول والمعدوم» فكل هذا نهى عنه 
AT E GA SL ETR Ch‏ 
منسوخة» ما ا يقول: الكتاب قال الله تعالى: « أَحَلَ اله الْبَيْمَ ‏ [البقرة:١٠۲۷]‏ و(البيع) هنا 
اسم جنس معرف بالألف واللامء فيفيد كل البيوع؛ فيكون الكتاب هنا نسخ كل البيوع المحرمة التي حرمها رسول 
الله بالسنة. هذه هي الشبهة التي قالها الشافعي في الاعتراض على أن الكتاب ينسخ السنة. 


أما الجمهور فقالوا: الكتاب ينسخ السنةء وقالوا: عندنا دلائل منها: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت 
المقدس بالسنةء ثم نسخ بالكتاب» قال الله جل وعلا: 9 وَحَيْثُ ما كُنثمْ فَوَلّوا وْجُوهكُمْ شَطْرَه 4 [البقرة:١١١]ء‏ 
أي: شطر المسجد الحرام» ولذلك ذهب الذاهب -كما في الصحيحين- في صلاة العصر فوجدهم يصلون إلى بيت 
المقدس» فقال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآناًء وقد أمر أن يتحول إلى بيت المقدس» قال: 
فاستداروا من التوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة. إذأً: فيه دلالة على أن الكتاب ينسخ السنة. 


وهذا هو الراجح؛ لأن الكتاب خير من السنةء والله جل وعلا يقول: ‏ تأت بخَيْرٍ مِنها أ متها € [البقرة:٠ .]٠١‏ 


eg 


أما الرد على اعتراضات الشافعى: 


وأما الاعتراض الأول: أن السنة لا تنسخ الكتاب» في قول الله تعالى: ‏ بِخَيْرٍ منها 4 [البقرة:٠١١]ء‏ والسنة ليست 
خيراً من الكتاب» نقول: الخيرية هنا خيرية في الأحكام لا خيرية في الشرف والمكانة. أي: التخفيف من الثقيل إلى 
الأخف» أو خيرية في الثواب» أي: يعمل عملا قليلاً وله الثواب الجزيل» وذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: 
آننا نحن نعمل من العصر إلى المغرب وثوابنا أضعاف من عمل من الفجر إلى الظهر» ومن الظهر إلى العصرء 
فيعمل عملا قليلاً ويأخذ ثواباً جزيلاًء فهذا معنى ‏ بِخَيْرٍ منها € [البقرة:٠١٠]‏ أي: التخفيف في الأحكام. 


وأما الاعتراض الثاني: أن الكتاب لا ينسخ السنةء فيأتي رجل فيقول: كل البيوع هذه محرمةء نقول: لاء ليست هذه 
بشبهة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله والله جل وعلا يقول: « وَأنرَلتا ليك الذِكرَ لِبيَنَ لتاس مَا 
نَل إِلَيْهمْ € [النحل:٤ »]٤‏ وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما معنى: ‏ وَأحَلٌ اله البَيْعَ € [البقرة:٠٠"]‏ 
أي: أحل كل البيع إلا هذه البيوع التي حرمتها عليكم» فهذا هو الجواب على اعتراض الشافعي. 


فالصحيح الراجح: أن الكتاب ينسخ الكتاب» والسنة تنسخ الكتاب» والكتاب ينسخ السنة. 


ما الذى يمتنع من الذ لنسخ؟ 


الذي يمتنع من النسخ هو الأخبار» ومعنى ذلك: أن يأتي خبر من الله يخبرنا عن شيء حدث ومضى» كأكل آدم من 
الشجرةء فلا يمكن أن يأتينا حكم ينسخ هذاء فلا تأتينا آية تقول: ما أكل آدم من الشجرة»ء أو أن الله جل وعلا أمر 
إبليس أن يسجد لآدم فأبى» ثم تأتينا آية أخرى فتقول: قد سجد إبليس لآدم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال 
في قيام الساعة: (لن د تقوم المتاعة حتى يوسد الأمر إلى غير أهله» وينطق الرويبضة)» فيأتينا خبر آخر من النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: إن الساعة تة تقوم على خلاف هذا الخبرء أو يقول: إن الساعة لا تقوم حتى يخرج 
الدجال أو ينزل عيسى بن مريم عليه السلام» فيأتينا خبر آخر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن ينزل 
عيسى» مع أنه قال: (لا تقوم الساعة حتی ينزل عيسی) فيأتينا خبر آخر يقول: لن ينزل عيسى» هذا لا يمكن أن 
يكون في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال» فالأخبار لا تنسخ؛ لأن الأخبار محلها 
الصدق والكذب. 


فإذا قلت: بأن خبراً لاحقاً جاء فنسخ الخبر السابق» فستقول مؤكداً: الخبر السابق كان كذباًء ولذلك أنت عندما 

تعيش في هذه الحياة فترى خبراً يأتيك. ثم يأتيك خبر آخر مخالف» فيقال: هذا الخبر الثاني قد كذب الخبر الأولء 
فهل في شرع الله جل وعلا في الكتاب أو في السنة أخبار كاذبة؛! حاشا للّه! قال الله تعالی: ۵ وَمَنْ أَصدَق من الله 
حَدِينًا 4 [النساء «AY:‏ ومن أصدق من الله قيا € [النساء :1[ والنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق»› 
کما قال ابن مسعود : : (أخبرني الصادق المصدوق) فلا كذب في هذه الأخبار. 


إذاً: : يمتنع النسخ في الأخبارء وفي أحكام التوحيد» وكذلك في الأحكام التي فيها د تشريع عام من أول الخليقة إلى 
آخرهاء كالفواحش وغيرهاء فلا نسخ فيهاء والشيء الذي الفطر مجبولة على أنها تنفر منه لا يمكن أن ينسخ؛ 
انها إقوام لمخشة النن" 


شروط النسخ: 


zg 


أولها: تعذر ١‏ لجمع بين الدليلين› أي: إذا جاءت أدلة ظاهر ها التعارض› والأصل أنه ليس هناك تعارض؛ لأنه کله 
يخرج من مشكاة واحدةء قال تعالى: إن هو إلا وَحْيْ يُوحى 4 [النجم:؛] فلا يوجد تعارض» لكن في نظر 
المجتهد يكون ظاهره التعارض» فإن أمكن الجمع فلا نذهب إلى النسخ؛ لأن العلماء قالوا: الجمع أولاًء ثم النسخ» 
ثم الترجيح» فلا يذهب المجتهد للنسخ في الأدلة إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلين؛ للقاعدة الفقهية التي تقول: 
(إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما) أو (إعمال الكلام أولى من إهماله)؛ لأنه كله خرج من النبي صلى الله 
عليه وسلم» فلو وجدت له طريقاً في أنك تعمل به فاعمل. 


وكما قلنا: الذين قالوا لنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرا بأم الكتاب) في الصلاة الجهرية 
منسوخة بقول الله تعالى: ‏ وَإِذا قرئ الْفُرآنُ فاسنتمغوا لَه وَأنصثوا 4 [الأعراف: ]١ ٤‏ نقول: لا نسخ؛ لأنه يمكن 
الجمع بينهماء وكيف يكون الجمع؟ نقول: « فاستمغوا لَه وَأنصثوا 4 [الأعراف:٠؛ ]٠١‏ هذا في غير الفاتحةء أما 
الفاتحة فيقرؤهاء فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. 


تانيها: العلم بالناسخ» والعلم بالناسخ يعرف بأمور ثلاثة: 


الأمر الأول: بالنص» كأن يأتيني نص يقول لي: هذا نسخ هذاء فهذا أوضح وأجلى ما يكون» مثال ذلك: قال الله 
تعالى: 9 الآنَ حَفَّفَ اله عَنْكُمْ )[الأنفال: ]٠٠‏ أي: نسخ الوقوف والمجابهة أمام العشرين بالمجابهة أمام الاثنين› 
فهذا النسخ صريح. كذلك في النص الصريح: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور 
ألا فزوروها) فنسخ. وأيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كنت قد أبحت لكم نكاح المتعة إن الله حرمها إلى 
يوم القيامة)» هذا نص صريح أيضاً في النسخ. 


الأمر الثانى: بقول الصحابي» كأن يقول: هذا الحكم نسخ» أوضح مثال لذلك هو: جابر بن عبد الله كما في 
الصحيحين» حيث بين أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار» وكان قبل ذلك 
يتوضاً مما مست النارء فأي شيء طبخ فلابد أن تتوضاً إذا أردت الصلاةء فجابر بن عبد الله أخبر أن هذا قد نسخ» 
وكان آخر أمره صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كذلك لحوم الأضاحي: (نهى النبي صلى الله 
عليه وسلم أن تدخر لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام). فبين علي بن أبي طالب أن هذا كان لعلة» هي علة: الدافة؛ 
لأن الفقراء كثر» فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخروا منها شيئاًء فلا بد أن يوزعوا على الفقراءء فلما 
انتهت الدافة والفقر أباح لهم أن يدخروا من لحوم الأضاحي. 


وكذلك حديث عائشة : نسخ الرضعات من عشر إلى خمس» وهذا أصرح ما يكون. 


الأمر الثالث: العلم بالتاريخ› کأن يكون الراوي متأخراً في الإسلامب كأبي هريرة مثلاًء حیث یکون قد روی 
الحديث شخص متقدم في الإسلام» فيروي أبو هريرة حديثاً ينسخه؛ لأن أبا هريرة متأخر في الإسلام. 


أقسام الذ 


القسم الأول: نسخ الحكم واللفظ. أي: ينسخ حكمه وتلاوتهء كقول عائشة: (كان مما نزل من القرآن عشر رضعات 
مشبعات يحرمن» ثم نسخن إلى خمس رضعات) فهل ممكن أحد يأتينا بهذه الآية من القرآن؟ لاء فقد نسخت حكماً 
وتلاوة. 


ae 


: قوق مثاله: قوله تعالى: #ٳِن يکن منكُمْ عثرُونَ صَابرُونَ يَغلبُوا مانتَيِنِ » 
[الأنفال: »]٠١‏ الحكم هذا نسخ وبقيت تلاوته. 


كذلك قوله تعالی: e‏ أو ثُخْفُوهُ يُحَاسبْكُمْ به ال € [البقرة:٤۲۸]‏ نسخت حكماً دون التلاوة. 
كذلك قوله تعالى: * وَالَذِينَ يُتَوَفؤْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا وَصيَّةَ لأَزوَاجهم مَتَاعًا إلى الْحَولِ عَيْرَ إِخْرَاج» 
[البقرة: ]٠٠١ ٠‏ معنى الآية: أن المرأة القتوفى نازو جا ل تحرج هن البيت ٠‏ ادا م E‏ فهذه نسخت 
إلى أربعة أشهر وعشراء قال الله تعالى: « وَالَذِينَ يُتَوَفَوِنَ منْكُمْ وَيَذرُونَ أزوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بأنفُسهنَ أبَعَة أَشَهُرِ 
وَعَشرًا € [البقرة:؛ ""]»› فهذا من المنسوخ حكماً دون التلاوة؛ لأن الآية موجودة» لكن الحكم نسخ من سنة إلى 
أربعة أشهر وعشراً. 

ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة: 

أولاً: أن يوجر المرء بتلاوة القرآن؛ لأن الآية عندما يتلوها الشخص يأخذ أجراً عليها. 

الثاني: إثبات للنسخ» الذي هو: نسخ الحكم دون التلاوة. 


الثالث: أن الله جل وعلا يبين للأمة أنه يخفف عنهم» فيعلموا أن الله يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء 
فيشكرون الله على ذلك وهذا فيه دلالة أيضاً على أن الدين هو دين السماحة واليسر بحق إن لم يخالف الشرع» 
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً أو مخالفاً للشرع. 


الثالث: نسخ التلاوة دون الحكم» ومثاله هذه الآية: (والشيخ والشيخة إذا زنيا..) كما في الصحيح عن ابن 
عباس قال: (قام عمر بن الخطاب خطيباً في الناس فقال: إني أخشى أن يطول بالناس زمان فيتركوا فرضاً فرضه 
الله عليهم» ألا وإنه كانت آية كنا نقرؤها مع رسول الله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا..)) -ويقصد بالشيخ: المتزوج- 
(والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) قال: فرجم رسول الله ورجم أبو بكر ..) فبين للناس هذا الحكم مع 
أنه قد نسخ تلاوة. ولكن بقي حكماًء فكل ثيب أحصن بنكاح صحيح زنى فإنه يرجم والنكاح الصحيح كما قال 
جمهور أهل العلم هو: الوطء بعقد صحيح ولو مرة واحدةء مالك استثنى وقال: إلا في حيض» وهذا خلافه أيضاً 
يرجع إلى الفقه. الغرض المقصود: أن المحصن هو: من وطأ امرأته ولو مرة واحدة» ولو غاب عنها مائة سنة› 
المهم أنه يكون وطأها مرة واحدة بعقد صحيح» فهذا محصن يرجم حتى الموت: (ارجموهما ألبتة) أي: حتى 
الموت. 


الحكمة من الذ 

أولاً: مراعاة مصلحة العباد في سنة التدرج؛ لأنه كما قالت عائشة : لو جاء فقال: الخمر حرام ما سمع الناس ولا 
أطاعواء لكن الله جل وعلا درج العباد بسنة التدريج حتى يتهيئوا للأحكام» ولذلك قلنا: من الفقه أن الإنسان لو أراد 
أن يقيم سنة آنه يعلم الناس مرة ومرتين وثلاث حتى يعرفوهاء مثل السنة التي هجرت في هذه البلاد وهي: أنه 
كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب بالناس اتكأ على الرمح» ولذلك هذا الشيء لا تجده في خطيب بحال من 


e 


الأحوال» وهذه سنة قد هجرت» ولابد لأحد أن يقيمهاء ولكن حتى تقوم أنت بها علم الناس مرة ومرتين وثلاث» ثم 
ائت بها حتی لا تنکر. 


كذلك: سنة الإسرار بالبسملةء آية من آيات القرآن» فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها أحياناً ويسر كثيراً 
وما رأيت إماماً واحداً يفعل ذلك فيسر بالبسملة إلا أهل التصوف الذين هم ليسوا طلبة علم» ولكن يقولون: نحن 
شوافع هذا هو الذي عندهم» ونحن نقول: السنة أنه يجهر أحياناً بالبسملة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يجهر أحياناً. 

كذلك: من السنة التي هجرت وأصبحت المسألة إذا بدلت صارت كأنها بدعة: التزام الدعاء بعد الخطبةء الخطيب لا 
يدعو إلا في آخر الخطبةء فهو يدعو والناس يرفعون أيديهم ويؤمنون آخر الخطبةء وهذا أيضاً ليس من السننء 
بل السنن التي هجرت كما في صحيح مسلم : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أول الخطبة» ووسط 
الخطبةء وآخر الخطبة) أما التزام الدعاء آخر الخطبة فهذه ليست من السنة. 


ثانياً: اختبار المكلفين بالسمع والطاعةء فينزل عليهم الأحكام اختباراً لهم ليرى الانقياد الذي هو عمل القلب 
والاستسلام لله ولذلك قال الله تعالى: # ليمير اله الْخَبيتَ من الطْيّب €[الأنفال:۳۷]» ولو شاء الله لانتصر 
المسلمون» ولكن الله يبتلي بعضهم ببعض: ليمير الله الْحَبيت من الطْيّب 4 [الأنفال:۳۷]» فتن تنزل على 
المساجد وأئمة المساجد» فهذه الفتن تغربل البشر حتى يميز الله جل وعلا من الذي يصدق مع الله ويعمل لله من 
الذي لا يصدق مع الله أو يعمل لله. وإذا وقف المرء أمام الله في عرصات يوم القيامة فحاسبه على ما في قلبه 
كانت له الحجةء فيقول: يا رب! ابعث لي آية ابعث لي رسولء وأمرني» وأنا سأقول: سمعت وأطعت» مع أن الله 
يعلم أنه كاذب» فالله يخرج ما في قلبه ويبتليه في الدنياء اللهم استر علينا يا رب العالمين وثبتنا عند كل بلاء. 
فالغرض المقصود هو: ‏ ليّميرَ اله الْخَبيتَ من الطْيّب € [الأنفال: ۳۷] يختبر العباد بالنسخ» ولذلك ترى اليهود لما 
اختبر الله العباد بتحويل القبلة تذمرواء فقال تعالى: « سيَقُول السُقهاءُ منَ الئاس مَا وَلَاهُمُ عَنْ قبلتهمُ التي انوا 
عَلَيْها فل لله المَثْرِق وَالْمَغْربُ 4 [البقرة: .]١ ٠١‏ 


ثالثا: أن يبتلى العبد بالنسخ ليشكر ربه؛ لأنه ينسخ الأحكام الثقيلة إلى الأحكام الخفيفة. فيحمد العبد ربه على ما 
يسر عليه من أمور الدين والشريعةء ولو كان المرء يعمل بما أمر الله أولاً ما استطاع» فقد فرض الله علينا 
خمسين صلاة» وكان موسى يراجعه فيقول: ارجع إلى ربك فإني قد خبرت الناس قبلك ولا يستطيع قومك. فيرجع 
النبي صلى الله عليه وسلم ليراجع ربهء فنسخها الله من خمسين إلى خمس. 


الدليل الثانى: السنة- 
تعريف السنة عند العلماء: 


السنة في اللغة: الطريقة المتكررة» قال الله تعالى: « سْنَّةَ الله في الَذِينَ حَلَؤا من قبل وَلَنْ تجد لسْنَّة الله تَبديلا » 
[الأحزاب:" ]. 


ae 


وأما السنة في الاصطلاح فتختلف معانيها باختلاف الذين عرفوهاء فعند الفقهاء تعريف السنة غير تعريف السنة 
عند الأصوليين» غير تعريف السنة عند المحدثين» وعند أهل العقيدة أيضاً. 


ففي اصطلاح أهل العقيدة السنة هي: خلاف البدعة ونقيضها. 
وأما السنة عند الفقهاء فهي بمعنى: النافلةء أي: خلاف الواجب» مثل السنن الراتبة التي نصليها أو غيرها. 


وأما السنة عند المحدثين فهي: كل ما أسند أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو 
صفة خَلقية أو خلقية. 


وأما السنة عند الأصوليين -وهذا هو مبحثنا-: فهي كل ما أضيف أو كل ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
من قول أو فعل أو تقرير. 

إذاً: الفرق بين تعريف الأصوليين وتعريف المحدثين هو: الزيادة في قول المحدثين: كل صفة خَلقية أو خلقية؛ لأن 
السنة عند الأصوليين هو: كل ما أسند أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط. 


قوله: (ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم) أي: أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم» والعلماء قد بينوا أن 
الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافات» فممكن أن يقول: -مثلاً- مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهذا إسناد للنبي صلى الله عليه وسلم» أو يقول: مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم» فهذه إضافة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضاًء وإن كان الصحابي يعنعن. أو يقال 
مثلاً: حديث عن أبي هريرة يبلغ بهء أي: يبلغ به للنبي صلى الله عليه وسلم» أو ينميه» أو يرفعه» وكل ذلك إسناد 
للنبي صلى الله عليه وسلم. 

وأيضاً من الإسناد والإضافة -وهو الأكثر انتشاراً عند المحدثين- إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا.. أو تُهينا عن كذا.. 
وقد بين العلماء ذلك والراجح: أن قول الصحابي: أمرنا.. أو نهينا.. لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم» 
ولا يكون من غيره. وبعض العلماء قال: ممكن أن يكون من أبي بكر أو من عمرء والصحيح الراجح: أن قول 
الصحابي: امنا . أو تهينا إسناداً للنبي صلى الله عليه وسلم كما في مقدمة صحيح مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها وأرضاها أنها قالت: (أمرنا أن ننزل الناس منازلهم « وَفَوْقَ كُلٍ ذي عِلْم عَلِيمْ 4 [يوسف:٠۷])»‏ فأمرنا أو 
نهينا من الصحابي تدل على أنه يبلغ به للنبي صلى الله عليه وسلم. 


قوله: (من قول) أي: كل ما يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مثلاً عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (إن الله كره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال). أي: إتلاف المالء فهذا من قول 
النبي صلى الله عليه وسلم. من قول النبي صلى الله عليه وسلم 


أيضاً أنه قال: (ولا تبع ما ليس عندك) كما في حديث حكيم بن حزام في السنن بسند صحيح» فهذا من القول أيضاً. 


قوله: (أو فعل) الفعل ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم فرآه الصحابة فنقلوه عنهء ومثال ذلك: حديث أبي 
موسى الأشعري في الصحيحين قال: (دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتسوك بسواك» فکان 
يدخل السواك إلى فمه» فكان يتهوع فيقول: أع أع) من كثرة ما يدخل السواك في فمه» وهذا من فعل النبي صلى 


ae 


الله عليه وسلم. وأيضاً: من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا كبر رفع يديه حذو منكبيه) فهذا أيضاً من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 


(أو تقرير) أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى صحابياً يفعل شيئاً» ويكون الفعل هذا من باب الأحكام 
الشرعية فلا ينكر عليهء فهذا من باب التقرير أو من باب الإقرار. كأن يرى صحابياً من الصحابة يفعل شيئاًء أو 
يخبر النبي صلى الله عليه وسلم به ويقره على ذلك كما في الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله : (كنا نعزل 
والقرآن ينزل) أي: والوحي ينزل» والعزل: هو أن يجامع الرجل امرأته ولكن لا يقذف في الداخل» قال: (كان نعزل 
والقرآن ينزل) أي: أنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم العزل» فهذه سنة تقريريةء أو يخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم بفعل صحابي» ويكون هذا الفعل متعلق بحكم شرعي» فإذا أقره النبي صلى الله عليه 
وسلم فهذا إقرار» وي يشترط أن يخبر سماعاً أو يرى فيقر ذلك وهذه هي السنة التقريرية. 


حجية السنة: 
والسنة حجة شرعية» ومعنى حجة شرعية: إذا أتاك الحديث وجب عليك العمل به» وذلك بشرطين اثنين: 


الشرط الأول: أن يكون صحيح السندء أي: أن تعلم يقيناً أنه صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو تعلم 


الشرط الثانى: أن تفقه معناه أي: لا تفعل شيئاً تجهله» بل تسأل أهل العلم لتفقه معناهء أما الذي لا يحتاج إلى 
سوال ولا إلى فقه فيجب عليك العمل به دون أن ترجع إلى أهل العلم كما بين وألمح إلى ذلك ابن القيم. 


الأدلة حجية السنة: 
السنة حجة شرعيةء وهذا ثابت بالكتاب والسنة والعقل. 
أما من الكتاب: 


4 فقد قال الله تعالى: # وَمَا آتَاكُمُ الرَسُول فَخُذُوهُ وَمَا تَهاكُمْ عله فانتهوا وَاتَفُوا الله إن الله شيد الْعقاب‎ )١( 
[الحشر:۷]ء > فهذا على العموم» فيأمرنا الله جل وعلا أن نأخذ بما آتانا النبي صلى الله عليه وسلم من قول‎ 
أو فعل أو تقريرء وأن نترك ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم.‎ 

(۲) وقال جل وعلا: « مَنْ يُطع الرّسول فُقذ أطًاع اله € [النساء: »]٠٠١‏ فجعل طاعة الرسول من طاعة الله جل 
وعلا. 
(۳) وقال تعالى: يا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا أطيغوا اله وَأطيغوا الرَسول وَأولي الأَمْرِ منْكُمْ 4 [النساء:۹٥]»‏ فأفرد 
طاعة للرسول ولم يفرد لأولي الأمر؛ لأن طاعة ولي الأمر تكون في طاعة النبي أو طاعة الله جل وعلا. 
(“٤(‏ وأيضاً قال الله تعالى: « فلا وَرَبَكَ لا يُوْمنُونَ حَّى يُحَكَمُوك فيمَا شَجَرَ بَيْنَهْمْ € [النساء :] فنفى الإيمان 
عبن ا ن ريطي لما شت 

» وقال جل وعلا: « وَمَا گانَ لمُؤْمنِ ولا مُوْمتَة إذا قضَى اله وَرَسُولّة أَمْرَا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةَ من أَمْرهمْ‎ )٥( 
[الأحزاب :1[ > فهذه دلالة على أن الإيمان مرتبط بالسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.‎ 

)( وأيضاً قال الله تعالى: « وَاذگزن ما يُثلى في بُيُوتكُنٌ من يات اله وَالْحكْمَة 4 [الأحزاب:٤١]»‏ قال الشافعي 
أو وبالاتفاق أن معنى: (آيات الله): القرآن» (والحكمة): السنة. 


وأما من السنة: 


ae 


)١(‏ ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى يا 
رسول الله؟! قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)» فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة 
بنص الحديث؛ لأن الذي يأبى يدخل النار» ولا يدخل النار إلا في محرم» فيجب على المرء أن يتبع النبي 
صلی الله عليه وسلم. 

(۲) وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا وإني قد أوتيت هذا الكتاب ومثله 
معه) أي: في الحجيةء والمثلية بمعنى: أن السنة ترتقي إلى أن تكون مثل القرآن في الحجةء أي: يلزمنا 
العمل بها. 


وأما العقل: 


فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا البلاغء قال تعالى: ‏ وَمَا على الرَّسُول إلا البَلاغ الْمُبينُ 4 [النور:٤٠]ء‏ 
فهو يبلغ وهذا البلاغ محل إلزام الناس» والاستسلام بالعمل بهذا الذي يبلغه الرسول كما قال الشافعي : آمنت بالل 
-أي: استسلمت- وبما جاء عن الله وعلى مراد الله» وآمنت برسول الله» وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذاً: حجية السنة ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالعقل. 


علاقة السنة بالقرآن. 
علاقة السنة بالقرآن: أنها مفسرة له ومقيده لمطلقه» ومبينة لمجملهء وعلى الراجح من أقوال أهل العلم أنها ناسخة للقرآن. 
أو ان ف 6ال 2 


السنة مفسرة للقرآنء فهي تبين وتفسر مراد الرب جل وعلا في كتابهء قال الله تعالى: « وَأَنرَلتا إِلَيْكَ الذْكرَ لبن 
للناس ما نُرَل إِلَيْهِمْ € [النحل:٤٤].‏ والقاعدة التي قعدها المحققون من أهل التفسير: أن أفضل التفاسير: تفسير 
القرآن بالقرآن» ثم تفسير القرآن بالسنة» ثم تفسير القرآن بقول الصحابي» ثم تفسير القرآن باللغة» ولكن بضوابط 
كما قعدها شيخ الإسلام. فالسنة مفسرة للقرآن وتبين مراد الله جل وعلاء 


مثال :)١(‏ ومثال ذلك: قال الله تعالى: « الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يبوا إيمَاتَهُمْ بظلْم أُوْلَبك لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهتُونَ »> 
[الأنعام: ۸]» فالصحابة شق عليهم الأمر» وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم -كما في الصحيح- : (وأينا لم يظلم 
نفسه؟) ففهموا من هذه الآية أن الظلم المذكور: الظلم الأصغر والأكبرء فقالوا: (أينا لم يظلم نفسه؟) أي: من منا 
لم يتعد شرع الله جل وعلاء أو يعص الله جل وعلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس ذلك ثم بين لهم وتلا 
الآية: ‏ إِنَ الشنزك َظْلْمٌ عَظيمْ € [لقمان:١١])‏ ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية: # الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبسُوا 
إيمَاتَهُمْ بظْلْم 4 [الأنعام:٠٠]‏ أي: لم يلبسوا إيمانهم بشرك» وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم» وهو 
الصحيح الذي يفسر القرآن به» وهذا لا يمنع أن المرء الذي ظلم نفسه بالمعاصي لا يكون له الأمن التام» لكن 


الغرض المقصود أن السنة قد فسرت هذه الآية. 


مثال (۲): أيضاً قال الله تعالى: # للَذِينَ أَحْسنُوا الْحُسْتّى وَزيَادةٌ € [يونس:٠۲]»‏ فقد صح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه فسر الزيادة: برؤية الله جل وعلا في الجنة. 


مثال (۳): مثال آخر: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من نوقش الحساب عذب» فقالت عائشة : يا رسول 
الله! ألم يقل الله جل وعلا: « فَسَؤْف يُحَاسَبُ حستَابًا يَسيرًا € [الانشقاق:٠]»‏ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم 


مفسراً لهذه الآية أن هذا ليس نقاش حساب-: هذا عرض» ومن نوقش الحساب عذب) ففي هذا دلالة على أن 
السنة تفسر القرآنء وهذه هي العلاقة الأولى بين السنة والقرآن. 


ثانيا: السنة مبينة لمجمل القرآن: 


مثال :)١(‏ قال الله تعالى: ‏ وَأقيمُوا الصَلاةً € [البقرة:١٤]»‏ فهذا مجمل» فالصلاة لها أركان وشروط وسنن 
وهيئات لا نعرفهاء فبينها النبي صلى الله عليه وسلم» وبين أوقاتهاء وإن كانت الأوقات مشار إليها بالتلميح في 
القرآن؛ لأن الله جل وعلا قال: * أقم الصّلاةَ لدُلوك الثنَمْسٍ إلى غَسَق اليل وَفُرْآنَ الْقَجْرِ إن فُرْآنَ الْقَجْرِ كَانَ 
مَشنهُودًا € [الإسراء:٠۷].‏ 


فقوله: (أقم الصّلاةَ لذلوك الشّْس): إشارة لوقت الظهر ووقت العصر. وقوله: (إلّى غَسق اللَيْلٍ): وقت المغرب 
ووقت العشاء. 


وقوله: (وَفَرْآنَ القَجْرٍ): يقصد به صلاة الفجر» فهذا تلميح» لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأوقات الخمس 
كما في الصحيح: أن جبريل أتاه عندما صار ظل كل شيء مثله ومثليه إلى آخر الحديث المشهور. 

وأيضاً بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أركان الصلاة الفاتحة فقال: (من لم يقرا بأم الكتاب فلا صلاة له)» 
وبين لنا الهيئات كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ونهيت عن الكف) والأعظم السبعة هي: الجبهة والآنف الوجه واليدين 
والركبتين وأطراف القدمين» فهذا كله بيان لكيفية الصلاة. 


مثال (۲): وأيضاً قوله تعالى: ‏ وَآئوا الرَكاة € [البقرة:١٤].‏ فهذا مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن 
الزكاة تخرج بشرطين ائثنين: حولان الحول» وبلوغ النصاب. 


مثال (۳) : وقال الله تعالی: وله عَلّى الاس حج الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاع إِلَيْهِ سَبيلا € [آل عمران:۹۷]» فقد بين 
النبي صلى الله عليه وسلم كيفية حج البيت. إذاً: السنة النبوية مبينه لمجمل القرآن. 


ثالثا: السنة مقيدة ق القرآن٠‏ 


السنة مقيدة لمطلق القرآنء فهناك مطلقات في القرآن تعمل على إطلاقها. 


2 


مثال: قول الله تعالى: 9 وَالسَّارق وَالسسَارقة فاقطَغُوا َيْدِيَهُمَا جَرَاءَ ما كَسَبَّا تگال من الَهِ € [المائدة:۳۸]» فاليد 
في اللغة: تطلق على كل اليد فهل نقطع من الكتف»› أم من العضدء أم من المرفق»› أم من الكوع» ّم من البوع؟ 
اختلف الناس هل يقطع من الكوع» أو من المرفق» أو من العضد؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقطع بفعله 
من الكوع» فهذه قيدت مطلق القرآن. 


رابعا: السنة ناسخة للقرآن: 


eg 


الراجح من أقوال أهل العلم: أن السنة تنسخ القرآن» وضربوا لذلك مثلاً. وهو: قول النبي: (لا وصيه لوارث) 
وقلنا: إن هذا لا يستقيم» لكن الجمهور يقولون: بأن السنة تنسخ القرآن. 


أنواع السنة: 
السنة النبوية على أنواع: سنة قوليهء وسنة فعلية» وسنة تقريرية. 
أولا: السنن القولية: 


أما السنن القولية: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلي). وقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: (إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاًء وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني 
منزلة يوم القيامة مساوئكم أخلاقاً) فهذه سنة قولية. 


والسنة القولية أقوى حجة من التي تليهاء فالسنة القولية أقوى في الدلالة من الفعلية والتقريرية› ومعرفة الأقوى 
يفيدنا علمياً إذا تعارض القول والفعل» فإن القول يكون أقوى من الفعل» فنقدم القول على الفعل» وهذا بشرط: عدم 
إمكانية الجمع» وذلك كما بينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (تريد أن يشرب معك الهر) وقوله: (يشرب معك 
من هو شر منه الشيطان) وأمر أحدهم عندما شرب قائماً أن يجلس» ومع ذلك شرب قائماًء فتعارض القول 
والفعل» فأمكن الجمع بينهما فنقول: إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صارف للتحريم إلى الكراهةء فأمكن الجمع 
هنا: فيكره الشرب قائماً ولا يحرم» لكن إذا لم نستطع أن نجمع نقدم القول على الفعل. لكن الشوكاني -هو من 
المتأخرين۔ يقعد قاعدة غريبة وهي: أنه إذا عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيقول: فعل النبي خاص 
به» ونقدم دائماً القول. والمقصود أن السنة القولية أشد حجة وأقوى في الدلالة من الفعلية والتقريرية. 


ثانيا: السنة الفعلية: 


السنة الفعلية هي: التي تنقل لنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك: أنه كان إذا صلى سنة الفجر 
اضطجع على يمينه كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين» وفي سنن أبي داود أيضاً آنه كان إذا قام من الليل 
فانتهى» أي: صلى الوترء تكلم وتسامر مع عائشة إذا كانت مستيفظةء وإلا اضطجع على يمينهء وهذا من فعل 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


وتتعلق بأفعاله صلی الله عليه وسلم مسائل منها: 


المسألة الأولى: أن الأصل في الفعل الاستحباب لا الوجوب» أي: أنه لا يمكن لأحد أن يلزم الناس بفعل النبي صلى 
الله عليه وسلم أي لا يوجب عليهم» ودليل ذلك: الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل كما 
في حديث عائشة في اليوم الأول وقام خلفه أناس» ثم قام آخرون إلى اليوم الثالث» فالنبي صلى الله عليه وسلم لم 
يخرج إليهم في اليوم الرابعء فاجتمع الناس في المسجد وضج بالناس» فلما سألوه عن ذلك قال: (خشيت أن 
تفرض عليكم). والدلالة من هذا الحديث: 


الأمر الأول: هي: أنه قال: (خشيت أن تفرض عليكم)» ولو كان الأصل في الفعل الوجوب لكان من أول ليلة واجباً. 


والأمر الثانى: أنه قال: (خشيت أن تفرض) أى: أنها ليست بفرض» وهذه دلالة على أن فعله المجرد ليس بواجب. 
لي ب 


ae 


إذاً: الأصل في أفعال الرسول أنها ليست واجبةء وهذا يفيدك علمياًء فمثلاً: لو احتج عليك أحد بفعل النبي صلى الله 
عليه وسلم» كالوصال مثلاً أو غيره» فأنت تقول له: الفعل ليس بواجب» والأصل في الفعل الاستحباب لا الوجوب. 


المسألة الثانية: أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع: 

النوع الأول: أفعال خاصة برسول الله والأصل عدم الخصوصية» أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل شيئاً 
يتعبد به لله فالأمة بأسرها إما يجب أو يستحب أن تفعل هذا الفعلء أي: أن فعل النبي عام لكل الأمة وليس خاصاً 
به؛ لأن الأصل عدم الخصوصية» لكن هناك بعض الأفعال خاصة برسول الله بقرينةء 

فالقاعدة التي يقعدها العلماء: 

" الأصل في أفعال الرسول عدم الخصوصية إلا أن تأتي قرينة تدل على الخصوصية. وهذا فيه رد على الشوكاني. 


مثال :)١(‏ نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من أربع نسوةء والله جل وعلا ما أباح للأمة أكثر من أربع 
نسوة» فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ثلاث عشرة امرأة» وتوفي عن تسع صلى الله عليه وسلم: ولم يدخل 
بالبعض ومنهن ابنة الجون» وهي التي لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن عائشة قالت لها: إذا أردت أن 
يحبك النبي صلى الله عليه وسلم» ويكون شديد الحب لك» فإذا رأيتيه فقولي: أعوذ بالله منك فانجرت المرأة لذلك؛ 
لأنه لم يكتب لها أن تكون زوج النبي صلى الله عليه وسلم» وكانت جميلة جداًء فغارت منها عائشة ولقنتها 
الاستعاذةء فقالت: (أعوذ بالله منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعذت بمعاذ)؛ ولذلك استنبط العلماء 
فقالوا: إن التقي النقي إذا قيل له: اتق الله أو قيل له: أعوذ بالله منك لا بد أن ينسحب» 


ولذلك جبريل عليه السلام لما قالت مريم : # الث إني أعُوذ بالرَحْمَن منك إِنْ كنت تَقَيًا € [مريم:۱۸]» فالتقي إذا 
قيل له: اتق الله أو قيل له: أعوذ بالله منك لا بد أن يتراجع» فلو أراد أن يبطش أو يظلم لا بد أن يتراجع» فقالت: 
أعوذ بالله منك إن كنت تقياًء # قال إنَمَا أَنَا رَسُول رَبك € [مريم:١١]‏ فهي قالت للرسول: (أعوذ بالله منك فقال: 
استعذتي بمعاذ الحقي بأهلك). 


والثانية: التي تبين مصابة بالبرص» هذا إن صح الحديث. 


والغرض المقصود: أن النبي صلى الله عليه وسلم له خاصة أن يتزوج أكثر من أربع نسوة. 


مثال (۲): المرأة الواهبة نفسهاء فهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي امرأة تعرض نفسها للنبي 
صلى الله عليه وسلم» فينظر فيها فإن أعجبته تزوجها بلا مهر» وهذا خاص بالنبي صلی الله عليه وسلم 


قال: «وَامرَآة مُوْمِنة إن وَهَبَّث تفستها للئبي إن أرَاد الثبِيْ أن يَسنتنكحَها خَالصَة لك من دون الْمُوْمِنِينَ » 
[الأحزاب: ٠‏ ه]» فقال الله تعالى: $ خَالصة لَك منْ دون الْمُوْمنِينَ € [الأحزاب: ]١ ٠‏ فهذه دلالة على الخصوصية. 


ما ما يحدث الآن في عصرنا فلابد من التعزير أو الجلد أو الرجم لمن يفعل ذلك فلو أن امرأة أتت لرجل وقالت 
له: وهبت نفسي لك. وهو يقول لها: وهبت لك نفسي» فيتزوجها على ذلك طالما بلغت المحيض» أو بلغت سن 
الرشد -كما يقولون- وهو من بعد ۲١‏ سنةء فهنا لا يجوز شرعاًء فالصحيح أن الواهبة نفسها خاصة للنبي صلى 
الله عليه وسلم. 


eg 


مثال (۳): ومن مثال الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم: الوصال: وهو صوم اليومين أو الثلاثة دون إفطارء 
فالنبي صلی الله عليه وسلم كان يواصل الصوم» أي: كان يصوم یوما بعد يوم» وهذه كانت خاصة للنبي صلى الله 
عليه وسلم على الراجح من أقوال أهل العلم» لأنهم أرادوا الوصال فنهاهم عن ذلك وزجرهم» وأنا أقول على 
الراجح لأن المسالة فيها خلاف. فبعضهم قال: إنها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قال: (إني لست 
کهیئتکم) وهذه دلالة على الخصوصية. 


وأيضاً قال صلى الله عليه وسلم: (أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني) وهذه أيضاً خاصة برسول الله صلى الله عليه 


وسلم. 


النوع الثانى: أفعال مبينةء فهذه حكمها حكم المبين» إن كانت تبين الواجب فهي واجبةء وإن كانت تبين المستحب 
مثال :)١(‏ الركوع والسجود في هيئات الصلاةء فهذه الهيئات هيئات تبين أموراً واجبة؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) فإذاً: أي هيئة من هيئات الصلاة سترجع إلى أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم: (صلوا) فيكون بيان الواجب واجب. 


مثال (۲): وأيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم -مثلاً-: (خذوا عني مناسككم) فمنها المستحب ومنها الواجب» 
كالرَّمَّل مستحب» والرّمَل: هو تقارب الخطى أثناء الطواف» وذلك في الثلاثة الأشواط الأولى كما في الصحيحين 
عن عائشة و ابن عمر وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمل ثلاثة أشواطء وحكمه مستحب» فلماذا 
يكون مستحباً والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (خذوا عني مناسككم)» والأصل هو الأمر: (خذوا عني)؟ لأنه 
معلل» والتعليل صارف. 


ولذلك يرى الشنقيطي في (أضواء البيان) أن الرمل ليس بسنةء وذلك على أساس أنه معلل؛ ولأن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يرمل؛ لأن المشركين كانوا على الجبل ينظرون إليهم ويقولون: جاءكم قوم أصابتهم حمى يثرب لا 
يستطيعون السير قد أنهكوا من شدة الحمى» فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن يغيظوا الكفار تبييناً 
بالجلد» فیرملون حتی یغیضوا الكفارء وهذه سنة وهذا تعريجاً على أن السنة أنك تغيظ الكافرء وهناك أشياء 
تعملها هي في الأصل محرمةء ولكن إذا كانت تغيظ الكفار فتباح» كالمشية بالتكبر» فالنبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: (من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة) كما في الصحيحين عن أبي هريرة › ومع ذلك أبو 
دجانة لما أخذ السيف» مشى بين الصفين يتبخترء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هذه مشية يبغضها الله إلا في 
هذا الموقف) فالغيظ للكفار تعبد لله جل وعلاء ولذلك استنبط ابن القيم بفقه عال: أن الإنسان إذا عصى الله فتاب 
وناب وخلا بربه فبكى» له أن يخرج لسانه للشيطان» حتى يغيظه»ء وهذا فقه عز أن يوجد في هذا الزمان. 


والغرض المقصود: أن الرمل كان لسبب ولعلةء والعلة هذه تبين أن الأصل الاستحباب وليس الوجوب. فهذه 
الأفعال تكون أفعالاً مبينة إما لواجب فتكون واجبةء وإما لمستحب فتكون مستحبة. 


النوع الثالث: أفعال جبلية» وهذه ليست بسنة متبعة. 


مثال :)١(‏ عندما تأتي وتأكل الطعام باليد وتقول هذه سنةء فهذا خطأء لأن هذه جبلة أصلاًء وهذه من عادات 
العرب» فقد كانوا يأكلون بأيديهم وأنت لو أكلت بالملعقة لا يقال لك: إنك خالفت السنةء وإنما هذه أفعال جبليةء أو 


أكلت بالشوكة ليس فيها شيء. فهي أفعال جبليةء وكان يلعق أصابعه؛ لأن العلة هي: أنك لا تدري أين هي البركة؟ 
إذاً: العق الملعقةء فلعل البركة تكون فيهاء لأن العلة موجودةء فهي أصلاً أفعال جبلية. 


مثال :)۲١(‏ وأيضاً: كاضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ» كما في الصحيحين عن ابن عباس قال: 
(وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ) فالنفخ في النوم ليس بسنة. وكذلك مشية النبي صلى الله عليه 
وسلم ليست بسنة. وتكون سنة إذا نوى المرء بالعادة عبادةء فمثلاً: إذا نوى المرء أنه يأكل بيده امتثالاً لفعل النبي 
صلى الله عليه وسلم» أي: يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم» ويبتسم كما ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم 
وينام كما ينام النبي صلى الله عليه وسلم» يريد أن يفعل كل شيء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقدر 
الإمكان» ويسدد ويقارب حتى يفعل ذلك يقول: أحببت رسول الله» وأحب كل فعل ورد عن رسول الله فهذه يثاب 
عليها للقاعدة التي قعدناها وهي: أن العادات بالنيات تنقلب إلى عبادات» فهو إذا نوى ذلك واحتسب أجر أنه يتمثل 
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فله بذلك الأجر. إذاً: الأفعال الجبلية ليست بسنة أصالةء لكن تنقلب عبادة للمرء 
إذا نوى فيها. 


مثال (۳): ومن الأفعال الجبلية أيضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباءء فكان يتتبعه في الصحفةء 
وأنس قال: ما رأيت صلى الله عليه وسلم يفعل شيئاً إلا وفعلته» وكان يتتبع الدباءء فأكل الدباء مع أنه لم يكن 
يحبهء لكن عندما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء فعل ذلك. أيضاً أعرف من يحب الذراع من الشاة؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهاء وأيضاً كان يحب العسل والحلوى» فهو يحب ذلك لحب النبي صلى الله 
عليه وسلم لها؛ فهو يحتسب الأجر بذلك» فتنقلب له بذلك إلى عبادة يؤجر عليها. والاكتحال والعمامة نفس الأمرء 
أما القميص فسنة» والأكل باليد إذا انتويت. 


ثالثا: السنة التقريرية: 


السنة التقريرية حجة أيضاًء لكنها أضعف من السنة الفعليةء فعند تعارض الفعل مع الإقرار يقدم الفعل على 
الإقرار» وذلك إذا لم نستطع الجمع بينهما. 


والسنة التقريرية هي: أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعل صحابي يتعلق به حكم شرعي» فيقره عليه» أو 
یری فعلاً له حكم يتعلق بحكم شرعي» فيقره على ذلك. 


مثال (۱): الحديث الذي في سنن أبي داود أو في المسند أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان في 
غزوة ذات السلاسل عندما بعث له النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر و عمر وأمر عليهم أبا عبيدة › وقال: 
(تطاوعا ولا تختلفا) وأبو عبيدة أفضل من عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه» ولكنه لا يداني أبا بكر و 
عمر في المكانةء فلما ذهب إليه فقال أبو عبيدة : آنا الأميرء أمرني على أفاضل الناس» وأراد أن يصلي بالناس»› 
فقال عمرو بن العاص: لا آنا الأميرء ولا يؤم المرء في سلطانه» قال أبو عبيدة : أمرني الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (تطاوعا ولا تختلفاء سأنزل على رأيك)» فكان هو الأمير» فوضعوا أنفسهم خلف أظهرهم» وانتصروا على 
أنفسهم قبل أن ينتصروا على الشيطان» ولذلك يقول بعض العلماء: لن ينتصر على الشيطان إلا من انتصر على 
نفسه وهواه» ولن ينتصر في الجهاد أحد حتى يجاهد نفسه وهواه وبعض العلماء قالوا: إن خالداً وانتصاراته 
التي انتصر بها على الكفار لا تداني انتصاره على نفسه عندما عزله عمر › فعندما عزله عمر أصبح جندياً كأي 
جندي في الجيش» ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل اللهء أشعث رأسه 


مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسةء وإن كان في الساقة كان في الساقة) لأنه لا يريد إلا رضا الله 
جل وعلاء فلذلك نزل أبو بكر و عمر و أبو عبيدة تحت إمرة عمرو بن العاص. 


وفي ليلة شاتية شديدة البرودةء قام عمرو بن العاص فوجد نفسه جنباًء فقال: كيف أصلي بالناس؟! لا بد أن 
أغتسل» فذهب فوجد الماء بارداًء فقال: قال الله تعالى: « ولا تَقََلُوا أَنفْسَكُمْ 4 [النساء:۲۹]› فتيمم مع وجود الماء 
فصلى بهم وهو جنب» مع أنه علمياً لا يصح التيمم مع وجود الماءء ونحن الآن نترك الضرورة لأننا لا نعرفهاء 
فلما ذهب عمرو بن العاص قص على النبي صلى الله عليه وسلم القصة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(أصليت بالناس وأنت جنب؟ فقال عمرو رضي الله عنه وأرضاه: تذكرت قول الله جل وعلا: ولا تَقثلّوا أَنفْسكُمْ 
>[النساء:۲۹]» وكان البرد شديداً)» فبين له أنه لو اغتسل في شدة البرد لكان من الممكن أن يموت من شدة 
البرد» فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مقراً لفعل عمرو بن العاص. 


فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا يكون حكماً عاماً للأمةء أي: لو قام الرجل جنباً ووجد الماء بارداً 
جداً» ولیس عنده غاز ولیس عنده سخان ولیس عنده أي شيء» ولا يستطيع أن يغتسل بهذا الماء الباردء فله أن 
يتيمم» فيأخذ التراب» أو على قول المالكية: فيما صعد على الأرض» ويضرب ضربة ويتيمم ويصلي» فيكون حكماً 
عاماً بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. 


مثال (۲): وفي سنن أبي داود أيضاً مثال: عباد بن بشر و عمار بن ياسر عندما كانا مرابطين» فنام عمار وقام 
عباد فصلى» فافتتح القراءة فجاء أحد الكفار فضربه بسهم أو برمح فنزف دماًء وما ترك الصلاة حتى استيقظ 
عمار فقال: لم لم توقظني؟ قال: ما أردت أن أقطع الصلاة أو القراءة» فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 
فأقرهما على ذلك فنحن نحتج بهذا الحديث» مع أن بعض مشايخنا يرى أن الدم نجس» وهذا هو قول جمهور أهل 
العلم. 


لكن الشيخ يقول: المسألة بإجماع الفقهاء أن الدم نجس» وهذا الإجماع فيه نظر كبيرء بل الحسن البصري وغيره 
من السلف» يقولون: بأن الدم طاهرء والصحيح الراجح أن الدم طاهر. يدل لذلك: 


)۱( فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عباد وقد صلى ودمه ينزف. 
)۲( و عمر بن الخطاب لما طعنه هذا الملعون البئيس أبو لؤلوؤة وكان جرحه ينزف دماً» فصلى بهذا الدم. 

(۳) وكان ابن مسعود بسند صحيح يذبح الجزور ويتلطخ بدمها وما فيهاء ويقوم يصلي ولا يغير ثيابه» فهذه 
)٤(‏ والدليل الآخر على أن الدم طاهر: أن الأصل عدم النجاسة حتى يأتينا الدليل بالنجاسة. 

ولا دليل إلا في دم الحيض» ونحن نتفق على أن دم الحيض نجس؛ لأن التصريح جاء به» قال تعالى: « وَيَسالُونَكَ 
عن الْمَحيض فل هو اذى € [البقرة:۲٠۲]»‏ وحديث أسماء أو غيرها عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: 
(أقرصيه ثم انضحيه بالماء) قالت: دم الحيض يصيب الثوب» فأمرها -كما في صحيح مسلم - النبي صلى الله عليه 
وسلم أمرها أن تحكه وتقرصه وتنضحه بالماء فهذه دلالة على أنه نجس» ونحن نتفق أن دم الحيض نجس. لكن 
حديث عباد بن بشر و عمار بن ياسر يدل دلالة قوية على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصلاة بالدماءء وأن 
الدم ليس بنجس» وممكن يستشكل علينا من يقول بأن الطهارة في الثوب ليست شرطاً في صحة الصلاةء لكن رأي 
الجمهور على أنها شرط لصحة الصلاة. 

والخلاف فيها قوي» لكن القول: بأن في المسألة إجماعء وأن القول بطهارة الدم بدعةء فهذا كلام مستعجب» وكلام 
يتعجب منه المرء؛ لأنه ورد عن السلف بأسانيد صحيحة أن الدم طاهر وليس بنجس» فكيف يقال آنه بالإجماع» 
والخلاف فيه قوي جداًء وإن كنت تريد رداً على المعترض» فأنا أريد الدليل الذي يعترض به المعترض. 


فان قال قائل: الدليل قوله تعالى: ‏ أو دَمَا مَنْفُوحا أو لحم خنزيرٍ فَإِتَةُ رجن 4 [الأنعام: .]١٤ ١‏ قلنا: نحن نقول 
معك: إن الدم المسفوح رجس» ولكن الرجس لا تدل على أنه نجس» فالخمر طاهر وقال فيها إنها رجس» وهناك 
بحث عال جدأ يبين أن الكحول والخمر طاهرةء و الشوكاني رد على من اعترض بهذه الآية وقال: اللغة لا تبين أن 
الرجس نجاسة» بل يث يشترك النجس وغيره» فهي ليست فصلا للنزاع بل هي محتملةء والمحتمل لا يفصل به النزاع» 
ولا بد أن تأتي بدليل قاطع عليهء والدليل القاطع إنما هو في دم الحيض» ونحن نتفق على أن دم الحيض نجس» 
وكذلك الشهيدء ففي الحديث: (أن يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك) والأصل الطهارة وعدم 
النجاسةء فلا تحلني ولا تنقلني عن الأصل إلا بدليل أوضح من شمس النهار» ونحن قلنا: إن استصحاب الأصل من 
أقوى الأدلة إلا أن يكون هناك دليل تنقلني عنه من الأصل إلى ما ت تقول به أنت. 


والغرض المقصود: أن الحديث فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على فعل عباد بن بشر. 


أنواع الأخبار: 

يبقى لنا مسألة واحدة تتعلق بالسنة وهي: آنواع الأخبار» والأخبار تنقسم إلى قسمين: متواتر» وآحاد. 

القسم الأول: المتواتر هو: ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من جمع عن جمع يستحيل تواطنهم على الكذب. 
كألف عن آلف عن ألف» فهؤلاء يستحيل أن يتواطنوا على الكذب» وبعض العلماء اذ شترط فيهم شروطاً بجانب أن 
يكونوا ثقات» منها: أن يكون نقلهم عن طريق الحس» > كالسمع أو المشاهدة. 

والمتواتر حجة قاطعة؛ لأنه دليل قطعي وليس دليلاً ضمنياء ةذ فيجب العمل به» ويجب الاعتقاد به أيضاً. 

والمتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر معنوي» ومتواتر لفظي. 

فاللفظي مثل: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار). 


والمعنوي مثل: حديث (المسح على الخفين) فالمعنوي: أن يأتي الحديث من أكثر من طريق بنفس شروط التواترء› 
لكن يأتي بالمعنى لا بنفس اللفظ. 


القسم الثانى: الآحاد فهو: ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يبلغ حد التواتر؛ لأن الآحاد منه الغريب 
ومنه العزيز ومنه المشهور. 


وهو حجة أيضاً؛ لكنه ظني وليس قطعياًء وهو يفيد العلم والعمل على الراجح من أقوال أهل العلم. 


حجية خبر الآحاد: 
الدليل على حجية خبر الآحاد: الكتاب والسنة والعقل أيضاًء أي: الأثر والنظر. 
أما الكتاب: 


فعموم قول الله تعالى: ‏ وَمَا آتَاكُمْ الرَسُول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنّْهُ فَانْتَهُوا 4 [الحشر:۷]» فهذا عام» أي: ما أتاكم 
عن الرسول من متواتر وآحاد فعليكم أن تأخذوه. 


وأما من السنة: 


ae 


فمثالان أوضح من شمس النهار: 


الأول: ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث الآحاد للأمم أو للكفرة أو للملوك يدعوهم إلى 
الإسلام» كما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى كسرى و قيصر فقال: (باسم اللهء 
من محمد رسول الله إلى قيصر ملك الروم: السلام على من اتبع الهدى» أسلم تسلم. وإلا فعليك إثم الأريسيين)» 
فالذي ذهب بها إلى ملك الروم واحد» وأيضاً الذي ذهب بها إلى كسرى واحد. 


وأيضاً بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن فقال: (فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا اله) أي: أن 
يعبدوا الله ويوحدوه» فإن هم أطاعوك فأعلمهم بكذا وأعلمهم بكذاء والمقصود أنه بعث واحداً. 


وأيضاً بعث معه أبا موسى الأشعري وبعث علي قاضياًء فبعنهم يعلمون الناس التوحيد والعقيدة والأحكام. 


بل تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالآحاد لإقامة الدين ولتعليم الناس العقيدة والأحكام الشرعيةء 
فهذه دلالة على أن الآحاد حجة في العقيدة والأصول والفروع إن صح التقسيم. 


الثاني: ما تواتر عن الصحابة أنهم كانوا يعملون بالآحاد ولا يطرحونهاء وهناك حديث مختلف في صحته وهو 
يبين أن أبا بكر هو أعلم الصحابة على الإطلاق؛ لأن العلوم التي عزت عنهم كانت عند أبي بكر» وذلك أنه لما دخل 
وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (طبت حياً ميتأ)» فاختلفوا فيما بينهم» كيف يغسل النبي صلى الله عليه 
وسلم؟! وأين يدفن؟! وكيف يصلى عليه؟! فكان هذا العلم عند أبي بكر؛ لأنه قال: يغسل بثيابه» وهناك حديث عن 
عائشة أنه أخذهم النعاس وأوحي إليهم بذلك» والمقصود أنه ورد عن أبي بكر آنه کان عنده الدليل» وقال: (کل 
نبي يدفن في المكان الذي مات فيه)ء هذا إن صح الحديث» فالحديث مختلف في صحته» لكن المقصود أنه حديث 
آحاد وأخذوه من أبي بكر وعملوا به» وهذه دلالة على أن الآحاد يعمل به ولا يطرح» وهو متواتر عن الصحابة. 


وأما من ناحية النظر: 

فان الرسول قد بلغ وقد ورد تبليغه عن الثقات» وهذا شرط في الآحاد حتى يصح. فالحديث الصحيح هو: ما اتصل 
سنده عن العدل الضابط أو العدل تمام الضبط -ونقول: تمام الضبط حتى نفرق بين الصحيح والحسن» فالحسن 
خفيف الضبط عن مثله إلى منتهاه» ونقول عن مثله» حتى يكون الحديث صحيحاً لا بد أن تكون طبقات السند كلها 
عن ثقة ثبت أو ثقة ثقة. فلو وجد واحد قيل فيه: صدوق» أو صدوق يهم» لقلنا: إن الحديث نزل من درجة الصحة 
إلى درجة الحسن» لا عن درجة الاحتجاج» بل درجة الحسن. 

والمقصود أن الآحاد إذا علمت بالنظر أنها الحديث بنقل الثقة الثبت عن الثقة الثبت» عن مثلهء عن الصحابي الذي 
عدلهم الله من فوق سبع سماوات» عن النبي صلى الله عليه وسلم» وجب العمل بهء بقول الله تعالى: # وما آنَاكُمُ 
الرَسُول فَخُذوهُ € [الحشر:۷]؛ لأن هذه هي حجية خبر الآحاد. 


شروط العمل بحديث الآحاد عند المالكية والأحناف: 


واشترط المالكية والأحناف للعمل بالآحاد شروطاء فيما الشافعية والحنابلة -وكلامهم هو الأقوى والأرجح- 
فبالإطلاق يؤخذ بخبر الآحاد ويعمل به. 


ae 


أولاً: يشترط المالكية أن يكون خبر الآحاد لا يخالف عمل أهل المدينةء وهذه من أصول مالك أن عمل أهل المدينة 
يقدم على خبر الآحاد؛ لأنه يقول: إن أهل المدينة إذا اتفقوا على عمل معين فمؤكد أنهم أخذوه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» ولو عمل أهل المدينة بحكم التواتر فيكون أقوى من الآحاد فيقدم. 


وهذا كلام ليس بصحيح» بل إن خبر الآحاد لا يرد في أي حال من الأحوال» وعمل أهل المدينة ليس بحجة»ء بل إن 
الصحابة الذين كانوا في المدينة قد تفرقوا في البلادء فابن عباس في مكة» و ابن مسعود في العراق»› و معاذ 
وغيره من الصحابة تفرقوا في البلادء فعمل أهل المدينة يمكن أن يكون من أهل المدينة. 


فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) فهذا الحديث ورد في الصحيحين»› وقد رده مالك ؛ 
لأن عمل أهل المدينة يخالفهء وقلنا: حتى عمل أهل المدينة يوافقهء فسعيد بن المسيب وغيره يقول بهء والزهري 
وغيره يخالفونه ويعملون به» والمقصود أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد. 


ثانياً: وعند المالكية ألا يخالف الأصول العامةء واتفقوا مع الأحناف في هذا الشرطء 


فمثلاً: النبي صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة وهي الخراج بالضمان» ومعناه: محمد له مال على أحمدء فأحمد قال 
له: نحن لنا أجل كذا وهذا رهن القرض» وأعطاه شاة رهناً للقرض هذاء فالرجل المرتهن أخذ الرهن ويعلفه 
ويطعمهء فخلافاً للشافعي أنه كل يوم يحلب الشاة ويشرب لبنهاء وهو ضامن لو ماتت» فالنبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (الخراج بالضمان)؛ لأنه ضمن أي شيء يأتيه منها من اللبن وغيره» فهذا يكون ملكاً له» ولا يطالبه به 
الراهن في أي حال من الأحوال. 


وأيضاً ردوا حديث المصراة» وهي التي يبقى الحليب فيها حتى تظهر أنها سمينةء وأنها تدر لبناً كثيراً فيغرر 
بالمشتري»› والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن بيع المصراة لا يجوز؛ لأن فيه تغرير بالمشتري» والنبي صلى الله 
عليه وسلم قد نهى عن بيع المصراةء لكن قال: (إذا رضيها المشتري فهي له» وإذا لم يرضها فله أن يردها ومعها 
صاعاً من تمر مقابل اللبن) فهم اعترضوا وقالوا: بعدم الأخذ بهذا الحديث؛ لأنه يخالف الأصول» فالنبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (الخراج بالضمان) فهو خرج اللبنء فلماذا يرد الصاع من التمر؟! وهي كانت بضمانه لو ماتت 
غنده» ولا يطالب البائع بمالء فالخراج بالضمان. 


لكن نقول لهم: 


أولاً: الحديث أصل بذاته» فان خالف الأصول فالأصول تطرح» لكن إن كانت هذه الأصول نابعة من الحديث فهي 
أصل بذاتهاء فالسنة أصل بذاتهاء والحديث أصل بذاته. 


وأما الشبهة التي ألقيتموها علينا بأن الخراج بالضمانء نقول: 
أولا: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الخراج بالضمان) هذا عام مخصوص بالرهن. 


ثانياً: هو لا ينزل تحت الحديث: (الخراج بالضمان) لأن اللبن اختلط بين لبن كان محبوساً ولبن أخذ عند الرجل 
فاختلط هذا بذاك فإذا اختلط حصل النزاع» والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تتدابروا) وحتى لا يحصل التدابر 
ولا التشاحن حسم المادة وفصل النزاع وقال: (ردها وصاعاً من تمر)» حتى لم يقل: رد اللبن؛ لأنه لا بد أنك ترد 
اللبن نفسه أو ترد مثله. 


e 


ثالثا: واشترط الأحناف بانفراد عن المالكية شرطاً وهو: ألا يخالف الحديث القياس» وهذا كلام باطلء فالقياس إذا 
خالف النص قلنا: إنه فاسدء لكن لهم شروط في القياس» كأن يكون جلياًء وغيرها. 


رابعا: والشرط الأخير الذي اشترطه الأحناف: أن الراوي إذا خالف ما روى يرد الحديث› أي: لو أن راوياً روى 
رواية.ء وخالفها فيرد الحديث بذلك؛ لأن القاعدة عندهم: أن الحجة فيما رأى لا فيما روى» وهذا كلام متهالك؛ لأنه 
يحتمل أن الراوي الذي روى هذا الحديث اجتهد اجتهاداًء أو نسي الرواية فلم يتذكرها عند العمل. فقد ورد عن 
عائشة رضي الله عنها وأرضاها في بعض الروايات أنها عملت بغيرهاء وورد ذلك عن ابن عمر أيضاً وعن 
غیرهما. 


فنحن نقول: الحجة فيما روى لا فيما رأى؛ ولأنه كما قعد ابن عبد البر: لا حجة لأحد مع قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وكما قال مالك و أحمد و الشافعي وغيره: إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض 
الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. و ابن عباس كما في الصحيح جلس يتكلم عن متعة الح 
فقال التابعون له: إن أبا بكر يقول بغير ذلك و عمر يقول بغير ذلك فقال ابن عباس : أوشكت السماء أن تمطر 
عليكم حجارة» أقول لكم: قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر و عمر › فإذا خالف قول الصحابي قول النبي صلى 
الله عليه وسلم فلا يقدم إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا حجة إلا في قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وما تعبدنا الله إلا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم» قال تعالى: «مَن يُطع الرَسُول فقذ أطاع اله » 
[النساء: .]٠‏ 


وهذه هي الشروط التي اشترطها الفقهاءء وهي شروط ليست بصحيحة»ء وكلام الشافعية والحنابلة هو أصح 
الأقوال بان: خبر الآحاد حجة بالإطلاق. 


أما قولنا: الحجة فيما روى لا فيما رأى» أي: مثلاً إذا ابن عمر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديهء 
وهو لم يكن يرفع يديه» أو روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى وابن عمر ينكر الضحى› وهناك 
تفصيل فقهي في هذه المسألة» وهل ابن عمر ينكر الضحى أو ينكر صلاتها جماعة؟ ورد في الصحيحين أن عروة 
بن الزبير لما أراد أن يخرج من عند ابن عمر وجد الناس يصلون» فسأله عن ذلك فلما أنكرها قال: بدعةء فقال 
عروة : يا أم المؤمنين! -يقصد عائشة - أتسمعين ما يقول؟ فوهمت عائشة ابن عمر. 


فنحن نقول: إنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى كل يوم سبت يذهب إلى مسجد قباء» ومن 
صلى فيه صلاة فهي بأجر عمرة. 

وأيضاً كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الكعبة صلى فيها فكان ابن عمر لايصليها إلا إذا دخل مكة 
ويصليها يوم السبت فقط. فنقول حتى لو روى هو صلاة الضحى وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصليهاء ولم 
يصلها هو ولم يفعلها › لانضعف بها الحديث» هذا ضرب مثل ليس حقيقي. 


فجن تقول الكجة هي فيا روي عن التب الى لله لله وايللم» بعلي اقول إالدبي و الججة اما ماااجتهد هى 
ورآه فنحن نقول ليس بحجة. 


مثال آخر: 


eg 


إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اعفوا اللحى وحفوا الشارب). وكان ابن عمر في الحج يأخذ بالقبض. 
فنحن نقول الحجة الآن في لآن في فعل ابن عمر أم في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ 


سيأتينا المعترض ويقول المعترض ويقول قيد إطلاق كلام النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ابن عمر. فهذه مسألة 
خلافية بين العلماءء وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الألباني بوجوب الأخذ من القبصة وعنده أدلة من أقوى ما تكون: 


الدليل الأول: فعل ابن عمرء أنه كان يأخذ من القبضة بعد الحج» وأبو هريرة أتى بتسع من الصحابة يقبضون 
ولامنكر لذلك» لا أبوبكر أنكر» ولاعمر أنكرء ما من أحد أنكر عليه فينزل هنا منزلة الإجماع السكوتي» والإجماع 
السكوتي أصوليا كما سنبين ليس بحجة» فالصحيح الراجح على أقوال أهل الأصول أنه ليس بحجة. 


المهم أنه ينزل منزلة الإجماع السكوتي» فلما اعترض عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أرخوا الحى) و 
(أعفوا اللحى).. وهذا على الإطلاق» وهو مطلق مقيد بفعل الصحابي الذي فهم من النبي صلى الله عليه وسلم» 
لأنه كانت عندهم اللغة سليقةء فهو أفهم الناس بروايتهء لأن الراوي أعلم بما روى. 


لكننا نرد عليه برد جميل ألا وهو الأصل أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى تأتي قرينة تبين التقييد وأن العام يبقى 
على عمومه حتى تأتي قرينة تخصصه» وعندنا ما يعضد الإطلاق ويعضد العموم» حديث بسند صحيح في السنن 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخل متذللا خاضعا لربه مطأطأ رأسه فضربت لحيته صدره. فضرب 
اللحية بالصدر يدل دلالة واضحة على أنها كانت بعد القبضة. فأقصى ما يقال في مسألة القبضة أنها سنة وليست 
واجبة. 


إشكال وحله: 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه أبو موسى الأشعري كما في الصحيحين» فاستأذن للدخول مرةء ثم 
استأذن الثانيةء ثم استأذن الثالثة. فلما لم يرد عليه عمر رجع أبو موسى رضي الله عنه أدراجه. فقال عمر لما 
جاءه: بعثت إليك فلم لم تأت؟ قال: جئتك فاستأذنت ثلاثا فلم تأذنء فرجعت. قال: و ما أرجعك؟ قال: حديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» فقص حديث الإستئذان ثلاثا. فأخذ عمر بتلابيبهء وقد كان عمر شديدا في الحق. قال: 
لن أتركك حتى تأتيني بشاهد معك. وهذا خبر واحد» وشد عليه وقال: حتى تأتيني بشاهد معك. فذهب موسى 
معذورا لجمع من الأنصار فقالو: ما بك؟ فقص عليهم الأمرء فقالوا: هون عليك» والله لن يذهب معك إلا أصغرناء 
فذهب معه أبو سعيد الخدري فشهد عند عمر» فتركه. 


أيضا عمر رضي اله عنه لم يكن يعرف حكم الجنين القتيل في بطن أمه» فما حكم الجناية على الجنين؟ في الجنين 
الغرة. عبدا كان أو أمة. فشهد محمد بن سلمة والمغيرة بن شعبة عند عمر بن الخطاب فأخذ بهما. 


أيضا علي بن أبي طالب قال: ما حدثني أحد إلا وجعلته يقسم بالله كما في الصحيح قال: إلا وأشهدت الله على ما 


فالآن عمر ما أخذ بحديث الواحد يعني في الظاهرء وعلي ما سكت عن حديث الواحد وأخذ بهء فهذا إشكال» كيف حله أصوليا؟ 


ج 


بداية نحن فهمنا أن الآحاد حجة في العقائد وحجة في العمل» وأتينا بالأدلة على ذلك لكن في هذا الأمر إشكالات يمكن لأهل البدع 
والزيغ والضلال أن يوردوا هذه الشبهات عليناء فلابد أن نعرف كيف نرد علیهم؟ 


الجواب: 


يؤل فعل عمر بالتثبت» لا بأنه أنكره أو لم يرده» ذلك أنه ما من واحد منهم رد أحاديث الآحاد كما سنعضد بالدليل. 
ففعل عمر إنما للتثبت وليس لرد الحديث» والدليل على ذلك قول عمر في الصحيح أن رَجُلا أتى عُمَرَ فقال: ا 
أَجُنَبْثُ فَلَمْ أآجذ مَاءَ. فقال: لا ثصلٍ. -وكان هذا مذهب عمر وابن مسعود أن الجنب لايصح له التيمم وأنه لا يصلي 
حتی ولو لعشر سنین- فقال عَمَار: ما تذكرُ يا مير الْمُوْمِنِينَ إذ آنا وَأنت في سَرِيَة فَأَجتبُا فلم تجذ مَاءَ فما انت 
فلم ثُصَلٍ وَأَمَا آنا فتَمَعَفْث في الثرَاب وَصلَيْثُء N‏ (إلجاكن يفيك آن ترب بيدنق 
الأزْضَ ثم تفخ ثم تَفْسَحَ بِهمَا وَجُْهك وَكَفيك). عَمَر نق الله يا عَمَارُ. قال: إن شئت شئت لَمْ أُحَذَثُ به. فقال 
عُمَرْ: توليك مَا تَوَلَيْتَ. 


ووجه الشاهد قوله: وليك ما تَوَلَيْتَ.. ووجه الدلالة أنه أقر أن يحدث الناس بهذا الحديث وهو واحد» فطالما أنك 
متثبت أنك سمعت هذا من رسول الله لك أن تحدث به ويأخذ الناس بهذا الحكم عامة وهو أن الجنب إن لم يجد 
الماء فليتيمم. 

مراجعة على ما سبق 

تقدم الكلام عن الدليل الثاني من أدلة التشريع: هو السنةء والسنة أنواع: سنة فعلية وسنة قولية وسنة تقريرية. 


مثال السنة التقريرية: إقرار الرسول للصحابي الذي صلى بالناس جنباً متيمماًء بعد أن قال: (أصليت بالناس 
جنباً؟). فهو أقره بأنه تيمم مع وجود الماء ثم صلى بهم؛ وذلك بسبب شدة البرودة › فاحتج الصحابي بالآية وهي 
قوله: ‏ ولا تَفَلُوا أَنفْسَكُمْ € [النساء:٠].‏ 


وأما عن علاقة السنة بالقرآن فهي: مفسرة للقرآنء مبينة لمجمله وناسخة له على الراجح من أقول أهل العلم» 
ومخصصة لعامه» ومقيدة لمطلقه. فمتلاً: : لفظة السارق في قوله تعالى: وَالسنًارق وَالسًارقة فَافْطَغوا أَيِْيَهُمَا يهمَا € 


[المائدة:١۸"]»›‏ فالسنة بینت أن القطع يکون من الرسغ. 


والسنة دلالتها على الأحكام ثابتة بالأثر وبالنظر: فمن الأثر: قوله تعالى: «مَنْ يُطع الرَسول فقذ أطَاع ال € 
ال :۸[ وقوله تعالی: وَمَا گان لمُوْمنِ ولا مُومنة 4 [الأحزاب :1[ وأيضاً قوله تعالى: ۵يا ايها الذينَ 
آمَنُوا أطيغوا اله وَأطيعوا الرَسُول € [النساء: ٩‏ ه]. وقوله تعالى: ‏ إنًا أَنرَلتًا إِلَيْكَ الْكتَابَ بالْحَقَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ التَاس 
بمَا أَرَاكَ الله وَّلا تَكُنْ للْخَائنِينَ حَصيمًا € [النساء: .]١ ٠١‏ ووجه الشاهد هو قوله: (( بمَا اراك اله )) و(ما) هنا اسم 
مبهم يدل على العموم» أي: كل ما أراك الله فاحكم بينهم بهء أي: أن الله أراك في القرآن حكماًء وأراك في السنة 
حكماًء فاحكم بينهم بهذه الأحكام التي أراك الله إياها. 

والسنة حفظت كما حفظ القرآن؛ وذلك بأن قيض الله رجالاً قاموا بتمييز الصحيح من الضعيف من الموضوع فيها. 
وأما العمل بالسنة فواجب» وما صح من السنة فهو حجة ولا يجوز رده؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
(يوشك أن يأتي أحدكم شبعان على أريكتهء يقول: هذا كتاب الله بينناء فما وجدنا فيه من حلال أحللناه» وما وجدنا 
فيه من حرام حرمناه» ألا وإني قد أوتيت هذا الكتاب ومثله معه) رواه أبو داود في سننه. 


الدليل الثالث: الإجماع: 


A 


| 
lz, 


تعريف الإجماع: 


الدليل الثالث من أدلة التشريع: الإجماع. هناك ثلاثة أدلة متفق عليهاء وهي: الكتاب» والسنة: والإجماع» 
والرابع: القياس وهو مختلف فيه؛ فأهل الظاهر ينكرون القياس. 


الإجماع لغة هو: العزم والاتفاق» قال الله تعالى: « فَأَجُمغوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ 4 [يونس:٠۷]»‏ يقال: أجمع المرء 
على أمر ماء أي: عزم على فعله. 


وفي الاصطلاح هو: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. 


فإذا نزلت نازلة من النوازل فنظر فيها فقهاء الصحابة أو فقهاء التابعين» فاجتمع رأيهم على حكم شرعي لهذه 
النازلة. وقالوا: إنها تحرم» أو أنها واجبة» أو أنها مستحبة» فهذا يسمى إجماعاتت. 


قوله: (اتفاق مجتهدي هذه الأمة) والمجتهد هو: الذي بلغ درجة الاجتهاد في العلم بالكتاب والسنة علوم الآلة. قوله: 


قوله: (بعد وفاته) 


قوله: (على حکم شرعي) 


(اتفاق مجتهدي هذه الأمة)» يخرج بالمجتهد: المقلد. فلو اتفق المقلدة بأسرهم على 
مسألة ما فلا عبرة بإجماعهم. ويخرج بالمجتهد أيضاً: طالب العلم؛ لأن الناس 
ينقسمون إلى ثلائة أقسام: مقلد» وعالم مجتهد» ووسط, وهو طالب العلم المتبع› الذي 
يعلم المسألة عن قول إمام بدليله. أيضاً: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
يخرج به: اتفاق الأمم السابقةء فلو اجتمعت كل الأمم السابقة فلا يوخذ بإجماعهم. 


أي: أنه لا إجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
حال حياته هو الحاكم» وسنته هي الحاكمة» فقول بعض الصحابة: (كنا نبيع أمهات 
الأولاد» أو كنا نتسرى بأمهات الأولاد) ليس فيه إجماع» بل الدليل فيه هو: السنة 
المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


خرج بذلك: الحكم الوضعي› فالحكم الشرعي يدور على خمسة أحكام: واجب» مستحب»› 
مباح»› مکروه»› محرم. 


حجية الإجماع: 
الإجماع حجة بالأثر والنظر: 
أما الكتاب: 


)١(‏ فقال الله تعالى: ‏ فإِنْ تَتَارَعْثُمْ في شَيْءِ فَرُذوه إلى الله وَالرّسول € [النساء: ]٠۹‏ فهذا دليل على الإجماع» 
ووجه الشاهد هنا: مفهوم المخالفةء أي: أنكم إذا تنازعتم ولستم على الحق» فردوا الأمر إلى الله وإلى 
الرسول يظهر لكم الحق» فإن لم تتنازعوا فأنتم على حق» فمفهوم المخالفة في دليل الخطاب يدل على أنهم 
یخی ت کا ر 

)"( وكذلك: قول الله تعالى: ® وكَذلكَ جَعَلنَاگمْ مه وَسسَطًا لتكونُوا شهدڏاءَ عَلّى الاس وَيَكُونَ الرَسنُولٌ عَلَيْكُمْ 
هيدا € [البقرة ١‏ ] فقوله: (( أُمَةَ وَسسَطًا لتكوثوا شهداءَ )) فهذا هو وجه الشاهدء أي: أن الله جل وعلا 
جعل هذه الأمة وسطاًء وجعلها شهداء على الناس» والشاهد الذي یرضاه الله جل وعلا لا يجتمع إلا على 


0 


)۳( وكذلك: قول الله تعالى: ومن يُشاقق الرَسُول من بَغدِ مَا تَبَيّنَ له الْهُدى وَيَتّبغ غَيْرَ سَبيلِ الْمُوْمنِينَ نوله 
مَا توَلى وَنْصلِه جَهَنْمَ وَسَاءَث مَصيرَاً € [النساء :.]. وجه الدلالة في الآية: أن سبيل المؤمنين -الذي 


هو الاجتماع- هو الحق؛ لأن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين»› فدل هذا على الإجماع وحجيته. 


وأما السنة: 


(۱( فهو الحديث الضعيف: (لا ت E N‏ 
بعضها بعضاً EP GET‏ ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن الأمة إذا اجتمعت» فإنها لا 
تجتمع إلا على حق. 


(۲) لكن يغنينا عن هذا الحديث: حديث متواتر وهو في الصحيحين: را ا دو ی کی ا 
ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم) فهذا الحدبّث فيه دلالة على أن هناك طائفة سنوفق للحق؛ > وحتی 
لو خالفها من خالفهاء فهم على الحق. إذا: : فاجتماعهم يكون حق وحجة» والطائفة التي د تجتمع على الحق 
هم صفوة الأمة؛ لآننا قلنا: مجتهدي هذه الام فان لم تكن طافة المجتهدين هم الطائفة التي تطي ا 
الحق فمن سيكون غيرهم؟! 


وأما النظر: 


فان الله جل وعلا جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» وجعل أفضل صحبة صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم 
هي هذه الصحبة»ء قال الله تعالى: « كُنْثُمْ كَيْرَ أمَةَ أخْرجَّث للناس تامُرُون بالْمَغْرُوف وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكرِ 4 [آل 
عمران: ]"٠‏ فمن لوازم خيرية هذه الأمة أنها إذا اجتمعت لا تج تجتمع إلا على الحق» وهذا من تمام الخيرية 
ولوازمها. 


أنواع الإجماع باعتبار الدلالة: 
الإجماع من حيث الدلالة نوعان: إجماع قطعي» وإجماع ظني. 
الأول: الإجماع القطعى: وهو الذي أجمعت عليه الأمة بالضرورةء أو أجمعت على حکم شرعي ضروري. 


كالإجماع على وجوب الصلاةء والإجماع على تحريم الزناء والإجماع على تحريم السرقةء فهذا إجماع قطعي؛ لأنه 
لا يحتاج إلى استنباط ولا استقراء ولا دقة نظر في الأدلة» أمر ضروري محتم أن تجمع عليه الأمة. 


وقد توافرت أقوال أهل العلم والمحققين من أهل الأصول على تكفير من أنكره» فهذا قول الآمدي و الرازي و 
القرافي وقبلهم الخطيب البغدادي في كتابه (الفقيه والمتفقه) قال: إن من أنكر الإجماع القطعي فهو كافرء وقال 
القرافي : يكفر من آنكر أو من جحد الإجماع» بشرط أن يكون قطعياًء فمن أنكر الإجماع القطعي فهو كافر. 


الثانى: الإجماع الظنى: وهو الذي يحتاج إلى ١‏ ستقراء وتتبع واجتهاد ودقة نظر في الأدلة» وهذا لا يعرفه كثير من 
الناس. ومتاله: إجماع الأمة على أن الجد له في الميراث السدس. 


ومن أنكر الإجماع الظني فإنه لا يكفر بل لا يفسق» وقد نقل الآمدي الخلاف بين أهل العلم على ثبوت الإجماع 
الظني» وهناك قاعدة عند العلماء: أن الخلاف المعتبر لا إنكار فيهء ولكن فيه المناصحة. فالراجح: أنه لا يفسق 
ولا يبدع الذي يخالف الإجماع الظني؛ لأن ثبوته صعب. 


أنواع الإجماع باعتبار التصريح وغيره: 


A 


أما الإجماع من حيث التصريح وغيره فهو نوعان: إجماع صريح» وإجماع سكوتي. 
الأول: الإجماع الصريح: وهو الذي صرح فيه كل إمام عالم مفت مجتهد من هذه الأمة بالحكم الشرعي. 


مثال :)١(‏ وقع في عصر الصحابة: أن امرأةّ جاعت فأرادت أن تأكل فزنت بدرهمين»ء فجاء عمر بن الخطاب 
ليجلدهاء ولما تكلم معها علم أنها لم تكن تعلم أن الزنا حرام» فقال عمر بن الخطاب : هي جاهلة بالحكم فلا تجلدء 
فوافقه الصحابة وقالوا: لا تجلدء فهذا إجماع صريح. 


مثال (۲):وكذلك مثل: قضية التأمين» والتأمين فقهيا تأمينان: تأمين تجاري» وتأمين تعاوني. 
فالتأمين التعاوني كصندوق الزمالة وغيرهء وهذا ل حرج فیهء 


لكن التأمين التجاري يعتبر نازلة من النوازل» أي: أنه لا يوجد أحد تكلم عنه» غير ابن عابدين تكلم في التأمين 
البحري» فيوجد تأمين على الحياة وتأمين على العين وغير ذلك وهناك ممثلات يوؤْمنَ على أنفسهن» ومنهن من 
تؤمن على عينهاء أو لاعب الكرة يؤمن على رجله» فهذا التأمين يعتبر نازلةء يأتي الشيخ مصطفى الزرقا يقول: 
إنه حرام» فيما الشيخ ابن باز ينظر في التأمين ويقول: حرام» › والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني يقولان: إنه 
حرام ويأتي المجمع الفقهي في الكويت فيقول: حرام» وتأتي دار الإفتاء في الأزهر وتجتمع مع إدارة البحوث 
فيقولون: حرام فيسمى هذا إجماعاً صريحاء وقد اتفق أهل العلم على أن الإجماع الصريح حجة. 


مثال (۳): كذلك مثلاً: البنوك الإسلاميةء إن لم تكن كلها حرام فجل معاملاتها تخالف الشرع» يقول الشيخ الألباني: 
هؤلاء يتعاملون بتعامل أخس من تعامل اليهود» الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: (قاتل الله اليهود لما 
حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوه» ثم جملوه» ثم باعوه فأكلوا ثمنه) فالشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وهؤلاء 
فحول أهل العلم وأساطين أهل العلم الذين لا مخالف لهم يقولون: بأن هذه البنوك تتعامل تعاملاً فيه تحايل على 
الربا. فإذا قال العلماء المجتهدون: إن هذا تحايل على الرباء وأجمعوا على أنه لا يجوز فهذا الإجماع صريح وهو 
حجة» لكن لو أن العلماء سكتوا عن هذه الفتوى فيسمى إجماعاً سكوتيأًت» ولا يسمى إجماعاً صريحاً. 


الثانى: الإجماع السكوتى: وهو أن يسكت علماء العصر على فتوى لمجتهد من المجتهدين دون إنكار. 


كأن يصل إلى العلماء أن العالم المجتهد الفلاني قال: بتحريم نقل الأعضاءء كبيع الكلى» فسكتواء فالسكوت هنا 
معناه الرضاء وهذا يسمى إجماعاً سكوتياًد. 


وهذا الإجماع اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنه ليس بإجماع وليس بحجة وهذا قول الشافعية والمالكية. وأدلتهم في ذلك: القاعدة التي قعدها 
الإمام الشافعي من النظر: أنه لا ينسب لساكت قول -فأول من تكلم في القواعد الفقهية هو الشافعي › كما أنه أول 
من کتب في الأصول» 

وأول قاعدة تكلم بها الشافعي : لا يتسب لساكت قول- فإذا انتقلت الفتوى إلى إمام وسكت عنها فلا يكون حجة؛ 


لأن هناك احتمالات: 


الاحتمال الأول: أن يكون ذهل عن المسألةء لشغله بشيء آخرء ولم يفت فيها. 


الاحتمال الثانى: أن يکون خائفاً من جور السطلطان› کمن عایش العصر العباسي› فيیصعب عليه أن يفتي بفتوی 
مخالفةء كما جلد الإمام مالك على فتوى أفتاها في تحريم نكاح المتعة؛ لأنهم ينقلون عن ابن عباس أنه يقول: 
بإباحة نكاح المتعةء فلم يكن يستطيع أحد من العلماء أن يقولها جهاراًء فقالها الإمام مالك فجلدوه. 


الاحتمال الثالث: أنه سكت؛ لأنه لم يترجح له شيء في المسألة فتوقف» فهذه احتمالات تبين أن الساكت لم يقر 
على هذه الفتوى. 


القول الثانى: قول الأحناف والحنابلة: أنه إجماع وهو حجة» فقالوا: إنه إذا مرت الفتوى على عالم فلم ينكرها دل 
ذلك على أنه رضي بهاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فإذنها صماتها) أي: سكوت المرأة إذن منها؛ ولذلك 
قالوا: السكوت علامة الرضاء وقالوا: الأصل عدم الاحتمالات التي افترضها أصحاب القول الأول. 


القول الثالث: أنه ليس بإجماع لكنه حجة. وهو قول بعض الشافعية من المحققين وبعض الأحناف: أنه ليس 
باجماع لكنه حجة ظتَيّة لا يلزم العمل به. 


ومعنى هذا: أن الحجة الظنية يسوع الاختلاف فيهاء أما الإجماع القطعي فلا يجوز الاختلاف عليه» وهذا هو 
الفارقء فهذا القول قول وسط بين القولين. 


والقول الثال هو الصحيح والراجج, ولو قال قائل: بأنهم إذا سكتوا على فتوى وعلمنا يقيناً أن هذه الفتوى بلغت 
العلماءء وانقرض عصر هولاء العلماءء فإنه يكون إجماعاًت. لما أبعد. ولكن القول الثالث: هو الراجح والصحيح. 


الأقوال فى مسألة إنشاء قول ثالث بعد الإجماع: 


هذه مسألة أخرى تتعلق بمسألة الإجماع» وهي: إذا اختلف العلماء في مسألة على قولين» فهل يسوغ إنشاء قول 


مثلاً: التيمم» اختلف العلماء فيه على قولين بعد الاتفاق على الجوازء أي: ما هو الذي يتمم به المرء؟ 
القول الأول: الحنابلة والشافعية قالوا: التيمم لا يكون إلا بالتراب. 


القول الثانى: المالكية والأحناف قالوا: كل ما صعد على الأرض يتمم به. 


فهل يمكن لمن أتى بعدهم أن ينشئوا قولاً ثالثاًء كأن يقولوا: يجوز التيمم بورق الشجر أو بالزجاج. فهذا فيه 
خلاف بين العلماءء والخلاف هنا منشؤه: كأنه قد حصل الإجماع على القولين فلا يسوغ الاختلاف عليه 


وهذه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: قالوا: هذا ليس بإجماع» بل اسمه: خلاف» فيسوغ أن يَختلف الناس فيه أيضاً. 


القول الثانى: قالوا: أي مسألة اختلفوا فيها على قولين ليس فيها ثمة قول ثالث. 


ae 


القول الثالث: الذين قالوا بالتفصيل»ء وهو الراجح الصحيح» 


قالوا: لا يجوز أن ينشنئوا قولاً ثالثاً في القدر المشترك بينهما؛ لأن أي مسألة فيها قولان يوجد فيها اشتراك في 
جزئية ماء فهذا يسمى إجماعاًء فلا نأتي بقول ثالث في هذه الجزئيةء وأما في الخلاف فيجوز أن نأتي بقول ثالث. 


وبالمثال يتضح المقال: الله جل وعلا جعل عدة المتوفى عنها زوجها حولاً كاملاًء 


قال تعالى: ‏ وَالَذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصيَّة لأزْوَاجِهِمْ مََاعا إلى الْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاج 4 [البقرة: ٠؛"]‏ 
لكن قوله تعالى: $ أرْبَعَة أشَهُرٍ وَعَشْرًّا € [البقرة:٤۲۳]‏ نسخت آية: إلى الْحَؤْل غَيْرَ إِخْرَاج 4 [البقرة:٠٠]ء‏ 
فیسمی هذا النسخ: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة» وهو من باب نسخ القرآن بالقرآن› 


وأنواع النسخ ثلاثة: الأول: نسخ الحكم والتلاوة. الثاني: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. الثالث:نسخ التلاوة مع 
بقاء الحكم. 
فإذاً: عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراًء لكن إذا كانت امرأة حاملة ومتوفى عنها زوجهاء فبأي عدة 


CG 


تعند؟ 


قال تعالى: ‏ وَأولاث الأحْمَال أَجَْهْنٌ أن يَضَعْنَ حَمْلَهْنٌ 4 [الطلاق:٤]‏ إذأً: عدة الحامل سواء متوفى عنها زوجها 
أو غير متوفي عنها زوجهاء كأن طلقها: أن تضع حملها. 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: قول علي بن أبي طالب و ابن عباس قالا: تمكث أبعد الأجلين› أي: لو كانت حاملة في الشهر الثامن› 
وبقي عليها شهر واحد حتى تضع, فأبعد الأجلين هنا أربعة أشهر» أما لو كان هناك امرأة حامل في الشهر الثاني 
وتوفي عنها زوجهاء فأبعد الأجلين هنا حتى تضع حملها. 


القول الثانى: قول الجمهور. قالوا: المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملة فإن عدتها وضع الحمل» 


واستدلوا على ذلك بحديث سبيعة الأسلمية كما في الصحيحين: (أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو ممن شهد 
بدراًء فتوفي عنها في حجة الوداع» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما انتهت من نفاسها تجملت 
للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: مالي أراك متجملةء لعلك ترجين النكاح؟ إنك والله ما أنت 
بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشراء قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت» فأتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالزواج إن 
بدا لي). فبين لها أنها تحل للرجال بعد أن تضع حملهاء فهذا دليل قوي على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 
هي وضع الحمل» وهذا هو الراجح. 


فإذا طبقنا على هذه المسألة القول التفصيلي هنا: فهل يجوز لنا أن نأتي بقول ثالث أو لا؟ أولاً ما هو القدر 
المشترك بين القولين؟ القدر المشترك: أنها إذا كانت حاملة فهي في العدة» سواء مر عليها أربعة أشهر وعشراً 
أو لم تمر؛ وهذا هو القدر المشترك الذي لا يجوز إحداث قول ثالث يخالفه. فلو أتى شخص بقول ثالث: لا بد أن 
تمكث أربعة أشهر وعشراً قولاً واحداًء سواء كانت حاملة أو غير حاملء فهذا قول لا يصح؛ لأنهم اجمعوا على 
أنتهاء عدتها: إما أبعد الأجلينء وإما وضع الحمل» والقدر المشترك هو وضع الحمل. 


مستند الإجماع: 
وهنا مسألة أخيرة وهي: مستند الإجماع: اتفق العلماء على أن الإجماع لا بد أن يكون له دليلء 


فان كان مستند الإجماع الكتاب_ صح ذلك ومثاله: تحريم الأم والجدةء فهذا مستنده الكتاب › تحريم الجدة بالقياس 
( ملة آبائي ) وان علا. 


وقد یکون الإجماع مستنده السنة کاعطاء الجد السدس» وإعطاء الجدة السدس. 

أما إن كان مستند الإجماع الاجتهادء فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: عدم الصحة. وأنه ليس بحجة. 

القول الثانى: وهو القول الراجح والصحيح: أنه حجة؛ لقول الله تعالى: # وَل رَذُوه إلى الرَسُول وَإِلّى اولي الأَمْرِ 
منهُمْ € [النساء:٣۸]‏ وأولي الأمر هنا: العلماء. فدل ذلك آنه حجة» وأآنه لو رد إلى أولي الأمر» واستنبطوه فاتفقوا 
فهو إجماع» فهذه الآية فيها دلالة على أن الإجماع الذي استند إلى الاجتهاد أنه حجة. 

الدليل الرابع : القياس: 


الدليل الرابع من أدلة الأحكام هو: القياس» وفيه خلاف خفيف بين أهل العلم كما سنبين. 


القياس لغة: التقدير والمساواة. يقال: قست الأرض بالمتر» أي: قدرتها به. 
ومن معاني القياس: التسوية بين شيئينء 


ويأتي أيضاً في بمعنى: الميزانء أي: الذي توزن به الأمورء كما قال الله تعالى: # وَوَضَعَ الْميرَان € [الرحمن:۷] 
أي: الذي توزن به الأمور. 


والقياس في الاصطلاح: إلحاق فرع بأاصل في حكم بجامع بينهماء أو لاشتراك علة بينهما. 
قوله: (إلحاق فرع بأصل) أي: سأسوي الفرع بالأصل. 


قوله (في حکم) بمعنى: إذا كان الأصل حكمه الوجوب فسيكون الفرع حكمه الوجوب» وإذا كان الأصل 
مستحباً فالفرع سيكون مستحباء وإذا كان الأصل محرماً فالفرع يكون محرما. 


فمثلاً: أقول: إن الذهب ربوي» يعني: أن الذهب بالذهب يحرم إلا بشرطين اثنين: 
الأول: التقابض في المجلس. 
الثاني: المساواة. 


فأقول: بالنسبة للدولار أو الجنيه» أو بالنسبة للدرهم أو الدينار يلحق بالذهب» فالدرهم 
والدينار فرع» والذهب والفضة أصل» لكن كيف أعرف أن هذا أصل؟ أعرف ذلك أن 
الأصل هو: الذي ثبت بالكتاب والسنة أو الإجماع» أما الذي يثبت بالقياس فليس بأصل. 


فثبت في السنة أن الذهب بالذهب ربا إلا بالشرطين السابقين» وأما الدرهم والدينار 
والورق أو الدولار أو الجنيه فلم يذكر أي واحد من هؤلاء في النص» فنقول: إن الدولار 
بالدولار أو الجنيه بالجنيه هذا فرع» فهل نلحقه بالأصل؟ الجواب: نعم› فنقول: يلحق 
الدولار بالدولار على الذهب بالذهب الذي هو الأصل» وهذا يعني آنه ربوي» ولا بد أن 
يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول: المساواةء فيكون الدولار بدولار» وألف بألف» ولو كان 
آلف دولار بألف وواحد دولار فهذا ربا؛ لأنه لا بد المساواة. الشرط الثاني: التقابض في 
المجلس. إذأً: الفرع الذي هو العملة الورقية فرع ألحقته بالأصل» وهو الذهب بالذهب 
الذي ثبت في السنة. 


قال: (إلحاق فرع بأصل في الحكم) فحكم الذهب بالذهب حرام إلا بالمساواة والتقابض في 
المجلس. إذأًّ: يبقى حكم الدولار بالدولار حرام إلا بالمساواة والتقابض في المجلس› 


قوله (بجامع بينهماء أو لاشتراك علة بينهما) 


لكن لماذا يلحق الفرع بالأصل؟ الجواب: يلحق لاشتراكهما في العلة. 


وقد اختلف الفقهاء في علة الربا بالنسبة للذهب: فجمهور أهل العلم يرون أن العلة الثمنية أو غالب الثمنية؛ لأن 
هناك خلافاً طفيفاً بين أهل العلم؛ فالشافعية والمالكية يرون أن هذه العلة قاصرة لا تتعدى إلى غيرها. بينما قال 
الأحناف والحنابلة: العلة في الذهب الوزن. والرأي الصحيح هو رأي الجمهور: أن العلة في الذهب أنها الثمنية أو 


غالب الثمنية. 


أركان القياس: 


القياس له أركان أربعة: 


الركن الأول: الأصل» وهو المقيس عليه» ويشترط في الأصل: أن يثبت بالنص» والنص: كتاب أو سنة أو إجماع. 
والإجماع دليل على القياس لأن الإجماع يستند على نص من الكتاب أو السنة علمناه أم لم نعلمه. 


فلو قلنا بقول الأحناف والحنابلة فمعنى ذلك: أن الحديد بالحديد لا يجوزء إلا وزناً بوزن 
مثلاً بمثل» لأن الأحناف يرون أن الوزن هو العلةء فأي شيء موزون عندهم يكون ربوياًء 
ولا يجوز إلا مثلاً بمثل مع التقابض في المجلس. والصحيح الراجح: أن العلة هي الثمنيةء 
فالعلة التي في الذهب الثمنية والعلة في الجنيه والدولار الثمنية؛ لأنه ثمن للأشياء؛ إذ لا 
تشتري إلا بهاء فالعلة اتفقت هاء فالجامع بينهما علة الثمنيةء فألحقنا حکم الدولار 
بالدولار بحكم الذهب بالذهب» ويشترط فيه شرطان حتى يصح: التقابض في المجلس» 
وأيضاً التساوي في العدد. 


الركن الثانى: الفرع» وهو المقيس الذي نقيسه على الأصل. 


الركن الثالث: الحكم» والمراد به الأحكام الخمسة: واجب أو محرم.... فالمراد الحكم الذي اقتضاه الدليل الشرعي› 
فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب ربا إلا مثلاً بمثل يداً بيد) فهذا معناه: أن الذهب بالذهب مع 
التفاضل أو عدم التقابض ربا. فيكون حكمه هنا أنه حرام» فيكون الحكم هو: ما اقتضاه الدليل الشرعي من إباحة 
أو استحباب أو تحريم أو وجوب. 


الركن الرابع: العلة» وهي الوصف المناسب الذي من أجله وجد الحكم طرداً وعكسا. 


كأن تقول مثلاً: حرمت الخمر للونها الأصفرء يعني: لو وجدت خمر لونها أحمر أو أبيض فهل تحل؟ لا تحل» بل 
هي محرمةء إذاً: هذه ليست علة؛ لأن العلة تكون وجوداً وعدماً طرداً وعكساً والوصف المناسب هو الإسكارء› 
فالإسكار هو العلة لتحريم الخمر. 


ومعنى: (طرداً وعكسا) أي: إذا وجد الإسكار وجد التحريم» وإذا انتفى الإسكار انتفى التحريم. 


مثال (۱): حكم البيرة: 


الأصل: الخمر محرمة بالنص» قال تعالى: ‏ إتَمَا الْكَمْرُ وَالْمَيْسرُ وَالأنصَابُ وَالأَزْلامُ رجن من عَمَل الشَيْطَّان 
فَاجْتَنبُوه € [المائدة: ٠‏ ۹] إلى أن قال: «فهل أَنُْمْ مُنتَهُونَ € [المائدة:١٠]‏ إذاً: ثبت التحريم بالكتاب» 
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)»› 
وقال صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر حرام وكل مسكر خمر). فالمقصود: أن الخمر أصل ثبت تحريمه 


بالكتاب والسنة. 
الحكم: فالبيرة فرع نريد أن نلحقه بالأصل» ونسويه به في الحكم» وهو الحرمةء فيكون حكم بيع البيرة 


أو شرب البيرة أو شراء البيرة حرام. 

العلة: فاستنتجنا هذا الحكم بجامع العلة» وهي الإسكار. فإن قيل: قد يشرب رجل زجاجة كبيرة فلا يسكر؟ 
فالجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أسكر كثيرة فقليلة حرام) إذأً: قليله حرام؛ لأن كثيره 
مسكر؛ فهذا تطبيق عملي للأركان الأربعةء وكيفية إلحاق الفرع بحكم الأصل. 


مثال (۲): حكم عصير الموز: 
فإذا قيل: الخمر أصل» وعصير الموز فرع» فهل يلحق به؟ فنقول: إن عصير الموز لا يسكر» فالعلة منتفية فلا 
يلحق به. 


ae 


مثال (۳): حكم ماء الشعير: 
وإذا قلنا: الخمر أصل» وماء الشعير فرع» فهل يمكن أن ألحق هذا الفرع بالأصل؟ 


فالجواب: لو تحققت علة الإسكار نلحقها بالخمرء فإن لم تحقق فإن الأصل في الأشياء الحل؛ لقوله تعالى: يا 
يها الاس كوا ممًا في الأزض حلاًا طَيَبَا 4 [البقرة:۸٠١]‏ ف(ما) صيغة من صيغ العموم» فكل ما في الأرض 
حلال طيب» إلا ما فصل لكم وحرم عليكم فإنه يكون حراماً. 


حجية القياس: 


القياس حجة ودليل من أدلة الأحكامء وقد ثبتت حجية القياس بالكتاب والسنة والنظر. 


أما بالكتاب: 


(۱) 


(") 


فقد قال الله تعالی: « قاغتبروا يا ولي الأْصار 4 [الحشر :] فعندما ألحق الله العذاب ببني النضير قال 
لأهل الإسلام: اعتبروا يا أولي الأبصار! يعني: اعلموا أنكم لو فعلتم مثل فعلهم فسيكون العقاب نفس 
العقاب بالقتل وتخريب البيوت (وهذا الحکم). فل فالأصل: بنو النضيرء > والفرع: ا التعدي. 
وقال الله تعالی: وَتَرّى الأرزْضَ هامدة فإذا أَنرَلْنَا عَلَيْها الْمَاءَ اهتَرّث وَرَبَتٌ € [الحج ۳ ثم قال: إن 
الذي أَخْيَاهَا فخي الْمَوْتّى 4 [فصلت :< فهنا قياس البعث ف اليوم الآخر باحياء الأرض بعد موتهاء 
فالأصل: الأرض الميتةء نزل عليها الماء فاهتزت وربت؛ لان الله أحياها بهذا الماءء والفرع : الإنسان› 
يموت فيبلى ويبقى عجب الذنب» فهذا الفرع نلحقه بالأصل» فيحيا كما أحيا الله الأرض (وهذا الحكم)» فإن 
السماء تمطر مطراً كالمني» فيأتي على عجب الذنب» ثم يقوم حياً مبعوثاً من قبل الله جل وعلاء فيبعثه الله 
ويحييه كما يحيى هذه الأرض. 


وأما السنة: 


(۱) 


(") 


ما ورد في الصحيحين عن ابن عباس : أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت 
أن تحج فماتت قبل أن تحج» أفأحج عنها؟ قال: (أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية إياه؟) فقالت: 
نعم» قال: (فدين الله أحق أن يقضى). فقوله: (أرأيت) فيه ضرب مثل» وضرب الأمثال قياس. 

فالأصل: دين الآدمي على الآدمي» والفرع: دين الله والحكم: وجوب قضاء الدين» والعلة: وجود الدين› 
والدين للآدمي فيه مطالبةء فلا بد أنك تقضي الدينء وأيضاً حق الله لابد من قضائهء وهذا قياس اسمه: 
قياس الأولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فدين الله أحق أن يقضى) أي: من باب أولى› وهذا 
اسمه قياس جلي. 


وفي حديث آخر: جاء رجل مغضباً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن امرأتي ولدت 
ولداً أسود. هو أبيض وامرأته بيضاءء وأتت بولد أسود» فالأمر فيه ريبةء فجاء يعرض بامرأته» وفيه دلالة 
على أن التعريض لا يقام بموجبه الحد؛ لأن الحدود تدرا بالشبهات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
(ألك بعير؟) قال: نعم قال: (ما لونها؟) قال: حمر فقال: (أفيها أورق؟) - يعني: لونه مختلف- قال: إن 
فيها أورقاًء فقال: (من اين هذا؟) ڍ يعنى: إن کان هولاء حمراًء وهذا جاء: لون رصاصي» ولون مختلف عن 
اللون الأحمر» فمن أين جاء هذا للون؛ فقال: يا رسول الله! لعله نزعه عرق. يعني: جد البعير الكبير له 
نفس اللون» فنزع العرق منه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وولدك لعله نزعه عرق) 


A 


فهذا أيضاً قياس» فالأصل: الإبل المختلفة الألوانء والفرع: الآدمي» والحكم: أن الاختلاف في اللون لا يدل 
على الزناء ولا يدل على أنه أصلاً أدخل عليه ما ليس منه. وعلة الإلحاق: العرق الموجود في الجلد أو في 
غيره. والمقصود: أنه بين له وضرب له مثلاً يجعله يعرف أن هذا ليس بزناء وهذا من باب القياس. 


(۳) والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقيسون الوقائع التي تنزل عليهم. مثال ذلك: ما ورد في الصحيحين 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 
يقبضه). فابن عباس نظر فجعل العلة عدم القبض» فقال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثل الطعام» أو 
فلو أن رجلا اشترى سيارة من معرض سيارات» فلما اشتراها تركها اتصل بوكالةء فباع لها السيارة 
وصاحب الوكالة قال له: الشيكات عندي فابعث الوكيل أو الأجير الذي عندك ليأخذهاء فبعثه فأخذ الشيكات 
والرجل في بيته» فذهب الرجل وأخذ السيارةء فهذا البيع لا يصح لعدم القبض. والقبض في المنقول أن 
ينقله» وفي الذي لا ينقل يكون القبض بالتخلية. ومعنى ذلك: أن المنقول -وهو الشيء الذي يحمل- يؤتي به 
إلى مجلس العقد» والسفن منقولة أيضاً لكن لأنها كبيرة جعلوها كغير المنقول» والعمارات والبنايات 
والشقق يكون القبض فيها بالتخليةء وذلك بأن تعطيه المفتاح. 


ففي المثال السابق لم يقبض السيارة فلا يصح البيع»ء فأنا أعرج على كلام ابن عباس : (أحسب كل شيء 
كالطعام)» إذأً: كل شيء يشترى -سيارة» حديد» مكينة- لا یباع حتی يقبض وحتی ينقل» وهذا قياس من ابن 
عباس رضي الله عنه وأرضاه. 


)٤(‏ وكذلك كثير من الصحابة كانوا يقيسون» وبعث عمر بن الخطاب بكتاب تلقته الأمة بالقبول إلى أبي موسى 
الأشعري ينصحه ببعض النصائح» ثم بين له القياس» فقال: (وعليك بالفهم). وكان بعض علمائنا يقول: 
الفهم كل العلم» أو الفهم شطر العلم. والفهم هو دقة النظر في الأدلةء وهذا هو الذي ينبغي على طالب 
العلم» ولذلك تجد في هذا العصر علماء يعلمون الحلال من الحرام لكنهم ليسوا بفقهاءء فهم علماء لكنهم 
رأيت أن الله قد قدم سليمان عليه السلام على داود عليه السلام بسبب الفهم مع أنه قال: $ وَكُلا آتَيْتا حُكْمَا 
وَعلْمًا 4 [الأنبياء:٠١].‏ 
فقال عمر لأبي موسى : (الفهم الفهم فيما يأتيك» وعليك بالنظير والنظير يعني: إذا أتتك المسألة ولا 
تعرف لها دليلاًء فانظر إلى نظيرها من الشرع ثم قف عليه. و المزني تلميذ الشافعي صاحب (المختصر 
على الأم) قال: أجمع الفقهاء الذين رأيناهم على أن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل. 


فهذه أدلة من يقول بالقياس من الكتاب والسنة وآثار الصحابة ومن بعدهم. 


ومن النظر: 


نقول: إن الله جل وعلا خلق الخلق» وشرع الشرائع من أجل التسهيل عليهم» ومن أجل تكميل مصالحهم» فمقاصد 
الشريعة جاءت بإكمال المصالح وتكثيرهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء فهذا مقصد من مقاصد الشريعة› والقياس 
يحقق هذا المقصد. 


ومن النظر أيضاً: هناك مسائل كثيرة جداً لم تذكر في الكتاب ولا في السنةء فألمح الله للمجتهدين أن يقيسوا فقال: 
# وَلَوْ رَدُوه إلى الرَسُول وَإِلّى أؤلي الأَمْرِ مِنَْهُمْ لَعَلمَة الَذِينَ يَستَذبطوتّة مِنَهُمْ € [النساء:٣۸]‏ فهذا الاستنباط هو 
من باب القياس. 


ذكر أدلة من أنكر القياس: 


لكن الإمام ابن حزم الظاهري سل السيوف وسن الرماح ليقطع رقاب من يقولون بالقياس» ومنهجه هو مثل 
منهج داود الظاهري › لكن ابن حزم في كتابه (الإحكام) شد الحرب» وشنع على كل من يقول بالقياس» وهذا 
الرجل له حجة باهرة قوية جداًء لكن عند تدقيق النظر يعلم بطلان هذا القولء و المقصود: أن الذين ينكرون 
القياس يشنعون على من يقول بالقياس. ومن الأدلة التي استدلوا بها على رد القياس: 


الدليل الأول: قول الله تعالى: ‏ يا أَيُها الَذِينَ آمَنُوا لا تُقَذِمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُوله 4 [الحجرات:٠]‏ فالله جل وعلا 
لم يقل في البيرة قولاًء والرسول لم يقل في البيرة قولاًء فإذا تكلمت في ذلك فأنت متقدم بين يدي الله ورسوله. 


الدليل الثانى: قال الله تعالى: ‏ ولا تَفْفْ مَا لَيْسنَ لك به علْمْ 4 [الإسراء: ]٠‏ فأي شيء ستتكلم فيه بدون علم - 
والعلم عندهم هو: العلم اليقيني» أي: الكتاب أو السنة- فقد تكلمت من غير كتاب وسنةء فأنت ستقفو ما ليس لك 
به علم. 


الدليل الثالث: أن الصحابة ذموا القياس» ومنهم عمر بن الخطاب فإنه قال: (إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوها فتكلموا بالرأي). فذموا الرأي» وأهل الرأي هم أهل قياس. 


وأيضاً عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (إياكم والمكايلة)! قيل: وما المكايلة؟ قال: المقايسة. فحذرهم من 
القياس. 


0 


الدليل الرابع: وورد بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان مسح 
أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره) لكننا نقف على الأثر» فهذا علي بن أبي طالب رفض القياس» مع أن 
الشافعي يرى مسح الأسفل والأعلى› ویقیس الأسفل على الأعلى. فالمقصود: أن علي بن أبي طالب أيضاً رفض 
القياس. 


0 


الدليل الخامس: ثم قالوا: أنتم تدندنون حول القياس» وتقولون: إن الشريعة جاءت بعدم التسوية بين المختلفين› 
وبالتسوية بين المتمائلين» لكننا نجد الشرع جاءنا بمتمائلين وفرق بينهماء قلنا: كيف هذا؟ قالوا: المرأة تحيض 
فلا تصلي ولا تصوم» لكن بعد طهرها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاةء وهما متماثلان في الوجوب» فلم فرقتم بين 
المتمائلين؟ إذاً: أنتم أصلكم باطل» فالشريعة جاءت تفرق بين المتمائلين. وذكروا أمثلة كثيرة منها: أن السارق 


تقطع يده» والغاصب لا تقطع يده. 


۸ 


ae 


الدليل السادس: وهم أيضاً يحتجون بأن أول من قاس هو إبليس» فيقولون: إذأً: أنتم تتبعون إبليس» فإبليس هو 
قائدكم ومعلمكم؛ لأن إبليس هو أول من قاس» فإنه قال کما حکی الله عنه: قال آتا خَيْز مه خفتني من تار 
وَخَلَفْتَهُ من طين 4 [الأعراف:۲١].‏ قالوا: فأنتم تتبعون خطوات إبليس» والله يحرم هذاء كما قال سبحانه: « لا 
بوا خُطوَات الشَْطْانِ 4 [النور: .]١‏ 


فنقول: الراجح الصحيح مع الجمهور» وأن القياس دليل من الأدلة الشرعيةء وكفى بالأدلة التي سردتها من الكتاب 
والسنة والآثار عن الصحابة والنظر على أن القياس حجة ودليل شرعي. والله جل وعلا بين لنا القياس بقوله: « 
كَذلك ثُخْرَجُونَ € [الزخرف:١١]‏ فهو بين أنه يثير السحاب في السماءء ثم ينزل من السماء ماءَ فيحيي به الأرض 
بعد موتهاء وأنه يحيي الموتى كما أحيا هذه الأرض البوار الميتةء فبين هذا بالقياس» والنبي صلى الله عليه وسلم 
قاس» والصحابة فعلوا ذلك فلا نعدو الكتاب ولا نعدو السنة ولا نعدو هؤلاء الذين قاسواء وهم أفضل الأمة› وهم 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وأما الرد على المخالف: 


الدليل الأول: فنقول: إن استدلاله بقوله تعالى: ل تُقَذَمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُوله € [الحجرات:٠]‏ وأن القائس 
متقدم بين يدي الله ورسوله»ء نقول: إن القياس ليس تقدماً بين يدي الله ورسوله» فإن الله بين لنا القياس في كتابهء 
والرسول قد قاس» فهذا لیس تقدماً بين يدي الله ورسوله. 


الدليل الثانى: وأما استدلالهم بقوله تعالى: ولا تَقف ما لَيْنَ لَك به عَلْمْ € [الإسراء:٠۳]‏ وأنك لو عملت 
بالقياس عملت بالظن» وظنك هذا قد يكون مخطناء إذاً: ستقفو ما ليس لك به علم. 


فنقول: إن الأدلة القطعية شرعت لنا الاجتهاد؛ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران»ء وإذا أخطأً فله أجر) فهذا ليس بأنه يقفو ما ليس له علم» ولذلك اشترط العلماء أن الذي يقيس لا بد أن 
تتوفر فيه آلة الاجتهاد وأدواتهء وهذا الكلام يقال لمن لا يملك آلة الاجتهادء لكن المجتهد قد أحال الله العلم عليهء 
كما قال: « فاسأئوا اهل الذْكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 4 [النحل:٠٠]؛‏ لأن أهل الذكر يتدبرون الأمر» ويتدبرون المسألة 
ويأتون بالنتيجة. 


موسى: وعليك النظير بالنظير. 

ثم إن في الأثر ما يؤيد هذا التأويل» وهو أنه قال: أعيتهم الأحاديثء فإذاً: هو يذم الذين يأخذون بالرأي مصادمين 
به النص. 

أو نقول: إنه يقصد أهل الأهواء الذين لا يريدون الحق في حال من الأحوالء لكن يضربون بالأحاديث عرض 
الحائط. وينظرون إلى رأيهم» ويقولون: نقدم العقل على النقل» وهؤلاء هم أهل الأهواء من المعتزلة والجهمية 
وغیرهم. 


الدليل الرايع: أما قول علي بن أبّي طالب : لو كان الدين بالرأي لمسحنا الأسفلء لكني رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يمسح أعلى الخف. فنقول: أنه أسند الفعل للرسول» وإذا جاء النص بطل الرأي وبطل القياس» فلا 
قياس مع النص بحال من الأحوال. وبهذا تسلم لنا أدلة حجية القياس» وتكون الأدلة المعارضة كلها أدلة ضعيفة لا 


الدليل الخامس: أما الإشكال الذي أوردوه على قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاةء فالرد عليه من وجهين: 


الوجه الأول: نحن أصلنا أصلاً وهو: كل قياس صادم النص فهو فاسد الاعتبارء فعندنا نص قال: (كنا نؤمر بقضاء 
الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة) فندور مع النص حيث دار»› إذاً: قياس الصلاة على الصوم قياس فاسد الاعتبار؛ 
لأنه مصادم النص. فهذا وجه. 

القضاءء والله جل وعلا يقول: ‏ لا يْكَلْف اله تَفسًا إلا وُسْعَهَا € [البقرة:٠۲۸]‏ فكل ذلك يدل على أن المشقة تجلب 
التيسير؛ لأن من مقاصد الشريعة التيسير على البشر. فلما خالف القياس هنا مقاصد الشريعة طرح أرضاً ولم 
نأخذ به. 


الدليل السادس: أآما قياس إبليس» فنقول: 
أولا: إنه قياس فاسد الاعتبار؛ لمصادمته النص. 


وثانيا: لو تنزلنا معه فيكون قياساً مع الفارق؛ لأن الماء أفضل من النار. 


ومن النظر أيضاً هناك مستجدات كثيرة جاءت لو لم يكن فيها قياس لضاعت الأمة؛ ولذلك نحن نرى أن الله جل 
وعلا أراد أن يرفع ويبين لهذه الأمة قدر العلماء بالقياس وبالاجتهاد والنظرء فكل نازلة تنزل ترى العالم يأخذ 
بالكتاب والسنة ويجتهد حتى يستنبط الحكم من هذا الدليلء ولذلك قال الشافعي : وما من نازلة إلا في كتاب الله جل 
وعلاء قال تعالى: $ وَتَرَلنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لكُلٍ شَيْءِ € [النحل:۸۹] لكن علمها من علمهاء وجهلها من جهلهاء 
والعلم يتفاوت» فمنه علم مستنبط ومنه علم صريح. 


شروط القياس: 

والقياس له شروط ومن شروط القياس: 
أولاً: أن يكون الأصل قد ثبت بنص: كتاب» أو سنةء أو إجماع؛ إلا أن الإجماع ليس نصاًء لكنه دليل على النص» 
وهذا ع قول الجمهور. 

مثال (۱): الإجماع على أن الإسورة والطوق حلال» وبناءَ عليه نقول: إن الإسورة أصل؛ لأنها تحل بالإجماع» 
فيلحق بها الفرع وهو: الخلخالء فيكون حلالا. 


eg 


مثال (۲): (الورق بالورق ربا) والورق هو: الفضة» فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الفضة بالفضة ربا إلا أن 
تكون يدا بيد مثلاً بمثل) أي: يشترط التقابض في المجلس» والمساواة. فالفضة أصل؛ لأنها ثبتت بالنص» والدولار 
فرع» فيلحق بها. 


ثانياً: أن يكون الأصل له علةء والعلة لها صفات سيأتي الكلام عنهاء 
ولما أقول: لا بد أن يكون الأصل معللاًء يخرج بذلك: الأمر التعبدي. 
ومن أمثلة الأمر التعبدي: 


مثال :)١(‏ وضع اليد اليمني على اليسرى في الصلاةء فلا نقول لمن كان خارج الصلاة: لا بد أنه يمشي وهو 
واضع يده اليمنى على اليسرى تحت الصدر كما في الصلاة؛ لأن الأمر هنا تعبدي» ولا توجد علة للإلحاق. 


مثال (۲): إذا أصاب لعاب الكلب الثوب فهل يقاس على ولوغه في الإناء؟ نقول: غسل الإناء عند جمهور أهل 
العم مر تعبدي»› لكن الشيخ أحمد شاكر بين أن له علةء إذ أن لعاب الكلب يسبب الدودة الشريطية» ولا يميتها إلا 
الغسل بالتراب مع السبع الغخسلات» فالثوب إذا وقع فيه لعاب الكلب يغسل سبعاً ويعفر الثامنة بالتراب. 


مثال (۳): ومن الأمور التعبدية: الركوع قبل السجودء وتقبيل الحجر الأسود» ولهذا قال عمر : (إني أعلم نك 
حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك). 


مثال :)٤(‏ ومن الأمور التعبدية: الغسل من خروج المني بشهوة» فلا يلحق به خروج المذي أو الودي» فلا نقول: 
عليه الغسل» إلحاقاً للفرع بالأصل الذي هو: نزول المني من مكان معلوم» ونزول المذي من مكان معلوم» والمني 
ينزل بشهوة والمذي ينزل بشهوة» فيلحق المذي بالمني؛ لجامع الشهوة؛ لأن هذا الحكم تعبدي غير معلل. 


مثال :)١(‏ وضرب بعض المشايخ أيضاً مثالا آخر وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم 
الجزور» وهذا هو قول الحنابلة وهو الراجح» مع أن جمهور الفقهاء على أن الوضوء مما مست النار كان أول 
الأمر ثم نسخ. و النووي رجح القول بالوضوءء والعلماء يقولون: إنه لا يخرج عن الشافعية قيد أنملةء لكن لا 
يجبره على الخروج إلا الدليلء وقد خالفهم أيضاً في مسألة سجود السهو. فقال: الحجة مع الشافعي والأقوى مع 
مالك » فأقوى الكلام على سجود السهو للمالكية ثم الشافعية. 


فبعض العلماء قال: يجب الوضوء من لحم الجزور؛ لآنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خلقت مما خلق منه 
الجان) فبعضهم علل الأمر بالوضوء بهذا لكن الصحيح الراجح أن الأمر تعبدي وليس بمعللء فمن قال مثلاً: إذا 
أكل الرجل لحم النعامة توضأ منهء قياساً على لحم الجزور» نقول له: قياسك باطل؛ لأنه فقد شرط: العلة. 


ثالثاً: أن تكون العلة مناسبة للحكم› أي: أن الحكم يوجد معها حيث وجدت» وينتفي حيث انتفت» فتكون العلة 
موجودة طرداً وعكساً 


مثال :)١(‏ ففي الدولار العلة الثمنيةء إذاً: لابد فيه من المثلية والتقابض في المجلس» والعلة هي الثمنيةء فإذا 
وجدت وجد الحكم الذي هو وجود التقابض في المجلس والمساواةء فالدولار بالجنيه يصح بشرط التقابض في 
المجلس؛ لأن العلة هي الثمنية فهي متفقةء فالدولار بالجنيه لابد أن يكون في المجلس ولا يصح أن يكون نسيئةء 
وجوداً وعدماً. فدولار بدولار لا بد من شرطين: أن يكون هناك مساواةء ولا بد من التقابض في المجلس»› ودولار 
بجنيه أو بألف جنيه يصح لكن بشرط التقابض في المجلس للعلة التي بيناها. 


مثال (۲): أيضاً: إذا وجد الإسكار أصبح خمراً وأصبح محرماء وإذا انتفى الإسكار انتفى التحريم» فشراب الموز 
حلال؛ لأن علة الإسكار منتفية فانتفى الحكم» وإذا وجد الإسكار في البيرة يوجد الحكم وهو التحريم؛ لأن العلة إذا 
وجدت وجد الحكم. إذاً: لا بد أن تكون العلة موجودة طرداً وعكسةً أي: وصفاً مناسباً. 


مثال (۳): فمثلاً: لو قلت: العبد إن كان أسوداً فتخير امرأته الحرة إما أن تتركه وإما أن تبقي معه»ء فبريرة لما 
أعتقتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها سعى خلفها مغيث من شدة الوجد والغرام والعشق» فكان يبكي» فنظر 
النبي صلى الله عليه وسلم إليه فتعجب» فقال: (يا عباس ! ألا تعجب من حب مغيث لبريرة » وبغض بريرة لمغيث 
إ) فلما أشفق النبي صلى الله عليه وسلم على مغيث ذهب إلى بريرة فقال لها: (تزوجيه أو قال: اقبليه) يعني: لا 
تختاري العتق» فقالت: (يا رسول الله! تأمرني؟ قال: لاء إنما أنا شافعء فقالت: إذاً لا أريده) فهي لم ترده لأنه 
أسود؛ ولو كان أبيض لكانت تجبر عليه؛ بل السواد والبياض لا يؤثر في الحكم» فلابد أن العلة تكون وصفاً 
مناسباًء وجوداً وعدماًء لا أن تكون وصفاً غير مناسب» كالسواد مثلاً في العبودية. 


رابعاً: ألا يصادم القياس نصاً؛ لأنه إذا صادم النص يصبح قياساً فاسد الاعتبارء فلا بد أنك إذا أردت الاجتهاد في 
المسألة أن تبحث عن النص في الكتاب أو في السنة» فإذا لم تجد فلك أن تقيس› أما أن تقيس والنص موجود فهذا 
فساد في العقل وفي الاعتبار» فلا قياس مع النص. والأمثلة على ذلك كثيرةء نذكر منها مثالين: 


مثال :)١(‏ قول الأحناف: إن للمرأة البالغة الرشيدة أن تزوج نفسها؛ لأن لها ذمة مستقلة قياساً على البيعء فإن 
لها أن تشتري وتبيع بالاتفاق» فقد جعلتم لها تصرفاً وصححتم هذا التصرف ولها ذمة ماليةء فلها أن تأخذ المهر 
وتزوج نفسها من رجل» والمهر كأنه هبة لما استحل من فرجهاء فهي أشبهت البيع والشراءء فلها أن تزوج 
نفسهاء وهذا قياس بدیع وقياس قوي» لکن الرد عليهم أننا نقول: هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لمصادمته للنص»› 
وهو حديث: (لا نكاح إلا بولي) أما زيادة: (وشاهدي عدل) فقد ضعفها كثير من أهل العلم وإن صححها بعضهم» 
وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» وإذا اختلفوا أو 
تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له). 


مثال (۲): قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيع المصراة: (فليردها وصاعاً من تمر) فأنت أخذت لبناًء فالقياس 
أنك إذا رددت ترد المثلء والدليل: « وَإِن عَاقَبْتُمْ فعَاقبُوا بمثلِ مَا عُوقبتّمْ به 4 [النحل:٠٠١]‏ وأيضاً قول النبي 
صلی الله عليه وسلم: (طعام بطعام وإناء بإناء) فطعام بطعام أي: إما هو أو مثله؛ ولذلك ابن حزم تمسك وقال: لا 
بد آنه يرد اللبن أو يرد مثله» وإن لم يستطع فقيمة اللبنء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (وصاعاً من تمر). 
فمن قاسها على المثليات نقول له: هذا قياس فاسد مصادم للنص؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بردها 
وصاعاً من تمر. 


خامساً: أن يكون وجود العلة فى الفرع كوجودها فى الأصل» مثل أن تقول: قال الله تعالى: « فلا تقل لَهْمَا أف ولا 
تَنْهزْهُمَا € [الإسراء:٠۲]‏ فالعلة هنا: الإيذاء؛ ولذا حرم كل قول أو فعل تجاه الوالدين اشتمل على الإيذاء. 


تمارين على القياس: 

مثال :)١(‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يبع أحدكم على بيع أخيهء ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه). 
الأصل هنا: البيع على بيع الأخ. 

وحكمه: حرام» للنهي الوارد. 

والعلة هي: التباغض والتحاسد. 


وعشرة» فيكون قد استأجر على استئجار آخيه» فهذا لا يصح؛ فهو فرع يلحق بالأصل؛ بعلة التدابر والتشاحن 
والتباغض والتحاسد. 


مثال (۲): النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يرث القاتل) يعني: أن القاتل لا يرث فالأصل هو: القتل› والحكم 
هو: تحريم التوريث» والعلة هي: الاستعجال لكي يأخذ الميراث. 


مثال (۳): ابن الابن يحجب الأخ حجب حرمان» 
الأصل: أن ابن الابن يحجب الأخ. 

حكمه: الحجب حجب حرمان. 

والعلة: وجود الفرع الوارث 


الفرع: الجدء أي: أب الأب» ولذلك قال ابن عباس : (ألا يتقي الله زيد ؟! أما يقول: إن ابن الابن يحجب الأخ؟! فلم 
لا يقول: إن أب الأب يحجب الأخ؟!) يعني: لأن العصبةء وهو: الأصل مثل الفرع» وإن لم يكن أقوى منه فهو مثله. 
فإذاً: يقاس أب الأب على ابن الاين في حجب الأخ. 


اشام و س 
القياس قسمان: قسم جلي وقسم خفي. 


أولا: القياس الجلى: 
وهو الذي ثبتت فيه العلة بالنص أو بالإجماع. 


قياس ثبتت فيه العلة بالنص ظاهرة جداء أي جاءنا أمور قطعية لاتحتاج لاجتهاد ولادقة نظر. 


| 


مثال ذلك: قوله تعالى: ‏ فلا تفل لَهْمَا أف ولا تَنْهزْهُمَا € [الإسراء:٣۲]‏ فالعلة هنا ظاهرة جلية وهي الإيذاء 
بالتأفف» من الممكن أن يتأذى منه الأب أو الأم» فهو ثبت بنص وهو جلي فالقياس عليه يكون قياسا جليا وليس 
قياسا خفياء لأن العلة كما قلت ثبتت بالنص. 


والقياس الجلي أقسام ثلاثة: قياس أولى» وقياس مساوي وقياس الأدنى. 


)١(‏ قياس الأولى: وهو أن تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل. 

مثال (۱): 

قوله تعالی: فلا تقل لَهْمَا أف ولا تَنْهزْهمَا € [الإسراء:٠۲])‏ التأفف علته الإيذاءء والتأفف هو الأصل وهو 
محرم» وعلة التحريم الإيذاء. 


والضرب فرع عن أصل وله حكم الأصل فيحرم الضرب» لكن ننظر في العلة في الضرب علة الإيذاءء ههل هي 
أقوى من علة الإيذاء في التأفف أم لا؟ فالعلة في الفرع أقوى منها في الأصل فتسمى قياس أولى» يعني إن كان 
الله قد حرم على الابن أن يتأفف لوالديه» فمن باب أولى يحرم عليه أن يضربهما. 


وهذا فيه رد قاسي على ابن حزم الذي ينكر القياس» وهو يقول: أنه يحرم على المرء أن يتأفف لوالديه ويصح له 
أن يضربهما لأن النص لم يرد فيه تحريم الضرب ولكن جاء بتحريم التأفف» فلو أخذهما ورماهما من مكان عال 
ليس فيه شيء لأن النص لم يأت بتحريم الضرب» النص جاء بتحريم التأفف» فيحرم عليه أن يقول أف ولايحرم 
عليه أن يضربهم»› وهذا كلام باطل!!! 


ويظهر أن الذين أنكروا القياس وقعوا في مزلات أعظم مما تكون حتى ترى في كلامه عجبا. يقول في النهي: لما 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبول المرء في الماء الراكد ثم يغتسل به» يقول: لو بال فيه فهو آثم» ولو 
بال في قارورة ثم صب القارورة في هذا الماء جاز له!! لأنه لاينظر إلى المعاني» إنما جمود مع النص. 


فهنا الذين يقيسون وينظرون إلى المعاني يقولون: إن النظر في هذا المعنى وهو الإيذاء متوفر في الضرب بل هو 
شد منه» فيکون هذا قياس جلي. 


مثال (۲): 

أيضا مسألة البعث» انظروا كيف أن الله جل وعلا يبين لنا مسألة القياس الجلي» قال الله تعالى: « لَخَلْق السَمَاوَات 
وَالأزضٍ آَْبَرُ من لق الئاس وَلَكنْ اثر الئاس لا يَعْلَمُونَ 4 [غافر:۷٠]‏ يعني هؤلاء الناس لايساوون شينئا 
بالنسبة لخلق السماوات بما فيها من النجوم والكواكب وما فيها من عجائب الخلق»› > والأرضين وما فيها من أنهار 
وجبال وزروع وكل ما فيهاء فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. 


فالذي خلق السماوات والأرض والتي هي أكبر» من باب أولى يستطيع أن يذهب بهذا البشر ويأتي بخلق جديدء قال 
تعالی: إن يشا يُذهبْكُمْ وَيأتِ بلق جَدِيدِ € [إبراهيم: ٠‏ '] لأن 8 الله على كل شَيْءِ قدير € [البقرة :1[ > إن 
ذلك عَلّى الله يسير € [الحج: *[. لأن خلق السماوات والأرض إن کان أكبر والله خلقهماء فالله قادر على أن يذهب 
بهذا الخلق ثم يأتي به مرة ثانيةء أو يبعثهم بوم القيامةء فهذا أيضا قياس جلي. 


zg 


(۲) قياس المساواة: وهو نوع من القياس الجلي الذي ثبتت فيه العلة بالنص وهو قسم مساوي وليس من باب 


اولی. 
والقياس المساوي هو أن تكون العلة في الفرع مساوية أو كالعلة في الأصل. 
مثنال٠‏ 


قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لايقضي القاضي وهو غضبان). لأن الغضب قد يذهب بعقله ويشوش على عقلهء 
فالعلة هنا التشويش أو ذهاب العقل» وهذا أصل نلحق به فرع» والفرع هو الرجل الحاقن الذي يدافع الأخبثين أو 
يدافعه الأخبثان» فما الدليل على أن الحاقن يشوش عقله؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي وهو يدافع 
الأخبثينء لأن مدافعة الأخبثين ستشوش على عفله وتذهب بخشوعه. فهذا دلالة على أن الحاقن مشوش عقلهء 
فهذا فرع ألحق بالأصل. 

فإذا قلنا لا يقضي القاضي وهو غضبان فبالقياس نقول لايقضي القاضي وهو حاقن» لأنه سيشوش عقله› وهذا 
من باب المساواة في العلة. 


بالنسبة لله عزوجل لايصح قياس المساواة ولاقياس العلة ولا قياس الشمول» لكن يصح قياس الأولى. 
وقياس الأولى يعني أن كل كمال يثبت للإنسان فمن باب أولى أن يثبت لله جل وعلا. فالذي بين الله والعباد هو 
قياس جلي وهو قياس الأولى» كما قال الله تعالى: « وَلّه الْمَنَلْ الأعلّى 4 [النحل:٠٠]‏ فإن كان الكمال بالبصر عند 


اليشر» فمن باب أولى أن نصف الله بالبصر لأنه كمال وهو أولى بالكمال» والذي خلق للبشر الكمال» فهو أولى 
بأن يوصف بالكمال. أما قياس المساواة فلا يصح بحال من الأحوال بين الله وبين عباده. 


ثانيا: القياس الخفى: 
وهو القياس الذي تثبت علته بالنظر والتدقيق› بالاستنباط والاستقراء. 


الإسكار في الخمر يثبت بالإجتهادء أو ولاية الإجبار للصغيرةء كل ذلك ثبت بالإجتهاد والإستقراء والإستنباط 
وبالسبر والتقسيم»› كما سنبين في مسائل العلة. 

وهذا القياس يكون أضعف من القياس الأولوي» وهو حجة ولكنه أضعف من القياس الأولوي. فإذا جاءنا قياس 
الأولى أوقياس المساواة في العلةء هذا قياس قوي حجة قوي» فإذا جاءنا قياس وكانت العلة ثابتة بالإجتهاد يكون 
هذا القياس أضعف. وما الفائدة؟ في حالة التعارض بين القياسات نقول القياس الذي ثبتت علته بالنص أقوی من 
القياس الذي ثبتت علته بالإجتهاد. 

العلماء يرون أن قياس المسوي يدخل في القياس الخفي»› وطبعا المثل الذي ضربناه للقياس المساوي أدخلوه في 
القياس الخفي. وأقول هو يستوعب النوعين» لكنه أكثر في القياس الخفي. 


مثشنالالال" 


قال الله تعالى: « إن الَذِينَ يَأكلْونَ أمْوَال الْيَتامَى ظلْمَا إِنَمَا يَأكُلُونَ في بُطونِهمْ تارا وَسَيَصلَوْنَ سعيرَا» 
[النساء: ٠‏ 1] فاذا کان الذي يأکل أموال اليتامى ظلما في النارء فهل الذي يلقيه في البحر ليس عليه شيء؟ أو 


الذي يحرقه ليس عليه شيء؟ خطأء فإن المسألة أن الذي يأكل أموال اليتامى ظلما فإنما يأكلون في بطونهم النارء 
فهم عوقبوا لأكل مال اليتيم والعلة الإحواز على المال دون أن يعطيه لصاحبه» فهم يأثموا بالأكل أو يأثموا 
بالإغتصاب. 


أيضا الإحراق إتلاف لكنه أشد وأنكى لأنه وقع في حرمتين» أكل مال يتيم» وأتلف مالاء لاانتفع به ولا ترك لغيره 
أن ينتفع به. 


بعضهم يعتبره قياس مساوي من باب الإتلاف كالإحراق أو إضاعته وأنه يدخل في نفس الوعيد في قوله تعالى: « 
ِن الَذِينَ يَأكُلُونَ أمْوَال اليَتَامَى ظلْمًا إنمَا يَكلُونَ في بُطونِهمْ تارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرًا 4 [النساء: .]١ ٠‏ 


ثالثا: قياس الشبه: 


وهو أن يتردد فرع بين أصلين فيه شبه من الأصل الأول وفيه شبه من الأصل الثاني» فأيهما أقرب شبها يقاس 
عليه. 


مثال (۱): 


تملك العبدء فالعبد فقهيا لايملك شيئاء والعبد ماله كله لسيده» والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 
(مَنْ بَاعَ عَبْدَا وَلَّهُ مَل فَمَالُه لْبَائع إلا أَنْ يَشْتَرط الْمُبْنَاعً). ووجه الدلالة أن مال العبد ليس ماله مع أن الإضافة 
له لكنها ليست إضافة تمليك» فقد تملك المال للبائع المبتاع» فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» فماله لسيده فهذه 
دلالة على أن العبد لايملك شيئا. 

لم لا يملك العبد؟ هذا النص فصل في النزاع» ولكننا نتكلم عن القياس» فهل نملكه بالقياس أم لا؟ فننظر فنرى أن 
العبد يتردد بين أصلين» بين الحيوان الناطق وهو الإنسان الحرء وبين الحيوان الذي لا ينطق وهو البهيمة» كيف 
ذلك؟ 


هو يشبه الحر لأنه مأمور بخمس صلوات في اليوم والليلة» مأمور بالصيام» مأمور بالعبادات التي أمر الله بها 
الحر» فهو يشبه الحر من هذه الناحية» فهو مكلف كما الحر مكلف. 


وهو يشبه البهيمة بأنه يوهب ويباع ويشترى كما البهيمة توهب وتباع وتشترى. 
فالعلماء اختلفوا عليه على قولين: 
القول الأول: بعضهم قال هو أشبه بالحر فيقاس على الحر فيمتلك. 


القول الثاني: وبعضهم قال هو أشبه بالبهيمة فيقاس عليها فلا يمتلك والذين قالوا هذا هم أولى الرأيين بالحق 
وجاء الحديث يعضد ما ذهبوا إليه وأن العبد لايمتلك. 


مثال (۲): 
مسألة ضع وتعجل» أي أن يكون هناك رجل قد أقرض آخر عشرة آألاف درهما إلى سنةء دون أن يشترط أولا - 
وهذه مهمة-. فجاء الرجل فقال له: مالك بعد عام فسأعطيك بعد ستة أشهر» ولكن سأعطيك إياه سبعة ألاف 
وليس عشرة ألاف» وتضع بها ثلاثة ألاف وأعطيك معجلا. اختلف الطماء في هذه المسألة على قولين: وقول 


الجمهور. قالوا أن هذا رباء ولا يجوز. ودليلهم في ذلك الأدله التي سردتها أي الشيخ في بحث يتعلق بالمسألة- 
ومن أدلتهم القياس» قاسوا الزيادة نظير الأجل على نقصان نظير الأجل. فقال ابن رشد في بداية المجتهد وقد 
صنف هذا القياس» وقال هذا قياس شبه يعني شبهه بزيادة نظير الأجل بالنقصان نظير الأجل. والراجح الصحيح 
حرمة ضع وتعجل. 


E A KE E E GL ar a AG A ENS OSE RE A E, 
بحجةء وهذا هو الراجح الصحيح.‎ 


رابعا: قياس العكس: 
هو اثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض العلةء يعني الفرع فيه علة تعاكس العلة الموجوة في الأصل. 
مثال (۱): 


أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وفي بُضع أَحَدِكُمْ صدَفََ). قالوا: يَا رَسول الله آيتي أَحَدَا شَهوَتَۀ وَيَكُونُ لَه 
فيها أَجُر؟ قال: (اراَيْنُمْ ٽو وَضَعَها في حَرَام آگان عَلَيْه فيها وزز فكلك ٳڏا وضَعَها في الْحَلال گان لَه أَجرَا). 
فالأصل أن (وفي بضع أَحَدِكُمْ صدَقَةً) فمن جامه أهلهء ففيه صدقةء لم؟ لأنه وضعها في حلال. ثم قال رسول الله 
قياس عكس فقال: (أرَأْيَتْمْ َو وَضَعَها في حَرَام أكانَ عَلَيّْه فيها وزْر؟) فمن زنى بامرأة › فماذا عليه؟ عليه وزر. 


فالأصل: أن يأتي زوجه» والحكم: له صدقةء والعلة وضعها في الحلال. والفرع: أن يزني المرء» وحكمه بقياس 
العكس: عليه وزر. وعلة العكس: وضعها في الحرام. 


مثال (۲): 
ماذا قال معاوية عندما قتل عمار بن ياسر؟ 


عندما قتل عمار بن ياسر» كان موجودا عند معاوية عبدالله بن عمرو بن العاص وأبيه» وعبدالله يحفظ حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم» فدخل الرجل متهللا لمعاوية وعمرو بن العاص فقال: قتلت ابن سمية. فقال عبدالله: أبشر 
بالنار فإن النبي صلى الله عليه وسلم: (بشر قاتل ابن سمية بالنار). فلما فشا الأمر في جيش معاوية اختلت 
الصفوف» وذهب كثير منهم إلى علي رضي الله عنه. فقال معاوية لعمرو: غ 3 عنا مجنونك هذا يقصد عبدالله- 
ثم قال: قتله الذين أخرجوه. ومن الذي جاء به؟ علي بن أبي طالب» يريد أن تختل صفوف جيش علي. 


فلما بلغ الأمر عليا قال: إذا رسول الله قتل حمزة رضي الله عنه. 


وهذا قياس عكس» الأصل : قول معاويةء والفرع: قول علي والعلة: الإخراج للقتال» الحكم: القتل. 


EA ee | 


العلة هي الوصف المناسب الموجود في الأصل والذي يتعلق به الحكم» وحيثما وجد الحكم وجد هذا الوصف 
المناسب. 


الفرق بين العلة والحكمة: 

العلة تكون وصفاء منضبطاء ظاهراء مناسباء متعديا. 

أما الحكمة: فهي مقصود الشرع» أي المصلحة التي قصدها الشرع بتشريع هذا الحكم. 

ا ان 

السفر أبيح فيه القصرء وأبيح فيه الجمع والعلة السفر والدليل قوله تعالى: « فمن گان منْكُمْ مَرِيضًا أو على سَفرٍ 
عة من ايام خر » [البقرة:١١1]»‏ وقوله تعالى: # وَإذا ضَرَبْتُمْ في الأزض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاح أَنْ تَفْصُرُوا منَ 


الصَلَاة إِنْ خَفتُمْ أن يَفْتَنَكُمُ الَذِينَ كَقَرُوا € [النساء: »]١١١‏ فالعلة المنوط به الحكم هي السفرء ولكن الحكمة هي 
رفع المشقة. 


فإذا قلنا العلة رفع المشقةء إذا لن نقيس» لأن الوصف غير منضبط يمكن لأحدهم أن يسافر بالطائرة فلا يجد 
مشقة أو يسافر بالمركب فلا يجد مشقة. فيما آخر يجد مشقة في السفر» فهل نقول للأول لاتقصر ولا تفطر؟ 
وللثاني أفطر واقصر؟ فهذا وصف غير منضبط, فنرجع للوصف المنضبط وهو السفر. 


والعلاقة بين العلة والحكمة علاقة تلازم» إذ العلة الطريق إلى تحقيق الحكمة» فالعلة هي الوسيلة التي تحقق 
الحكمة. 


أن تكون وصفاء منضبطاء ظاهرد مناسباء متعديا. 

متعديا أي يتعدى للآخرين» يتعدى لغيره حتى يتم القياس» وإلا لو كانت قاصرة سيبقى الأمر غيرمتعد فإذا لابد أن 
تكون العلة متعدية أي تتوفر في الفرع. 

مسالك العلة: 


مسالك العلة أي كيف أعرف العلة؟ كيف أتعرف على هذه العلة؟ كيف أرى هذه العلة؟ كيف أستنبطها؟ ومسالك 
العلة هي: 


أولا:_ النص من الكتاب أو السنة: فتعرف العلة بالتنصيص» أن يأتي النص بأن هذه علةء فتعرف أنها علة 
الحكم» وهناك أدوات للتعليل مثل کي» لکي»› لام التعليل» كيلاء كيف»› لان لأجل... کلھا أدوات تبين لك أن هذه علةء 
وهذه تكون قطعية. 

ما الظني كالتي تأتي معها أدوات قد تكون للتعليل كاللامء فاللام قد تكون للتعليلء وقد تكون لغير ذلك فمثلا قوله 
تعالى: ‏ فالتَقَطّة آل فزْعَؤْنَ ليَكُونَ لَهُمْ عَذوًّا وَحَرَنًا 4 [القصص:٠]‏ اللام للعاقبة والمآل» وهنا تكون ظنيةء أيضا 
كلا وكيف أدوات ظنية. 


فالمقصود أن تكون أدوات التعليل في النص قطعية. 
مثال (۱): 


بعدما ذكر الله الزكاة بتفصيلها قال الله تعالى: # كي لا يَكُونَ ذولَة بَيْنَ الأغْنيَاء منْكُمْ > [الحشر:۷]» ف(كي) هنا 
للتعليل» والعلة من فرض الزكاة وأن نأخذ منه النصاب ونعطيه الفقير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: 
(فأعلِمَهُم أن اله افتَرَضَ عَلَيْهِمْ صدَقّة في أَمْوَالِهم ثُوْخُذ مِن أغْيَابِهم وَُرَدُ على فقَرَابهم)» فالعلة من ذلك: گي لا 
يَكُونَ دولَة بَيْنَ الأَغْنيَاء منْكُمْ 4 فيكون المال للأغنياء ويضيع على الفقراء. 


مثال (۲): 


أيضااقوله تعالى لما زوج نبي لى الله عليه وسلم اريي: ۵ فلَمَا قَضى ريڏ منها وَطَرَا زَوجُتاگها لڱئٰ لا يَكُونَ 
على الْمُوْمنينَ حرج في زواج ذْعيَانِهمْ إِذا قَضَوا م منهْنَ وَطْرًّا € [الأحزاب :۷ فالعلة رفع الحرج» و(لكي) 


مثال (۳): 


أيضا قوله تعالى في العلة من إرسال الرسل: « رسلا مُبَثبْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لتلا يَكُونَ للنًاس على اله حْجَة بَغْد الرُْسُل 
€ [النساء:١٠٠١]»›‏ فالعلة هي قطع الحجة على البشرء فاذا وقف مام ربه تعالی فقال رب ما أرسلت إلى رسولا 
فأتبعهء فأرسل الله الرسل لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسل. وأداة التعليل (لئلا). 


مثال :)٤(‏ 
أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه منع اختزان لحوم الأضاحي لأجل الدافة. فهو نهى أهل 
المدينة أن يدخرو لحوم الأضاحي لأنه وجد أن الوفود التي تأتي كلها جوع وفقر مدقعء فنهاهم من أجل الفقر. فلما 

اغتنى الناس قال: (إِنَمَا تَهَيْنُكُمْ من أجل الدَافة التي دَفُث عَلَيْكُمْ فكلو وَتَصدَقوا وَادخرُوا). وأداة التعليل (لأجل). 


:)٥( مثال‎ 


أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَمَا جُعل الاسنتنذانُ من أجل الْبَصَرٍ) فهذا تعليلء فلو أن أحدهم استئذن 
وأخذ ينظر من فتحة الباب» فهل هذا استئذان؟ لاء حتى أن لصاحب البيت أن يخرم عينيه ولا دية له فعينه هدر. 
ودليل ذلك حديث: اَن رَجُلا اطْلَعَ عَلّى رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ من جُْرٍ في حُجُرَة التَبيَ صَلّى اله علَيِهِ 


وَسَلَمَ وَمَعَ ابي صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِذرَاةٌ يَحُكُ بها رَأْسَة فقا النبيُ صَلّى اله عَلَيْه وَسلّمَ: (لَؤ عَلمْث أك تنظرُ 
لَطْعَنْث بها في عَيْنك إِنّمَا جُعل الاسنتئذَانُ من أجل الْبَّص). 


:)٦( مثال‎ 


أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تَهَيْنُكُمْ عَنْ زِيَارَة الْقَبُورٍ فژورُوها فَإِنَها َنُذَكَرْ الْآخرَة). فالعلة (فإِنَهَا 
َنُذَكَرُ الآخرَةً) وهذا يسمى توكيدا للتعليلء وهذا أضعف من الأول» لأنه محتمل توكيد الجملة بعدها. 


مثال (۷): 


عن كَبْشة بذت كغب بن مالك أن بَا قاد َل فَسَكَبَت لَه َضْوءَا فَجَاءَت هرَةٌ فَشربَث من فَأصغى لها الإتاءَ حى 
شربّث الث كبشة: فَرَآني أَنْظر ليه فقَالَ: أَغجَبِينَ يا ابنَّة أخي فَفَلث: َعَم فقال: ِن رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْهِ 
وَسسلّمَ قَال: (إتَها ليث بنَجَس إتَهَا من الطوّافينَ عَلَيكُمْ وَالطَوًافات). فهي ليست بنجس» لم؟ (إِتَها من الطْوّافينَ 
عَلَيْكُمْ وَالطْوّاقات)» وهذا أيضا توكيد للتعليل. 


ثانيا: ‏ الإجماع: فهو يدل على العلة. 

مثلا: تفضيل قوة القرابة في الأخ الشقيق فيقدم على الأخ لأب في التوريث» فلو وجد أخ شقيق ووجد أخ لأب» 
يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق ويقدم عليه. فالتفضيل يكون تبعا لقوة القرابة. وأسباب التوريث هي بنوة» أبوةء 
أخوة»عمومة» وذو الولاء تتمة. فالأخوة تقدم على العمومةء لكن لو تزاحم الأخوة فيقدم الأخ الشقيق على الأخ 
لأب فقوة القرابة للأخ الشقيق تقدمه بالإجماع» فالعلة التي ثبتت بالإجماع هي قوة القرابة. 


فنقيس على ذلك ابن الأخ الشقيق فيقدم على ابن الأخ لأب لقوة القرابة. 


ثالثا: ‏ السبر والتقسيم: 
وهذا بالاستنباط والاستقراء والاجتهاد ودقة النظر وإعمال النظر في الأدلة. 


والسبر معناه الإختبار» والتقسيم هو أن يأخذ العلة فيجد أن هذه العلة مليئة بالأوصاف» فيأخذ يفصل في هذه 
الأوصاف. 


مثال (۱): 


الخمر» فالمجتهد يأتي إلى الخمرء فيقول كيف نثبت العلة هنا؟ ما هي العلة؟ فينظر في الخمر فيرى هل لأنها 
صفراء؟ هل لأنها سائلة ليست جامدة؟ أو لأن الخمر تزن في القارورة؟ أو لأن الخمر تذهب بالعقل وتسكره؟ أو 
أن الخمر تسكر بنشوة؟ فينظر في كل هذه الأوصاف» هل للونها؟ لاء هل لسيولتها؟ لاء ..... هل للسكر؟ لاء لأن 
البنج يسكر ويذهب بالعقل» هل السكر بنشوة؟ نعم» فهذا الذي يحرم لأن المخمور الذي يشرب الخمر تجده يمشي 
ويتصور أن الناس تمشي مقلوبة› ويتصور أنه أفضل البشر» وتجده يغني ويصدر منه أمور عجيبة» فهو سكران 


n 


بنشوة. 


فالعلة في تحريم الخمر الإسكار بنشوة» حتى يخرج لنا البنج» فالعمليات الجراحية لايمكن إجراؤها إلا بالبنج» مع 
آنه يسكر ويذهب بالعقل» لكن ليس بنشوة. 


مثال (۲): 
ولاية الإجبار أي الولاية على الصغيرةء والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإذنها سكوتها)» صمتها هو الإذن لها. 


وهذا موضوع خلاف بين الشافعية والأحناف في ولاية الولي على الصغيرة» وقد اختلف الشافعية والأحناف هل 
هي من أجل الصغر أم من أجل البكارة؟ 


نظروا في الصغيرة فوجدوها إما بكرا وإما صغيرةء فالعلة في الولاية الصغر أم البكارة؟ فنجد الشافعية قالوا 
البكارةء فيما الأحناف قالوا أن الولاية لا تكون إلا على الصغيرةء وهذا القول هو الحق. 


ولذلك ترى أن الشافعية لا ترى أن الثيب يزوجها وليها وإنما لابد أن يسأذنهاء حتى ولو كانت صغيرة لأن العلة 
عندهم البكارة. 


أما الأحناف فقالوا أن البكارة ليست وصفا لازماء فألغوا هذا الوصف» وأثبتوا الوصف الآخر وهو الصغر. 


فالغرض المقصود آنه مع دقة النظر نجد أن السبر والتأصيل يرجح علة وصفا مناسبا على غيره. 


رابعا: تحقيق المناط: 
وهو مسلك من مسالك العلةء يكون الحكم معللا بعلة محققة أو متوهمةء أي تهذيب العلة مما يتعلق بها. 
مثال (۱): 


حرمة وقوع الأعرابي على زوجه في نهار رمضان» هل لأنه أعرابي؟ أو لأنه في المدينة؟ او لإنتهاك حرمة 
رمضان؟ أم هو الجماع عمدا؟ 


الشافعية على آنه للجماع فقط. والأحناف قالوا لإنتهاك حرمة رمضان» والراجح قول الشافعية. 


مثال (۲): 


الخمر حرمت» هل لغلو الثمن؟ أو اللون؟ أو الطعم؟ أو الإسكار؟ لذهاب العقل› فمناط الحكم هو العقل. 


: أدلة الأحكام المختلف فيه 


الدليل الأول: الاستصحاب 


معنى الاإستصحاب: 
نتكلم اليوم عن دليل جديد. وإن اختلف العلماء فيه» هل هو دليل أم لا؟ وهو دليل الاستصحاب. 


الاستصحاب لغة: هو طلب المصاحبة مع الاستمرار فيها. 
وفي الإاصطلاح: طلب استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً. 


أو هو: بقاء ما كان على ما كان» بمعنى: الاستصحاب العدم الأصلي» أو البراءة الأصلية. 


فمثلاً: كل ماء نزل من السماء فهو طهور أي: كل ما نزل من السماء من ماء فهو طهور لا يتغير» وذلك حتى 
يأتينا دليل على التغير من الطهورية إلى النجاسةء فهذا معنى: استدامة ما كان ثابتاً على ما هو عليهء أو ما كان 
منفياً على ما هو عليه. 


كذلك الأصل عدم اتهام المرء بالسرقة. فکل إنسان بڊريء من الاتهام بالسرقة حتی تثبت الإدانة. وتنب هذه 
السرقةء وهو معنی الإستصحاب. 


اختلف العلماء هل هو دليل أم لا؟ 
الجواب: الاتفاق المشترك بين الأئمة الأربعة على أنه دليل دفع. 
وقال الجمهور خلافاً للأحناف: إنه دليل دفع وإثبات. 


ومعنى: دليل دفع» أي: ندفع أي شيء يشوش علينا أمر اليقين الذي نحن فيه أو ما كان ثابتاًء فنحن ندفع كل شك 
يأتينا ليغير هذا اليقين» وذلك حتى يكون يقيناً مثله › فاليقين لا يزول بالشك. 


مثال ذلك: توضأً رجل فتمضمض واستنشق واستنثر وغسل وجهه» وأتى بالأركان والواجبات والمستحبات» ثم قام 
يصلي» فنحن على يقين أنه متوضىئ» إذاً كل شك أتاه لا يزيل اليقينء ولا يزيل الطهور بحال من الأحوال» فهو 
دليل للدفع» أي: يدفع كل شك يقطع لنا الطهورية التي فيها الرجل. 


الاستصحاب على أنواع أربعه: 


النوع الأول: استصحاب الإباحة الأصلية فى الأشياء. 


ومعناه: كل شيء في هذه الدنيا حكمه مباح لناء سواء من مطعم أو مشرب أو ملبس أو غيرها. ولو سألني أحدهم 
ما الدليل؟ سأقول: استصحاب الأصل» أو استصحاب الإباحة الأصلية. وما الدليل على الإباحة الأصلية؟ 


(۱) قول الله تعالی: < هو الذي خَلَق لَكُم مَا في الأزض جَميعا 4 [البقرة :] فكل شيء خلقه الله جل وعلا لنا. 
(۲) وامتن علينا حيث قال: « يا أَيّهّا الئاس كوا مِمًا في الأزض حَلالا طَيَبَا € [البقرة:۸٠ .]١‏ 

("( وقول الله تعالى: وَسَخَرَ لَكُمْ مَا في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزض جَميعًا مه 4 [الجائية :1[ 

فكل هذه الآيات تدل على أن كل شيء من ملبس ومشرب ومأكل حلال مباح. 


مثال :)١(‏ إذا حرم رجل التفاح على نفسه فنقول له: ائتنا بدليل الحرمة» فإن الأصل الإباحة»ء وإذا قال: ما هو 
الأصل الإباحة؟ فالإجابة: استصحاب الأصل بالدليل: « يا أَيْها الاس كُلوا ممَّا في الأزْض 4 [البقرة:^٠ .]١‏ 


مثال (۲): رجل رأی رجلا ارتدى ثياباً فيها شيء من الحرير» فالأصل في الملبس الحل: « فل مَنْ حَرَمَ زِينَة اله 
التي أَخْرَج لعبّاده وَالطْيَبَات مِنَ الرَزْق 4 [الأعراف :] ولكن هناك دلیل على حرمته وهو: (نهى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال). 


مثال (۳): أكل كل ذي ناب من السباع» الأصل أنه حلال حتى يأتينا الدليل على الحرمةء وقد جاء الدليل بالحرمة: 
(أن النبي صلى عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع)» كذلك أكل الهرة فهي ذات ناب» ولا يجوز أكلها. 


النوع الثانى : استصحاب العدم الأصلى. 


أي: أن الأصل عدم الإلزام حتى يأتي الدليل بالإلزام» والأصل عدم شغل الذمة بشيء حتى يأتي الدليل على شغل 
الذمة بهء والعمدة في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي» واليمين على من أنكر). 


مثال :)١(‏ مثلاً صاحب متجر جاء إليه رجل» ولم يشتر منه شيءء فقال له: أنا أعطيتك ألف جنية لتعطيني -مثلاً- 
الخاتم الذي عندك» فقال البائع: ما أعطيتني شيء. 
فهنا القول لمن؟ القول هنا قول البائع؛ لأن الأصل عدم الشراءء والأصل البراءة الأصليةء والأصل مع البائع إلا أن 


يأتي المشتري بزيد وعبيد» فيشهدا على البائع» ويكون القول قول المشتري؛ لأن الأصل براءة ذمة البائع حتى 
يأتي الدليل الذي ينفلنا عن هذا الأصل» فجاء الدليل وهي البينةء فنقلتنا عن الأصل إلى ما أثبته الدليل وهو البينة. 


مثال ("): ذمة الإنسان غير مشغولة بحق إلا ما قام الدليل على شغل هذه الذمةء بمعنی: فاطمة جاءت لمحمد 
فقالت: أنت زوجي فصرخ في وسط الشارع وقال: هذه المرأة تدعي أني زوجها وأنا لست بزوجها. 


فالقول قول من؟ قول الرجلء لأن الأصل براءة الذمة وهو عدم الزواج حتى تأتي بشهود تثبت أن هذا الرجل هو 
زوجهاء أو تاتي بعقد الزواج. 


النوع الثالث: استصحاب الوصف المثبت 


مثال :)١(‏ رجل يسكن في شقة منذ مدة طويلةء فجاء خمسة رجال يريدون إخراجه من هذه الشقةء وذلك بحجة 
آنها شقتهم» فوجوده في الشقة ثبتت بها الملكية له. 


نقول: الأصل أنه بوصف -أنه موجود فيها- قد ثبتت ملكيته على هذه الشقة. فلا يخرج منها حتى يأتوا ببينة. 


مثال (۲): رجل تزوج امرأة فقال: لي فيك كل شيء» فأراد منها ما يريد الزوج من زوجه» فقالت: لا يصح أن 
تاتيني ولا تقربني. 


نقول: الأصل في عقد النكاح حل المرأة كلية لزوجها ولا يمكن أن تحرم عليه شيءء إلا ما جاء الشرع بتحريم 
شيء معين» وقد جاء الشرع بتحريم: (اتق الحيضة والدبر)ء فهذان محرمان أن يأتي الرجل زوجه فيهما. 


النوع الرابع: استصحاب الدليل. 


وذلك بأن يأتي دليل يحرم أو دليل يحل» فنستصحب هذا الدليل» ونعمل به حتى يأتي دليل يناقض هذا الدليل» وقد 
استنبط منها العلماء مسائل كثيرة جداً منها: 


)١(‏ بقاء العام على عمومه حتى يأتي المخصص فنعمل به. 

(۲) وبقاء المطلق على إطلاقه حتى يأتي مقيد يقيده. 

(۳) وبقاء الواجب على وجوبه حتى يأتي صارف يصرفه إلى الاستحباب. 
(؛) وبقاء المحرم على تحريمه حتى يأتي صارف يصرفه إلى الكراهة. 


مثال :)١(‏ ما هو الأصل في ذبائح أهل الكتاب؟ 


الأصل في الذبائح الحرمة لأن الله قال: # ولا تأكُلُوا مما لَمْ يذكَرِ اسْمُ اله € [الأنعام: »]١ ٠١‏ فلا يجوز أن تأكل إلا 
ما سميت؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت اسم الله -أو ذكرت اسم الله 
فكل). إذاً: اشترط عليه شروط حتى يأكل» وطالما أن الأصل العام للذبائح الحرمةء فأستصحب الأصل حتى يأتيني 
دليل ينقلني من الحرمة إلى الحل. 

وقد جاء الدليل ونقلني عن الأصل في ذبائح أهل الكتاب» والدليل هو قول الله تعالى: « وَطَعَامُ الَذينَ أوثوا الْكتابَ 
حل لَكُم € [المائدة:٥]»‏ مطلقاًء سواء كان مذبوحاً أو غير مذبوح» وقوله: (طعام) جمع مضاف معرف بالإضافةء 
فيعم كل أطعمة أهل الكتاب إلا ما دل الدليل على حرمته كالخنازير. 

إذاً: فكل اللحوم المستوردة حلال ما لم يثبت دليل على الحرمةء فإذا ثبت لنا أنهم لم يذبحوا الذبيحة بالطريقة 
الإسلامية فهي محرمة كالذبائح التي يذبحونها بالصعق أو بالسم أو بالكهرباء. وهذا هو التأصيل العلمي الصحيح. 
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N a SAS AAS DA 
لبس الحرير للرجال الحرمة» والدليل: أن الزبير و عبد الرحمن بن عوف اشتكيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
الحكةء فأذن لهما في لبس الحرير» فهنا مستثنى. فأصبح الأصل في الحرير الحرمة حتى يأتي دليل على النقلء‎ 
والنقل جاءنا من الضرورة» وأباح النبي صلى الله عليه وسلم حوالي ثلاثة أصابع خيوط حرير يلبسها الرجالء‎ 

فهذا الدليل نقلني عن استصحاب الأصل» أي : استصحاب الدليل الشرعي› سواء الحرمة أو الوجوب أو غيره. 


مثال (۳): وجوب التسمية قبل الوضوءء ورجح هذا القول بعض الحنابلة و الألباني › وسيقول أصحاب هذا 
القول: الأصل أنني ألزمك بالتسميةء وعندي الدليل على ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لا 
وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه). 

فأقول: هذا الدليل ضعيف ضعفه أساطين أهل العلم من المحدثين قديماًء وإن قلنا بتصحيحه فإنه يئول؛ لأن الحديث 
المضعف أو المصحح الذي لم يسلم من المعارضة لا يصح أن ألزم به الناس؛ لأن الإلزام أمر لا بد له من دليل 
أوضح من شمس النهار» فهي مستحبة وليست لازمةء فنرجع للبراءة الأصلية من الكتاب» وهو أن الكتاب ألزمني 
بغسل الوجه واليد إلى المرفق ومسح الرأس وغسل الرجل إلى الكعبين فقط ولم يلزمني بالتسميةء فالأصل معي 
والناقل لم أوافق عليه فأبقى على الأصل واستصحاب الأصل. 


مثال :)٤(‏ قراءة الحائض للقرآن» الأصل الحل ما لم يأت دليل يثبت النقلء والأدلة كثيرة جداً تنص على حرمة 
قراءة القرآن للمرأة الحائض. والغرض المقصود أن أقول: الأصل معي ولا أنتقل من الأصل حتى يأتيني الدليل 


إذاً: هذا النوع الأول من الاستصحاب: استصحاب الإباحة الأصلية في الملبس أو المطعم أو المشرب أو في 
المعاملات أو في العقود» فكل عقد فهو حلال حتى يأتي الدليل على تحريمهء وكل شرط حلال ما دام يوافق كتاب 
الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم» وكل مطعم ومشرب وملبس فهو حلال حتى يأتيني دليل الحرمة. 


مسائل تنعلة) بالاستضصحاب:٠‏ 


الاستصحاب في الحقيقة ليس حكماً جديداًء فهو في ذاته ليس بدليلء لكن كما ذكرت أنه هو دليل دفع. وقد يسأل 
سائل: متى يلجأ الفقيه أو الأصولي إلى الاستصحاب؟ 


الجواب" على الأصولي أولاً أن يبحث كثيراً عن الأدلةء فان لم يجد دليلاً للحرمة فيقول: آبقی مع الأصل وهو 
الحل» فإن وجد دليلاً فهو حرام؛ لأن الدليل قد نقلني عن الأصل فيصير الفقيه إلى الاستدلال باستصحاب الأصل 
عندما لا يجد دليلاً من الكتاب أو السنة على مسألته. 


مثال ذلك: رجل يبيع الكلاب فما حكم أمواله؟ نقول: الأصل الحل لقوله عز وجل: «وَأَحَلٌ الله الْبَيْعَ » 
[البقرة:٠۲۷]‏ لكن إن وجدت دليلاً ينقلني عن الأصل إلى الحرمة فالمال حرام» والدليل في البخاري أو في مسلم 


عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب. إذاً: أنا ظفرت بالدليل فأذهب إليه وأقول: حرام عليك ثمن 
الكلب» لأني وجدت الدليل على الحرمة. 


بعض القواعد الذ 


منها: اليقين لا يزول بالشك» وهذه من القواعد الأصولية وليس الفقهيةء ودليل ذلك: (عندما شكي له عليه الصلاة 
والسلام: أن الرجل يجد الشيء في بطنه فماذا يفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل من صلاته حتى 
يجد ريحاً أو يسمع صوتا). فهذه دلالة على أن اليقين لا يزول بالشك. 


وأيضاً: القاعدة الفقهية: إبقاء ما كان على ما كان حتى يأتي الدليل بنقله. 
وأيضاً: الأصل البراءة الأصلية دون شغل الذمة إلا بدليل. 
الدليل الثانى: شرع من قبلنا: 


شرع من قبلنا هو: الأحكام الفرعية التي شرعها الله جل وعلا في ما مضى لمن قبلنا من الأمم» وهي لا تمس 
العقيدة. 


فالله جل وعلا أمر اليهود بالصلاةء وشرع لهم كيف يتوضأون أو يغتسلون أو يتطهرون» فهذه كلها أحكام شرعية 
فرعية. كذلك يقول الله جل وعلا: ‏ خذ من أمْوّالهمْ صدَقَة € [التوبة:١١٠]›‏ كل هذه أحكام فرعية. 


أما العقائد فواحدة عند جميع الأمم» قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: (الأنبياء إخوة لعلات» دينهم 
واحد وشرائعهم شتی). 


وقد اختلف العلماء في شرع من قبلنا على أقوال ثلاثة: 
القول الأول: أنه شرع لنا مطلقاً. 

القول الثاني: ليس بشرع لنا مطلقاً. 

القول الثالث: التفصيل. 


القول الأول: شرع من قبلنا من الأحكام التى أنزلها الله على الأمم السابقة هى شرع لنا مطلقاً. واستدلوا بأدلة: 


من الأثر: 


الدليل الأول: قول الله تعالى: ‏ أُولَئك الَذِينَ هَدَى اله فَبِهُدَاهُمُ افتده € [الأنعام: ٠‏ ۹]» فهذا دليل واضح ناصع على 
أن الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بموسى وإبراهيم وعيسى. 
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الدليل الثانى: قول الله تعالى: وكَتبْتا عَلَيْهِمْ فيها أن القن بالنفس وَالْعَيْنَ بالعَيْنٍ وَالأنف بالأئف.. 
[المائدة: ]٤٠‏ الآية. ولما تحاكم أنس للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: (يا أنس ! كتاب الله القصاص)» أي: أن 
السن بالسن؛ فدل ذلك على أنه حکم بشزع من قبلناء وهو: ® وَكَتَبَْا عَلَيْهِمْ فيها.. €[المائدة:٠٠]»أي:‏ في 
التوراة: * وَكََبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أن الَف بالتفس..)[المائدة:٠٠٤]»‏ إلى أن قال: # وَالسَنٌ بالسْنْ.. 4 [المائدة:٠؛]»‏ 
أي: أن السن بالسن راجع إلى هذه الآية التي تبين لنا حكم السن في التوراة. 


الدليل الثالث: قال الله تعالى: « شَرَع لَكُمْ منَ اين مَا وَصّى به ثُوحَا وَالَذِي أَوَحَينًا إلَيْكَ.. 4 [الشورى:۳٠]‏ إلى 
آخر الآية. 


الدليل الرابع: قوله في الحديث: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصاها وقتما ذكرهاء ثم قرأ قول الله تعالى: « وَأقم 
الصلاة لذي € [طه:٤ »)]١‏ وهذه الآية خاصة بموسى عليه السلام؛ وقد عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. 


ومن النظر: 


أن كل رسول جاء من عند الله تعالى جاء بشرائع حقةء فإن ع كل نبي هذا الحق. 


القول الثانى: أنه ليس بشرع لنا مطلقاً. واستدلوا على ذلك بأدلة: 


الدليل الأول: قول الله تعالى: لكُلٍ جَعنَا منْكُمْ شزعة وَمنهاجا 4 [المائدة:٠؛]»‏ اليهود لهم شرعة ومنهاجاى 

والنصارى لهم شرعة ومنهاجاً. وكل نبي له شرعة ومنهاجا. 

الدليل الثانى: ومن النظر ما قاله الغزالي: 

)١(‏ أننا لو قلنا أن شرع من قبلنا شرع لناء فإننا لا نحكم أن شريعة محمد جاءت ناسخة لما قبلهاء وبالإتفاق 
هي ناسخة لكل ما كان قبلها من الشرائع السماوية. 

(۲) أيضا أننا لو قلنا أن شرع من قبلنا شرع لناء فإن هذا يلزم منه أن جميع الأمة لابد أن تتعلم شرع من 
قبلناء ويكون هذا العلم فرض كفاية عليناء فيتعلمه أحدنا حتى يعلمنا ونعمل به» ويكون شرع من قبلنا حجة 

)٣(‏ وهو من الأدلة القوية: أنه لو كانت شرائع من قبلنا حجة علينا ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم نزول 
الوحي عليه في مسألة من المسائل النازلة؛ وإنما يبحث في شرع من قبلنا عن الحكم؛ فيحكم ويعمل به» 
وهذا دليل قوي . 


القول الثالث: التفصيل. وهو الراجح والصحيح» وهو: أن شرائع من قبلنا أنواع. 
النوع الأول: ما قرره شرعناء وهذا بالاتفاق شرع لنا. 
مثال :)١(‏ قول الله تعالى: ‏ وَكَتَبَّْا عَلَيْهمْ فيها أن الَف بالتفس وَالْعَيْنَ بالْعَيْن وَالأنف بالأنف 4 [المائدة:٠؛]»‏ 


وأتى شرعنا يقره» كما في قوله تعالى: يا يها الَذِينَ آمَنُوا كب عَليكُمُ الْقَصَاص في القثلى لحر بار وَالعَد 
بالْعَبِْ 4 [البقرة:۷۸١]»‏ وأيضا قول النبي : (العمد قود) قود أي مماثلة في القصاص-. فنقتل من قتل» ونكسر 


من كسر» ونشج من شج وزيادة على هذا تخفيفاً على هذه الأمة: لنا أن نأخذ الديةء وولي الدم بخير النظرين في 
ذلك لحديث: : (من ن قتل له قتيل فهو بخير النظيرين). 


مثال (۲): أيضاً من الأحكام التي جاء الشرع بموافقتها: # وَأآقم الصْلاةَ لذِكري 4 [طه:٤١]»‏ وشرعنا يقر ذلك. 


مثال (۳): كذلك: : جاء شرعنا يقر بوضوح ما عند اليهود والنصارى من أن السن بالسن» كما في قوله تعالى: م 
فمن اعتدی عَلَيْكُمْ فاغتدوا علَيْهِ بمتٌل مَا اعتدی عَلَيْكُمْ € [البقرة :۹[ فاذا کسر السن نكسر سنه وهڏذا من 
شرعنا؛ فجاء الدليل من شرعنا يقر ما في التوراةء قال تعالى: # فمَن اغْتَدى عَلَيْكُمْ فاغتذوا عَلَيْهِ بمثْلِ مَا اغعْندّى 
عَلَيْكُمْ € [البقرة:٤ .]٠١‏ وفي قصة عائشة لما غضبت وكسرت الإناء قال: (غارت أمكم غارت أمكم؛ طعام بطعام 
وإناء بإناء). 


النوع الثانى: ما نسخه شرعناء وهذا باتفاق ليس بشرع لنا. 

مثال :)١(‏ السجود للمعظم تكريماً له لا عبادةء كسجود إخوة يوسف عليه السلام له» ولما ذهب معاذ إلى قيصر 
وكسرى ورآهم يصنعون ذلك له» عاد وسجد للنبي عليه الصلاة والسلام تكريماً له وتعظيماًء فقال النبي عليه 
الصلاة والسلام: (لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها)» وهذا ناسخ لما ورد عن يعقوب 
عليه السلام. 


مثال :)۲١(‏ كذلك: استقبال القبلةء فقد جاء شرعنا فأقر استقبال بيت المقدس» ثم جاء في شرعنا ما نسخه» فهذا 
أيضاً ليس شرعاً لنا. 


مثال (۳): كذلك: في التوراة كان في شرعهم لإزالة النجاسة إذا وقعت على ثوب أحدهم أن يطهرها بالمقاريض» 
أما في شرعنا فيكفيه أن يغسله حتى تذهب عنه. فهذا ناسخ لشرع من قبلنا. 


مثال :)٤(‏ كذلك: كان في شرعهم أن الغنيمة حتى تقبل تنزل ناراً من السماء فتحرقهاء ولما غل أحد بني إسرائيل 
منها لم يقبلها الله تعالى حتى أعاد ما أخذه منهاء أما في شرعنا فإن الغنيمة توزع على أسهم بينها الله في كتابه 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وأحلت لنا الغنائم)» وهذا ناسخ لما قبله. أيضا قال: (وجعل رزقي تحت رمحي) 
يعني الغنيمة من وراء السيف. 


النوع الثالث: ما سكت عنه شرعناء والصحيح والراجح: أنه ليس بشرع لنا. 


لو احتج علي أحد بشرع من قبلنا فرددت عليه بسنة فان السنة أقوى» ويليها قول الصحابي» وهذا أيضاً من 
الأدلة المختلف فيها. 


والصحابي هو: كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مومناً به ومات على ذلك؛ ليدخل بذلك الأعمى. 


وأما الذين كانوا في عصر النبي ولم يلقوه» فماذا يقال فيهم؟ المسألة فيها تفصيل 


نقول: رجل في عصر النبي لم يلقه لکن رآه» فمن رآه وان لم يرو عنه فهو صحابي. وهل يیجتمع أن يراه ولایلقاه؟ 
نعم كأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في سريةء فرآه من بيتهء فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام لا يدانيها شيء؛ لذلك قال العلماء: أنتم تتغنون بعمر بن عبد العزيز وتفضلونه 
على معاوية › ورؤية واحدة رأى فيها معاوية النبي عليه الصلاة والسلام خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته 
أجمعين. 


ما إن عاصره دون أن يراه فهو مخضرم. 


حكم قول الصحابی: 


مسألة لم نجد لها دليل من الكتاب ولا السنةء لكن وجدنا كلاماً لابن عمر أو لابن مسعود أو لابن عمرو بن 
العاص أو لمعاوية » فهل هو حجة يلزمنا العمل به أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنه حجة مطلقاً وهو قول بعض الشافعية وبض الحنابلة ورجحه ابن القيم . 
واستدلوا بأدلة منها: 


)۱( أن الله تعالى قد عدل الصحابة فقال: « ِد جَعَل الَذِينَ كفرُوا في قلوبهمْ الْحَميّةَ حَميَةَ الْجَاهليّة فأنرَلَ اله 
سكيتَتّة عَلّى رَسُوله وَعَلَى الْمُوْمنينَ وَألْرَمَهُمْ كَلمَة النَفْوَّى وَكانوا أَحَق بها وَأهْلَها € [الفتح :]» فجاءت 
عدالتهم من السماءء. 

)۲( والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (النجوم أمنة للسماء أن تزول» وأنا أمنة لأصحابي؛ فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون› وأصحابي أمنة لأمتي؛ فاذا ذهب أآصحابي آتی أمتي ما توعد). 

)۳( وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً: (لا تسبوا أصحابي» لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً لم يبلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه). 

)٤(‏ ومن النظر: أنهم أعلم الناس بنصوص الكتاب والسنةء وبما تدل عليه الشريعة ومقاصدهاء وهم أفصح 
العرب وأعلمهم بشريعة الله تعالى. 


القول الثانى: ليس بحجة مطلقاًء وهو قول الجمهور. ولهم أدلة من النظر: 


(۱) قالوا: إنما الحجة في كتاب الله وسنة نبيهء والله قال: فلا وَرَبَكَ لا ومون حَتّى يُحَكَمُوك فيمَا شَجَرَ بَيْنَهمْ 
€ [النساء: »]٠٠١‏ وقال: ® وَمَا گان لمُوْمنِ ولا مُوْمنَةٌ إذا قضى اله وَرَسُوله أَمْرَا € [الأحزاب :7[ وقال: 


A 
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(۲) فالوا: ولو قلتم بحجيه قول الصحابي فانتم تاخذون بقول غير معصوم» ونحن لا نلتزم بقول غير قول 
المعصوم عليه الصلاة والسلام» ولو أنه اجتهد فأخطأً فإن الله تعالى ينبهه على الخطأء وهذا على عكس من 
الصحابي؛ لذا كان قوله ليس بحجة مطلقاً. 


القول الثالث: التفصيل. وهو القول الراجح والصحيح» وهو: أن أقوال الصحابة تنقسم إلى أقسام: 


القسم الأول: إخبار وقول الصحابي بأمور خ غيبية أو فيما لا اجتهاد فيه مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه: (ما 
بين السماء الأولى والثانية خمسمائة عام إلى أن قال- والله فوق العرش عالم ما أنتم عليه). 


وقد اختلف العلماء في مثل ذلك والقول الصحيح الراجح: أنه مرفوع بضوابط أو بقيود أو بشهود: ألا يكون هذا 
الصحابي يأخذ من أهل الكتاب» مثل: عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وذلك للصحيفة التي وجدها عن أهل الكتاب» 
فلا نأخذ منه ولا نقول هذا مرفوع؛ لأنه من المحتمل أن يكون أخذه من أهل الكتاب» وقد كان يأخذ عن بني 
إسرائيل. 

أيضا ابن عباس وضع في هذه الدائرة دائرة الغيبيات لأنه كان يأخذ عن بني إسرائيل. 


إذاً: القسم الأول: إن كان قول الصحابي من الغيبيات» وكان لا يأخذ من بني إسرائيل فهو حجةء وله حكم المرفوع. 


القسم الثانى: قول لصحابي قاله أمام جميع الصحابة فأقروا على قوله. 

مثل: عمر بن الخطاب لما أمضى طلاق الثلاث ثلاثاًء أمضاه أمام الجمع فيسكتون» فماذا نقول عنه؟ 

أيضا لما يأمر عمر بجلد شارب الخمر ثمانين جلدة بدلا من الأربعينء فيسكت الصحابةء فهل هذا حجة آم لا؟ 

نقول هذا فرع عن أصل» والأصل هو الإجماع السكوتي» والإجماع مختلف في حجيته» فبعضهم قال حجة 


وبعضهم قال: ليس بحجة., إذا فقول الصحابي لو قاله على الملا وسكت الملأء فهذا فيه خلاف يرجع إلى الخلاف 
في الإجماع السكوتي بأنه ليس حجة ملزمة. 


القسم الثالث قول الصحابي إن عارض قول صحابي آخر. فلا حجة لواحد على الآخر. لكن علماء الأصول قالوا: 
لايجوز استحداث قول آخر» إن لم تكن مرجحات لأحدهما تبقى المسألة على القولين فقط. وإن كانت من القرائن 
المحتفة والمرجحات التي ترجح أحد القولين على الآخر فيرجح أحد القولين. 


القسم الرابع: إن كان القول لأبي بكر أو عمر, فإنه حجة وسنة بذاتها مستقلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر)» فقول أبي بكر حجة وقول عمر حجةء خاصة إن لم يخالفهما أحد. 


وهذا أيضا لعثمان وعلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»› 
عضوا عليها بالنواجذ). 


فإذا الحجة لكبار الصحابة لأبي بكر وعمر أو أحد الخلفاء الراشدين. فإن قلنا القول لغير هؤلاء الأربعة تضعف 
الحجة به» »وإن كان ابن القيم يرجح أنه حجة لأنه أعلم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. 


ولكن التفصيل يريح طالب العلم بأن قول أبي بكر وعمر حجة ملزمةء وبأن قول الخلفاء الراشدين هو حجة 


الدليل الرابع: العرف 


تعريف العرف: 


نتكلم عن الأدلة التي يستدل بها أصحاب الأصول على الأحكام» وقد سبق وأن تكلمنا عن شرع من قبلناء وعن 
قول الصحابي» وهذه الأدلة مختلف فيهاء وسنتكلم بمشيئة الله تعالى عن العرف. 


العرف لغة: المتعارف عليه بين الناس. 


واصطلاحاً: هو ما ألفه مجتمع -وليس فرد- من أمور الدنياء من غير حظر من الشارع» سواء كان قولاً أو فعلاً أو 
تركاً. 


الفرق بين العرف والعادة: 

والفرق بين العرف والعادة: أن العادة هي: الشيء المألوف سواء كان عند فرد أو جماعة. 

وأما العرف فهو: الشيء المألوف الخاص بجماعة. 

وعليه فإن العادة أعم من العرف» فكل عرف عادة وليس كل عادة عرفاً. 

والعرف والعادة عند الفقهاء بمعنى واحدء ولذلك عندهم قاعدة فقهية تقول: العادة محكمة. وقد بينا أن هناك 


فوارق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصوليةءفالعادة محكمة»ء وكما سنبين أن العرف لا بد من ضبطه» وأنه دليل 
شرعي في وجه» ولا يؤخذ دليلاً شرعياً في وجه آخر. 


أنواع الأعراف: 


هناك أعراف دنيوية وأعرف دينية» والفارق بينهما: أن الأعراف الدينية جاء النص بهاء ولكنه أطلقها في بعض 
المواضع. 


أولا: الأعراف الدنيوية: 
وهي أقوال وأفعال» وحتى تعتبر هذه الأعراف لا بد لها من قيود: 


القيد الأول: ألا يخالف دليلاً شرعياً؛ لأن هناك كثير من الناس يقعون في مسائل ولا يعرفون هل فيها سعة من 
الشرع أو تضييقاً من الشرع؟ فلا بد لكي يكون العرف معتبراً في المجتمع مأخوذاً به: ألا يخالف دليلاً شرعياً. 


فقولنا: (ألا يخالف دليلاً شرعيا) خرج به: أعراف الجاهليةء كالاستبضاع» وهو: أن تذهب المرأة لأكثر من واحدء 
فتذهب إلى عظيم القبيلة الفلانية فيطؤهاء وتذهب إلى عظيم القبيلة الفلانية الآخر فيطؤهاء وهذا ما يسمى 
ب(تشريف النسب)» فجاء الشارع وألغى هذاء واعتبره سفاحاً لا يجوز. 

أيضا: كانوا يتعاملون عرفا بنكاح المتعةء ثم جاء الشرع فألغاه. 


كذلك: كانوا يتعاملون بربا الفضل» وهو: أن يكون الدرهم بدرهمين» والدرهمين بثلاثةء وقد كان هذا في أول 
الإسلام مباحاً ثم نسخ على الراجح»› وهو الذي تمسك به ابن عباس» والمقصود: أن الشرع جاء فألغاه, فهذه 
بعض الأمور التي كانت أعرافاً في الجاهلية فألغاها الشرع.. 

وهناك أعراف أخرى جاء الشارع فأقرها مثل: الدية على العاقلةء فقد كان معروفاً أن الدية على كل الأقرباء من 
عصبة أو ولاءء وكل هؤلاء يدفعون الديةء أي: أن الدية على العاقلة. فجاء الشرع فأقرها. 

وأيضاً: المضاربةء فقد كانت معروفة قبل الإسلامء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضارب بمال خديجة رضي الله 
عنها وأرضاهاء فجاء الشرع فأقر هذا العرف. 


القيد الثانى: ألا يؤدي إلى مفسدة. لو قلنا -على سبيل المثال- بأن الراجح أن الفخذ ليس بعورة كما بينا فقهياًء 
وكان في عرف المجتمع: أن كل الشباب يمشون في الساحة بالشورت» وهو: البنطلون القصير» فلا نقول: إن 
العرف ها یحکم أو العادة محكمة؛ لأنه سيودي الى مفسدة» وهي: فتنة النساء بهو لاء الرجالء وکذا ل يعني 
العرف: أن كل إنسان حر ما لم يضر؛ لأنه سيضر وسيؤدي إلى مفسدةء فالعرف لو أدى إلى مفسدة لا بد أن يلغى. 
القيد الثالث: أن يفضي إلى مصلحة راجحة وأيضا: لا بد أن يؤدي العرف إلى مصالح. ومثال ذلك: بيع السلم 
والمضاربة كما سنبين. 


العرف فى الأمور الدنيوية: 
الأعراف الدنيوية قولية وفعلية. 
أولا: الأعراف القولية الدنيوية: 


فمثلاً: المصطلحات عند أرباب الحرف» فهي تصح حتى ولو كانت كلمات مستقبحة عند بعض الناس» لكنها عند 
بعض المجتمعات أعراف معروفةء فليس فيها شيء. 


ومثلا: استخدام لفظ (الولد)ء فكثير من المجتمعات إذا قيل: محمد رزقه الله ولداًء وعقيقته الأسبوع القادم» يتبادر 
إلى الذهن أنه ذكرء مع أن (الولد) لفظ يطلق على الذكر والأنثىء ومع ذلك نحن نقول: الولد في عرف المجتمع 
يسمى ذكراًء ويفيدنا هذا في الهبةء فلو جاء رجل من بعيد وقال: إني أحبك فخذ هذا وأعطه لولدك» فيعطى لمحمد 
أو أحمدء ولا يعطى للبنات؛ لأنه قال: أعطه لولدك. والولد في العرف هنا يطلق على الذكر» أيضاً العرف هنا 
و 


A 


ومن الأقوال أيضاً: اللحم» يطلق في العرف على: لحم البقر والغنم والبعير» ولكن لا يطلق على السمك مع أنه 
بلسان الشرع يطلق على السمك أيضاً: قال تعالى: لَخْمًَا طْرِيًا € [النحل:٤١]»‏ وهذا يفيدنا في القسم وفي 
الطلاق. فمثلاً: لو دخل رجل على امرأته ورأى وجهها فلم يعجبهء فقال لها: أنت طالق لو لم تأكلي هذا النهار 
لحماًء فأتت بسمك وأكلت منهء فحكمها طالق في العرف» ولو واحد قال: والله لا آكلن اللحم أسبوعاًء وكل يوم يأكل 
سمكاًء فهذا لم يحنث في يمينه؛ لأن السمك في العرف لا يسمى لحماً. 


ومن الكلمات التي تنتشر بين العامة ولا يفقهونهاء ولو طبق الشرع لجلدوا عليها مائة جلدة» وهذه الكلمة لا 
أستطيع أن أنطقهاء لكن أتكلم بحروفها وهي: الخاء والواو واللام» وهذه الكلمة كثير من الساقطين والساقطات 
يلوكها بلسانه» ويتكلم بهاء وهو لا يدري معناهاء وفي اللغة العربية معناها: بوأته مكانةء فتقول: خولت محمداً 
مكانة كذاء أي: بوأته مكانةء لكن إذا قالها واحد لآخر فالعرف الآن جار على أنه يقصد بها: مسبة» وهي: فعل قوم 
لوط وهذا الذي أخذ به الإمام مالك بأن القرائن المحتفة يمكن أن تقيم الحدودء ولا يبقى فيه شبهة تدرأ بهاء وهذا 
هو الصحيح» فلو قال واحد لواحد: يا كذا! بهذه الكلمة» وهي في العرف غلبت على اللغة» وهي الآن مسبة فيجلد 
عليها مائة جلدة. فالعرف يحكم» ونقول: هذا قاذف» ولا بد أن يجلد مائة جلدة؛ ولذلك كثير من العامة يسقطون في 
مثل هذه الكلمةء ولا يلقون لها بالاًء فلابد أن يجلدوا مائة جلدة بسبب هذه الكلمة. 


ثانيا: الأعراف الفعلية الدنيوية: 


مثال :)١(‏ فنمثل لها بمسألة تهم كل عاقد: ففي الخطوبة يأتي الخاطب بهداياء ويشتري ذهباًء وهو ليس من المهر 
في شيء» ويعطيها للمخطوبة مودة ومحبة» أسبوعاًء أو أسبوعين» أو ثلائةء ثم تكشر له عن أنيابهاء ويعرف 
حقيقتهاء فيقول: أنا لم أدخل بك» ولم أعقد عليك» لكن أنت طالق إلى يوم الدين. فهذه الهدايا التي أتى بها لا تعتبر 
من المهر؛ لأآنها في العرف تعتبر هداياء فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً منهاء حتى لو عقد عليهاء وكتب المهر وأتى 
لها بالشبكةء والشبكة متعارف عليها آنها من المهرء وإن كانت هديةء فتأخذ حكم الهديةء والمتعارف عليه أن كل 
الهدايا التي أتى بها لا يمكن أن ترد له؛ لأنها ليست من المهرء بل العرف يقول: إنها هداياء وتسمى هداياء وهذا 
عرف سائد بين المجتمعات المصرية على أن كل شيء يأتي للزوجة من الهدايا لا تردء وإن حدث طلاق؛ لأنها هبة 
قال صلى الله عليه وسلم: (الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) والصحيح: أن هذه من الأعراف 
المتعارف عليها. 


مثال (۲): ومسألة: تقسيم المهر: المعروف أنه يجب أن تعطي المهر كله» ولكن المأذون الشرعي عندنا يكتب 
المقدم ربع جنيه لكي لا يعطيها شيئاًء والمؤخر أربعين ألفاًء ولا يعلم المسكين أن المؤخر دين في ذمته» ولو مات 
سيحبس في قبره» فإذا كتب على نفسه مؤخراً فهو دين في ذمته» إلا أنه يضحك عليها حتى تقول: أسقطت ما 
عليك. 
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والمهر في العرف ينقسم إلى: مقدم ومؤخر»ء وهذا كله يسمى مهراً» وهو لم يعطها شيئاء فلما يحدث التشاحن 
والتباغض والتدابر» ولا يستطيع هو أن يقيم دين الله معهاء ولا تستطيع هي ذلك ففي الطلاق يقول لها: ليس لك 
عندي إلا المؤخر.ء ويكون المقدم خمسة آلاف والمؤخر عشرين ألفاًء فليس لك عندي إلا العشرين ألفاًء والصحيح: 
أن لها الخمسة والعشرين ألفاً؛ لأن المقدم والمؤخر كله يسمى مهراء ولكن بالعرف قسم إلى مقدم ومؤخر› وهو 


مثال(۳): كذلك: البيع بالتعاطي: مثل رجل يريد أن يستأجر سباكاً فيقول: ائتوا بالسباك فيأتي السباكء ولا يتكلب 
ويصلح الصنبور بدون كلام ويأتي بالبضاعة وينتهي منها. فيسأله: كم تريد؟ ويأخذ عشرين جنيهاًء وهذه عامة 
في الأعراف أنه لن يقول له: أستأجرك لتصليح الصنبور بكذاء بل يأخذ الأجرة عرفا فأي سباك معروف أنه يأتي 
زيح الصنبؤر بعفة جنيهات فهو الها ويائن بالجلة ويل كلما علب فیعطراة ع جنیهات رن ان 
يقول له: استأجرتك. ولا الآخر يقول: قبلت» وهذا فرع عن أصل» والأصل هو: بيع المعاطاةء وهو: أنه يأتي 
ويأخذ عشرين رغيفاًء ويترك للرجل المال من غير أن يقول له: أشتري منك» أو البائع يقول له: بعتك العشرين 
رغيفاً بعشر جنيهات» والآخر يقول: قبلت» فمتعارف عليه بين الناس أنه يضع العشر جنيهات ويأخذ العشرين 
رغيفاً ويذهب» فالعرف يتحكم في مثل هذه المسألة أيضاً. 


ثانيا: العرف الدينى: 
العرف الديني هو: أن يعلق الشارع الحكم على لفظ لم يجعل له حداً شرعياً ولا لغوياً. 
والقاعدة عند العلماء: ما لم يحده الشرع تحده اللغة» وما لم تحده اللغة يحده العرف» وهذا هو الترتيب الصحيح. 


ما حده الشرع: 


مثال :)١(‏ مثل الصلاة: فالصلاة لها حد شرعي وحد لغوي» فهي أعم في اللغة» ولكن حدها في الشرع هو: 
حركات مخصوصة في أوقات مخصوصة» فإذا قال الله تعالى: * وَأقيمُوا الصُلاةَ € [البقرة:١٤]‏ فقام رجل ورفع 
يديه ودعاء فقد أخطاً؛ لأن هذا هو الحد اللغوي» ونحن نقول: إن الحد الشرعي يقدم. 


مثال (۲): كذلك: قال الله تعالى: ‏ وَآثوا الرَّگاة € [البقرة:٠٠٤]‏ هذه لها حد شرعي وهو: اثنين ونصف في المائة 
بعد بلوغ النصاب وحولان الحول. 


مثال (۳): وأيضاً: قال الله تعالى: « وله عَلّى الاس حجٌ البَيْتِ مَن اسْتَطًاع إِلَيْهِ سَبيلا 4 [آل عمران:۹۷] له حد 
شرعي. 


ما حدته اللغة: 


والذي حد لغوياً: كالشىمس» فالشمس لها حد معروف في اللغةء وكذلك القمرء والليل» والنهار. 


مالم يحده الشرع أو اللغة فحده العرف: 
هناك أحكام علقها الشارع على ألفاظء وهذه الألفاظ ليس لها حد شرعي ولا لغوي» فتحد بالعرف. 


مثال :)١(‏ قال الله تعالى عن كفارة اليمين: « فكَقارَئة إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ من أَوْسَط ما ثُطْعمُونَ أهَلِيكُمْ اؤ 
كسْوَتُهُمْ أو تَخْرِيرْ رَقَبَة قَمَنْ لَّمْ يّجذ فَصيَامُ تَلانَة يام 4 [المائدة: ۸۹] ولا يوجد تحرير رقبة الآن» فلو وجد رجل 
ميسور وأقسم يميناً فوجد غيره هو أفضل منه» نقول له: ائت الذي هو خير» ثم كفر عن يمينك» كما قال النبي 
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صلى الله عليه وسلم» والتكفير بإطعام عشرة مساكين يكون كما قال تعالى: ‏ من أَوْسط مَا ثُطْعمُونَ أَهْلِيكُمْ .. 
[المائدة: ۸۹]» وهذا حسب العرف. فمثلاً: الذي يسكن في مبنى بآلاف» وهو يطعم أهله كل يوم لحماً أو سمكاً أو 
دجاجاً فلما يكفر نقول له: كفر من أوسط ما تطعم أهلك. ومثلاً: رجل فقير ما عنده طعام إلا ما أعطاه الله جل وعلا 
لسد حاجته» فنقول له: أطعمهم البر أو الشعيرء أطعمهم من أوسط ما تطعم منه أهلك وإن كان يأكل قشر الفول 
وليس الفول» نقول له:إذا أطعمت فأطعم بقشر الفول» المهم أنك تطعم من أوسط ما تطعم به أهلك. 


مثال (۲): ومن الأمثلة أيضاً: الوصي الذي يكون ولياً على مال يتيم» فمحرم عليه في مال اليتيم أن يحرقه أو 
يأكله» ولكن يمكن له أن يتجر فيه» وأن يرعاه» وقد بين الله تعالى أن له حالتين: الحالة الأولى: أن يكون ولي 
اليتيم غنياً. الحالة الثانية: أن يكون فقيراً. فالله جل وعلا بين لنا الحكم في الحالتين» قال الله تعالى: #وَمَنْ گان 
غنيًا فلْيَستغفف > [النساء :7[ أي: لا يجوز له أن يأخذ شيئاً من مال اليتيم وقال تعالی: # وَمَنُْ گان فُقيرَا يكل 
بالْمَغْرُوف 4 [النساء:"]› أي: إباحة الأكل بشرط ما تعارف الناس عليه وإن جاءه ضيف أعطاه حاجته فقط دون 
أن يرتقي عن المعروف في طعامه كل يوم. 


مثال (۳): ومن الأمثلة كذلك: قال الله تعالى: $ وَأشهذوا ذوَي عَذِلٍ منْكُمْ وَأقيمُوا الَهَادَةَ لَه 4 [الطلاق:۲] وهل 
العدالة تفتقر إلى العرف؟› 


ضابط العدالة: خلو المرء من الفسق وخوارم المرءوة. وهي: ملكة يكتسبها المرء تربأً بنفسه أن يقع في الكبائرء 
أو أن يصر على الصغائرء وان يتنحى عن خوارم المروءة. 


ويفسق الإنسان إذا أتى الكبائر دون توبةء فإن تاب فليس بفاسق. فمثلاً: لو زنى شخص» ثم تاب توبة نصوحاً 
سواء تاب بينه وبين ربه» أو أقيم عليه الحد. فإنه ترجع عدالته كما هي ولا تسقط فمن فعل كبيرة ولم يتب فهو 
فاسق» أو فعل صغيرة واستمر عليها فهو كذلك. كالرجل الذي ما من امرأة تمشي أمامه إلا ونظر إليهاء فتمر 

الأولى فيتبعها بصره» ثم تمر الثانية ويتبعها بصره» ويأتي اليوم الآخر ويقول له الرجل: اتق الله في نفسك» فتمر 
الأولى فيتبعها بصره» والثانية» وهكذا هو مصر على الصغائر» أو رجل قبل امرأة فيقول: هذا التقبيل ليس فيه 
شيء» وليس كبيرة»ء فيقبل الأولىء ويقبل الثانية. ويصر على التقبيل› فنقول له: أنت فاسق؛ لأنك أصريت على 
الصغائر» فالفسق علامته: فعل الكبائر دون توبة أو الإصرار على الصغائر» وخلو الرجل من الفسق نصف عدالة. 


والنصف الثانى: خلوه من خوارم المروءةء والمروءات هنا ترجع للعرف. 


ومثال خوارم المروءة الأكل ماشياًء وأذكر أن البخاري مر على رجل كان يريد منه حديثاً فنظر إليه فوجده يأكل 
تمرة على بابه فرجع وتركه. 

ورأى البخاري أيضاً محدثاً فذهب إليه ليأخذ منه الحديث فوجده يشير إلى الحمار: أن تعال أعطيك» ولا يوجد 
شيء» وقرب إليه القفة التي فيها الشعير ولم يكن فيها شعير فتلهف الحمار على القفة فما وجد شعيراًء فالبخاري 
قال: أما أطعمته؟ قال: أنا أسليهء قال: تكذب على الحمار! والله لا آخذ منك حديثاً للنبي صلى الله عليه وسلم 
وترکه» ورأی أن هذا خارم للمروءة» واليوم أو واحد يفعل ذلك مع الحمار فهو صادق مصدوق»› والمهم أل یکذب 
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على البشر» ونحن نفعل ذلك مع الحمارء ومع الذين أتوا بالحمار» والصدق فينا أصبح عزيزاًء ويغفر الله لناء وأقلنا 
كذباًء أو أكثرنا صدقاً الذي يعرض. ويعيش على التعريض.» هذا أفحلنا صدقاً ويغفر الله لنا. 


ودخل راو من الرواة على شخص فقال له: تحدثني وأنت تأكلء أما تخشى أن تسقط مروءتك؟ قال: تحدثني الآن 
عن المروءة» هذا كان في القرن الثالث» فالمروءات ذهبت مع أصحاب المروءات. 


والجلوس في الطرقات ليس من خوارم المروءةء وأنكر علي البعض أننا كنا نتحدث في بعض المسائل الشرعيةء 
ونحن نجلس في الطريق -والجلوس في الطرقات ليست من خوارم المروءة شرعاً- والنبي صلى الله عليه وسلم 
قد نهى عن الجلوس في الطرقات» فقالوا: (يا رسول الله! ما لنا من مجالسناء بد قال: فأعطوا الطريق حقه) وحق 
الطريق: غض البصر» ورد السلام» وکف الأذى. 


والجلوس في المقاهي من خوارم المروءةء فإذا رأيت رجلاً أمامك قاعد يشرب الشيشةء وأنت جالس بجانبه تنظر 
إليهء ولا تنكر عليهء فهذه من خوارم المروءة. 


حتى قال بعض العلماء: إن الجلوس في الأسواق من خوارم المروءة؛ لأن الأسواق فيها الساقطات وفيها الكذب» 
وفيها الحلف بالله كذباًء وكل هذه من خوارم المروءة. 


فالمقصود أن قول الله تعالى: « وَأشهذوا ذوّي عَذلٍ منْكُمْ 4 [الطلاق:۲]» أحالنا على العرف في مسائل العدالةء 
والعدالة تكون بالخلو من الفسق والخلو من خوارم المروءة. 


مثال :)٤(‏ أيضاً: قول الله تعالى: ‏ إلا أنْ تَكُونَ تَجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ منْكُمْ 4 [النساء:۲۹] والتراضي عمل قلبيء 
فالأعراف تتحكم فيه وتدل عليه. 


ومن أمثلة العرف المتراضي عنه: أن الضرب على القفا عندنا في مصر عيب كبير» وفي ليبيا يسلم بعضهم على 
بعض بالضرب على القفاء وفي لبنان يقال: احلق له» بمعنى: مشيهء فانظر إلى الأعراف في لبنانء احلق له: أي 
مشيه» أي هو غير مستساغ. لكن التسليم في ليبيا بالقفاء وأنت لو ضربت صعيدياً بالقفا يمكن أن يقتلك 
فالأعراف تختلف» والمسألة تدور مع العرف» والعرف يتحكم في كل مجتمع من المجتمعات» 


ولذلك نحن نقول: إن من السنة إذا دخل واحد أو اثنين مصريين إلى ليبيا يسلمون على بعض بالقفاء لكي لا 
يستوحش الليبيون منهم» أو يدخل مثلاً إلى أي بلدةء وزيهم السروال إلى الركب» والإزار والرداء فيرتدي زيهم 
عليه. 
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مثال :)٥(‏ وهناك أعراف من السنة علق الحكم فيها على لفظ لم يحد شرعاً ولا لغة: كالحديث في الصحيح: أن 
هندا رضي الله عنها وأرضاها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح) 
فطلبت أن تأخذ المال لها ولأولادهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) أي: إذا 
كان المعروف في المدينة أو في مكة أن عشرة دنانير تكفيك وولدك, فإذا أخذت عشرة دنانير ونصف دينار» ظلمت 
وتعديت» فتأخذ بحد العرف» وهذا يستدل به للنساء المظلومات في بيوتهن»› فالزوج الشحيح الذي لا يعطي امرأته 
شيئاً لا بد لنا أن نفتي بأنه يجوز للمرأة أن تأتي وهو نائم» أو في حين غفلة فتأخذ من جيبه ما يكفيها وولدها 


بالمعروف»› ونصرح لكل النساء بهذاء فلها أن تأخذ من زوجها الذي يمسك دون أن يعرف» بشرط أن تأخذ ما 
يكفيها وولدها بالمعروف» فإن كانت في حي فقير فلا تأتي وتقول: إنه يكفيني كل يوم مائة جنيه آنا وولدي 
بالمعروف» فإنها بهذا ستخرب بيته بسرعة» والمفروض أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. 


مثال :)١(‏ أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح: قال ابن عمر : (فرض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير) كان هذا بعرف البلد عندهم في المدينةء 
والعلماء عمموا المسألةء وقالوا: صاعاً من طعام أهل البلدء فلو كان غالب أهل البلد طعامهم الأرزء فيخرج الأرز. 


مثال (۷): أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحيا مواتاً فهي له) إحياء الموات حده العرف» فيمكن أن 
يزرع شجرة ويكون قد أحيا مواتاًء أو يجعلها صالحة للزراعةء أو ينبت فيها ثمراًء ويكون هذا إحياء موات› 
فالعرف هو المتحكم في ذلك. 


EEA Babê 
الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا القسم لنعمل بالعرف» ونقول: إنه وصف في بابه مستقل:‎ 
أولاً: أن يكون الحكم في المسألة هو حكم الشرع» أي: جاء من كتاب أو سنة أو إجماع.‎ 

ثانياً: أن يكون الحكم معلقاً بلفظ غير محدود شرعاً ولا لغة كما بينا. 


الثالث: أن يكون اللفظ مطلقاًء وهو لا يبعد كثيراً عن الثاني؛ ولذلك قعد الفقهاء قاعدة فقالوا: كل ما ورد به الشرع 
مطلقاً ولا ضابط فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. 


مثال ذلك: الحرز في السرقةء فاذا أردت أن تقيم الحد على سارق»› وتقطع يده فلا بد من شروطء وهي: 
الأول: ثبوت هذا بوجود الشهود. 
الثاني: أن يكون بلغ النصاب» أي: فوق ربع دينار. 


الثالث: أن يكون في حرز. والحرز قد يكون في خزنةء وكذلك الجيب عند الناس حرز, فلو سرق مالاً بنصف دينار 
أو ربع دينار من جيب رجل فهذا سارق تقطع يده. إذاً: الحرز ما كان العرف يقول: بأنه حرز» وهو الذي به يقام 


عليه الحد. 

العرف ليس دليلاً شرعياً مستقلاً: 

الصحيح: أن العرف ليس دليلاً شرعياً مستقلاًء ولكن عندما يأتينا حكم الشرع ويعلق على لفظ لم يحد لغة ولا 
شرعاًء فالعرف هنا دليل مستقل. 


فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيح: (لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار) أو 
(قطع النبي صلى الله عليه وسلم اليد في ثمن المجن) وكان ثمن المجن يقارب الربع الدينار» فنقول: قطع على أنه 


سرق من حرز مثله» والعرف هو الذي يحدد لنا الحرز؛ لأن الشرع لم يأت بتحديده» واللغة لم تأت بذلك أيضاًء 
فالعرف هنا هو الذي يحده لنا. 


الدليل الخامس: الاستحسان 


تعريف الاستحسان: 

الاستحسان في اللغة هو: ما يهواه المرء ويتلذذ به ويميل إليه» وإن كان مستقبحاً عند غيره. 

وفي الاصطلاح له تعريفات كثيرة جداًء 

وأفضلها: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص» وهذا لا يكون استحساناًء فسيكون إما قياس أو 
نص. 

وهناك تعريف آخر أسهل جداًء وهو: حكم خاص يخالف الأصل العام. 


أو هو: قضية جزئية أو مسألة جزئية تخالف القاعدة الكلية لدليل جاء بذلك. 


وبالمتال يتضح المقال: بيع المعدوم» الأصل فيه أو القاعدة الكلية فيه أنه لا يصح فهو حرام فننظر إلى مسألة 
جزئية اختلفت عن نظائرها وهي: بيع السلم» فهي قضية جزئية اختلفت عن القضية الكليةء أي: عن الأصل العام 
فان بيع المعدوم لا يجوز والسلم يجوز فمثلاً: أنت تريد التمر» فيأتي إليك صاحب التمر فيصف لك» ويقول: التمر 
الذي يخرج من أرضي تمر جنيب رطب» وطوله كذاء سيخرج ألفاً فقط خمسة أوسق وسيكون ثمنه في أوان الجذاذ 
أربعين ألفاًء لكن لأنه سيأخذ الثمن مقدماًء فسيأخذ منه تلائين ألفاً فقط؛ لأن الشرط في السلم أن يقدم الثمن وتؤجل 
السلعةء ولما يأتي أوان الجذاذ يعطيه نفس الوصف. ولو خالف الوصف فإن البيع لا يتم. فهذا بيع معدوم» لكن 
استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من القاعدة الكليةء وبعض العلماء قالوا: هذا استحسان» وسنبين أنه استحسان 
بالدليل» وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم). 


إذا: هذا معنى الاستحسان: فهو استثناء قضية جزئية من قضية كلية تخالفها في الحكم لدليل شرعي» وخرج 
بقولنا: الدليل الشرعي: الهوى. 


اختلاف العلماء فى العمل بالاستحسان 
أما حجية الاستحسان فقد اختلف العلماء فيه على قولين» والراجح التفصيل: 


القول الأول: أنه ليس دليلاً شرعياً بحال من الأحوال» وهذا قول جمهور الشافعية» ولذلك ورد في الرسالة عن 
الشافعي أنه قال: من استحسن فقد شرع فهو ينكر أشد الإنكار على الاستحسان» فالمسألة ليست بالهوى: 


ما العلم إلا قال الله قال رسوله وقال الصحابة ليس بالتمويه 


ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه 
وأصحاب هذا القول قالوا: بالذنظر نحن لم نؤمر أن نتبع في الأحكام إلا ما جاء الدليل بهء وأقواه الكتاب» ثم السنة 
المتواترة» ثم الآحادء ثم الإجماع» ثم القياس على الخلاف الذي بیناه» قالوا: وما أمرنا إلا بذلك. فکیف نجعل 
للهوى تحكم في أمور الشرع؟ فنحن لا نتبع الشرع. 


القول الثانى: أنه حجة» وهذا قول الأحناف» وبعضهم پستدل لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما رآه 
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)» وقوله تعالى: 8 واب بوا اخسن مَا أنزل إلَيْكُمْ منْ رَبَكُمْ 4 [الزمر: °[. وهذا 
القول ضعيف جداً لما يأتي: 


أولاً:ٍ الحديث لا يصح مرفوعاًء فهو في مسند أحمد › لكنه موقوف على ابن مسعود بسند صحيح. 
ثانيا: وأنا أقول: (ما رآه المؤمنون حسناً فهو حسن) ليس المقصود كل المؤمنين» وإنما المراد: المجتهدين› 
وبذلك قد يصل للإجماع. 


ثالثا: وأما الآية ڦهي في في: الهدايات والتوحيد. 


وبعض الشافعية أخذوا بالاستحسان» لكن ليس الاستحسان الذي هو حكم بالهوى» ولا مشاحة في الاصطلاح»› 
فكثير من الأحكام التي قالها الأحناف استحساناً كان لها دليل شرعي» فيكون استحساناً؛ لأن مستنده الشرع» ونحن 
نوافق على هذاء وهذا الاستحسان يكون حجة» أما الاستحسان النابع عن غير دليل شرعي فليس بحجة شرعية. 


الاستحسان المستند إلى النص: 


مثال الاستحسان المستند إلى الشرع: ب بيع السلم؛ لان القاعدة الكلية: : أن بیع المعدوم يحرم»› العلة في ذلك: : الغرر» 

وكذلك بيع الجمل الشارد أو العبد الهارب؛ لوجود الغرر» فإن المشتري لا يستطيع أن يحوز الجمل الشارد أو العبد 
الهارب»› فهذا لا يصح ولا يجوز فالأصل من بيع المعدوم أنه لا يحل للغرر الذي فیه» ویستثنی منه السلم مع آنه 
بيع معدوم» لكن أباحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم). 


الاستحسان المستند إلى الإجماء: 


والأحناف قالوا في بيع الاستصناع: أنه يصح استحساناًء ومستندهم الإجماع؛ وهو أن الأمم أجمعت على أن هذا 
البيع صحيح. 

فمثلاً: رجل ذهب إلى نجار أثاث وقال له: اصنع لي غرفة نوم» فهذا كالسلم عند جمهور أهل العلم دون الأحناف» 
ولا يجوز عندهم التعامل بهذه المعاملة حتى يقول لك: غرفة النوم بألف جنيه -مثلاً- فتعطيه الألف جنيه مرة 
واحدة نقد ولا يجوز لك أن تعطيه بالتقسيط. فالاستصناع سلم ناقص الشروط عند مالك وأحمد والشافعي 
وجمهور أهل العلم» ولا يجوز لإنسان أن يقول للنجار: اصنع لي غرفة نوم» إلا أن يعطيه كل ثمنها نقداً ولا 


eg 


أما الأحناف فقالوا به وأيضاً المجمع الفقهي في الكويت أفتى بحل الاستصناع» والصحيح الراجح: أنه لا يصح 
ولا يحل. 


ومثله أيضاً البنايات» فمثلاً: رجل بنى الدور الأول وباع إلى الدور التاسع؛ وهو ما عنده إلا الدور الأولء فهذا 
أيضاً بيع معدوم لا يصح؛ لأنه سلم ناقص الشروط فإن أرادها فلابد أن يعطيه كل الثمن نقداًء وهذا على خلاف 
بين العلماء» وهو خلاف معتبر. 


فالغرض المقصود أن الأحناف يقولون: بأن الاستصناع يصح استحساناًء فلو قلنا: إن الاستحسان باطل شرعاًء 
فإننا سنبطل الاستصناع» ولو قلنا: إن الاستحسان مستند للإجماع» فليس بصحيح» فإن جمهور أهل العلم يرون 
أنه سلم ناقص الشروط. 

والأحناف اشترطوا شروطاً في الاستصناع حتى يصح» فقالوا: إن البيع غير ملزم» فالرجل الذي أعطى للبائع 
الألف جنيهء وای ا چ ای د او ار ایی ر الوم فالبائع لما صنع غرفة النوم 
سيبيعها بعد الاتفاق بألف» فلو جاءه مشتر آخر فقال: الغرفة هذه جيدة جداً أنا أشتريها منك بألفينء فللبائع أنه 
يبيعها؛ لأن الاستصناع غير ملزم» فما الذي سيحدث بعد هذا؟ فلو أخذنا بقول الأحناف فإانه سيحدث تشاحن بل 
تقاتل» فالذين أفتوا بحل الاستصناع لم يأخذوا بشرط الأحناف وقولهم» والذين قالوا بالحرمة لم يوافقوا شرط 
الأحناف» فالذين قالوا: بأن بيع الاستصناع صحيح فليعملوا بشروط آبي حنيفة وهي: الشرط الأول: أن البيع غير 
ملزم. الشرط الثاني: أنه غير مؤقت» فلا تستطيع أن تلزمه بإنجازه في مدة معينةء كشهر مثلاً. فالصحيح الراجح: 
أن الاستصناع لا يصح. 


الاستحسان المستند إلى العرف: 


أيضاً: الاستصناع الذي مستنده العرف» والعرف دليل شرعي»› فمثلاً: رجل أوقف كتباً» وجمهور أهل العلم يرون 
أن الوقف لا يكون إلا في غير المنقول» أي: في العقارات» كالمباني والأراضي» أما فيما ما ينقل كالثلاجة فلا. 
والقاعدة العامة أو الدليل العام أن المنقول أيضاً يوقف» وهذا هو الصحيح. 

فمثلاً: يصح وقف كتب العلم على طالب العلم؛ ويمكن أن يأخذه ويذهب به إلى بيته ويبحث فيه ثم يرجعهء وكذلك 
يستحسن؛ وما كان مستنده النص فليس استحساناً. 


الاستحسان المستند إلى المصلحة: 

يبقى لنا الاستحسان بالمصلحة ثم تضمين الصتَّاع» فمثلاً: أعطيت رجلا قميصاً ليصلحه أو ليكويه» وأعطيته أجرة 
على ذلك فتلف عليه القميص أو احترق» فهل يضمنه ام لا؟ 

القاعدة العامة ا لأن الأجير يده يد أمانة» وكذلك المضارب يده يد أمانة» وعندما استأجرت هذا الرجل 
وأنت تعلم أنه متقن ن» وتعلم آنه أمين فيده يد أمانة ليس يد ضمان. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره 
لما وجد أن الذمم خربت» وأن الصناع تلاعبوا استحسن أن يضمن الصانع. 


فنحن نقول: هذا ليس استحساناًء ولكنه من باب الشرط والمسلمون عند شروطهم. فصانع الملابس أو الذي 
يصلحها يضمن إن تلف عنده الثوب» وذلك ما لم يفرط فيه بحال من الأحوال. 


فالعلماء قالوا: تضمين الصناع هذا من الاستحسان» ونحن نقول: هو ليس من الاستحسان» إنما هو من باب 
المسلمون عند شروطهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما استعار من صفوان بن أمية قال له: (عارية 
مضمونة)» والأصل عند جمهور أهل العلم أن يد المستعير يد أمانة لا يد ضمان» لكن عندما قال له: (عارية 
مضمونة)» فإنه اث شترط له ضمان العارية. 


فالاستحسان يكون دليلاً إن كان مستنده الشرع» أما إذا كان مستنده الهوى والميلء فلا يجوز في حال من الأحوال. 
بهذا انتهينا من باب العرف والاستحسان» ويبقى لنا سد الذرائع والمصالح المرسلة في الأدلة المختلف فيهاء ثم 
ندخل على مسألة الاستنباط العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبينء وبعدها يكون فصل التعارض 
والترجيح والاجتهادء ثم التقليدء ونكون بإذن الله قد انتهينا من الأصول. 


الدليل السادس: المصالح المرسلة 


أقسام المصالح فى الشريعة: 

المصالح في الشرب بع تد تنقسم إلى أقسام ثلانة- 

أولا: المصالح المعتبرة هي: التي اعتبرها الشرع وجاء النص بها. 
ثانيا: والمصالح الملغاة هي: التي ألغاها الشرع وجاء النص بإلغائها. 


ثالثا: والمصالح المرسلة هي: التي لم يأت النص عليها لا بإلغاء ولا بإقرار. 


أولا: __المصالح الملغاة: ومن أمثلة المصالح التي جاء الشرع باإبطالها: 


مثال :)١(‏ الرباء ففيه مصلحة للمقرض. فهو يعطي الألف ويأخذها ألفاً ومائةء أو ألفاً ومائتين. فالمرابي له 
مصلحة شخصية» لكن هذه المصلحة الشخصية تضر بالآخرين» فلذلك ألغاها الشارع. 


مثال (۲):أيضاً: نكاح المتعةء فيه مصلحة للذي يتمتع» لكنه يضر بالأعراض» فلذلك ألغاها الشرع وأبطلها. 


مثال (۳):أيضاً: بيع الخمرء ففيه مصلحة لبائعهء لكن جاء الشرع بإلغائها أيضاًء قال الله تعالى: « يالوك عن 
الْخَْرِ وَالْمَيْسِر َل فيهما إِثْمٌ كبيز وَمَنًافغ للنّاس وَإِثْمُهُمَا أَخْبَرُ من تَفْعهمَا 4 [البقرة:۹٠]‏ . 


مثال (٤):أيضاً:‏ هناك مصلحة متوهمةء وهي: تسوية الذكر بالأنثى في الميراثء فهذه مصلحة متوهمة جاء 
الشرع بإلغائهاء قال تعالى: للذكر مل حَظ الأنثَييْنٍ ‏ [النساء:١١]‏ . وقد تكلم في ذلك كثير من المتنطعين 
وأرادوا رد الآيةء والصحيح: أن الله جل وعلا قد فرق بينهما لحكم عظيمة. 


ae 


مثال (٥):ايضا:‏ فتوى الفقيه الذي أفتى الأمير الذي حنث في يمينه بأن يصوم» مع أن عتق الرقبة هو المطلوب؛ 
إذ الشرع متشوف للعتق» لكنه رأى أن العتق سيكون سهلاً على الأمير وهو یرید أن يعزره ويشدد عليه في 
الكفارة» فأمره بالصيام. والصحيح الراجح: أن عتق الرقبة هو الأولى» وكان عليه أن يأخذ به» وإن كان في 
الصيام مصلحة تعزير له أو حتى يتحمل المشقة فلا يفعل مثل ذلك مرة ثانيةء لكن عتق الرقبة مصلحة أكبر منها 
بكثير» فلذلك الشرع قال بعتق الرقبةء فهذه مصلحة تعتبر ملغاة بالنسبة لهذه المصلحة المتوهمة. 


ثانيا المصالح المعتبرة: كل ما أمر به الشرع فهو مصلحة معتبرة. وقد جاء الشرع بإقرار المصالح وتكميلهاء مثل 
الأمر بصلة الأرحامء والزكاة والصدقات والصلاة. 


ثالثا: المصالح المرسلة: 
المصلحة لغة- ضد المفسدة» والمصالح ضد المفاسد» ويقصد بها: جلب المنفعة ودفع المضرة. 


واصطلاحاً هي: المسألة النافعة للناس» الضرورية لهم» ولم يرد من الشرع اعتبار لها أو إلغاء بعينهاء ولکن 
شهدت لها أصول الدين العامة ومقاصد الشريعة. 


قولنا (مرسلة) أي: لم يأت عليها دليل بإلغاء ولا باعتبار» فالمرسل هو: المطلق الذي لم يأت دليل من الشرع 
بإلغائه ولا دليل من الشرع باعتباره. 


وقولنا (النافعة للناس) أي: أن النافع للناس ضروري وغير ضروري» والضروري: ضروري ديني» وضروري دنيوي. 


وقولنا: (ولم يرد من الشرع اعتبار لها أو إلغاء بعينها): أي لم يرد نص بتحريمها كنكاح المتعة ولم يأت نص باعتبارها. 


الضرورات الدينية: 
أما الضروري الديني فحفظ الضرورات الخمس: 


)۱( حفظ الدينء وهذه مصلحة کبری› فالشرع أمر بقتال الكفار لحفظ الدينء « فخُذوهُمْ وَافتلُوهُمْ حَيْثُ 


َقَفتَمُوهمْ 4 [النساء: ١‏ ]» وقال: # وَقَاتلُوهُمْ حََى لا تون فة وَيَكُونَ الدِينُ كله له > [الأنفال: ۳۹] فهذا 
مصلحة معتبرة وهو حفظ الدين. 


أيضاً: المرتد إن لم يتب يقتل -على خلاف فقهي مشهور- كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: 
اھ و ر ی ا ا و أن بعض الناس الذي يسب الدين ويتجرأً على 
دين الله عندما ينصح تجد آخر -کأنه لم یذ يشتم رائحة علم- يقول لك مصلحة الدعوة تقتضي أن تتركه» حتى 
لا تنفر الناس منك» ولماذا تنكر عليه سب الدين؟ فنقول: ان المصلحة أكبر من ذلك فالمصلحة الأكبر هى هي 
حفظ الدينء والرجل قد ضيع دينهء ولو مات وهو يسب الدين لمات كافراًء فأنت يجب عليك أمران تجاه هذا 
الرجل: 

الأول: أن ترده لدينه؛ لأنك لو تركته يسب الدين وسكت عنه» ثم مات كافراًء فإنه يخلد في نار جهنم» فأنت 
رفقاً به رده إلى دينه. 


الثانى: حتى لا تجرأً أحداً غيره على دين الله جل وعلاء فلا بد أن تذهب فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
بالتواضع» فتقول له: اتق الله لا تسب الدين» قل: لا إله إلا الله وهو يستمع لك» لكن أن تسمع سب الدين 


ae 


وس وار یری و ا اسب > ولا تد تتحرك لتنهى عن هذا المنكر بدعوى أن هذه من أجل الدعوة 
فهذا خطأء فحفظ الدين من المصالح الكبرى. 


(۲) وحفظ النفس» ولذلك شرع الله القصاص» قال الله: «وَلَكُمْ في الْقصاص حَيَاةٌ يا أُؤلي الأَلْبَاب» 
[البقرة: ]١۷۹‏ وهذه من أكبر المصالح» فالله جل وعلا حرم قتل النفس إلا في حالة واحدة وهي: قتل الوالد 
لولده» لكن من الذي يقتل؟ النفس بالنفس. فالله جل وعلا ما أباح دم المسلم إلا في قتل النفس بالنفس. 


)۳"( وحفظ العقل› ولذلك حرم الله الخمرء والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل مسكرء فقال: (کل مسکر خمر»› 
وكل مسكر حرام). فحرم كل المسكرات حفاظا على العقل. 


)٤(‏ ومن المصالح الكبرى أيضاً: : حفظ العرض والنسب» لذا حرم الشرع الزناء ولذلك كان من المصالح سد 
الذرائع التي سدها عمر بن الخطاب مع نصر بن حجاج › > فقد كان يسير ليلاء فسمع نساء المدينة يقلن: من 
أصبح أهل المدينة؟ أي: من أوسم وأجمل شكلاً ومنظرا؟ فقلن: نصر بن حجاج › فذهب إليه فرآه وقد وهبه 
الله جمالاً عالياًء فقال: أنت مصبحهم» تعال ثم أمر بالحلاق فقال: احلق له شعره» فحلق شعره عن بكرة 
أبيهء فازداد الرجل جمالاًء ثم نظر إليه عمر وقال: ما ازدت إلا جمالاًء تعمم يعني: البس العمامةء فلما تعمم 
ازداد الرجل جمالاًء فقال: لا تمكث في هذه البلدة ونفاه» ثم قال شعراً يذكر فيه أنه ما ذنبي أني خلقني الله 
بهذه الصورةء لم تنفيني عن بلدي وتغربني عن أهلي ومالي؟ فغربه سيدنا عمر بن الخطاب للمصلحة 
الكبرى: حفظاً على الأنساب» لاحتمال أن امرأة تشتهيه فتراوده عن نفسه فيقع عليهاء وهذا حفظاً 
للأعراض. لذلك شرع الشارع جلد القاذف وجلد الزاني حفظاً للأنساب وحفظاً للأعراض. 


)١(‏ أيضاً: حفظ الأموال من المصالح الكبرى» لذا شرع الشارع قطع يد السارق إذا بلغ النصاب وهو ربع دينار. 


الضرورات الدنيوية: 

أما الضرورات الدنيوية فهي كثيرة وهي تدخل تحت المعاملات» فلذلك باح الله كل معاملةء فقال: 8 وَأَحَلٌ الله 
البَيْعَ وَحَرَمَ الرَبَا € [البقرة:٠۲۷].‏ وأيضاً: جعل الأصل في الشروط الإباحةء فالمسلمون على شروطهم» فهذه 
أيضاً من الضروريات الكبرى التي فيها مصالح دنيوية. أيضاً: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنتم أعلم بأمور 
دنياكم)» فجعل الأصل فيها الإباحة دون التحريم. 


الاحتجاج بالمصلحة المرسلة: 
اختلف العلماء في حجية المصالح المرسلة: 
فقالت الشافعية والأحناف: إنها ليست بحجة» إذ أن كل المصالح قد ذكرها الله جل وعلا في كتابهء وذكرها رسوله 
في سنته. 
ولو دققنا النظر لوجدنا أن الخلاف إنما هو في الاصطلاح فقط بل الأئمة الأربعة يقولون ويعملون بالمصالح 
المرسلة كما سنبين» فلا داعي للدخول في مسألة الخلاف» لكن المالكية والأحناف أكثر الناس أخذاً بالمصالح 
المرسلة. 


فالمصلحة ليست دليلاً مستقلاًء لكنها تابعة لأصول الدينء وهذا بالاتفاق» لكنهم اختلفوا في الاصطلاح فقط 
فالمالكية يقولون: هي دليل مستقل. والأحناف والشافعية يقولون: ليست دليلاً مستقلاًء وعند النظر إلى بعض 
الصور نرى فيها المصالح المرسلةء وقد أفتى بها الشافعية والأحناف الذين ينكرون المصالح المرسلةء وأفتى بها 
المالكية الذين يعملون بالمصالح المرسلة. 


رأي الإمام الغزالى فى اعتبار الأصل الذي تعود عليه المصلحة المرسلة بالحفظ 


أما الغزالي فقد توسط فقال: يؤّخذ من المصالح في الضروريات أو في مقاصد الشريعة. وهذا هو الصحيح 
الراجح: أن المصالح المرسلة تؤخذ في الضروريات. 


شروط المصالح المرسلة 
الشروط التي ذكرها العلماء على الأخذ بالمصالح قد ضيقوا بهاء وهي: 
أولاً: أن تكون المصلحة متحققة غير متوهمة. مثال المصلحة المتوهمة: التساوي في الميراث بين الذكر والأنثى. 


مثال آخر: بيع الخمرء فهي مصلحة لكنها متوهمة؛ لأنها تعود على البائع فقط وتضر بكل المجتمع» والمفروض 
أن تكون المصلحة متحققة لجميع المجتمع. 


ثانياً: أن تكون من الضروريات الدينية أو الدنيوية كحفظ الدين» أو النفس» أو العقل» أو العرض» أو المال. 


ثالناً: أن يكون المستند في المصلحة الأصول العامة ومقاصد الشريعةء أي: عموم كتاب أو سنةء أو إجماع أو 
قیاس. 
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رابعاً: أن تكون المصلحة للعموم لا للخصوص» ونحن نرى من المصالح: فرض الضرائب» ولم يعمموا فيها 
المصلحة لأنها لا تؤخذ إلا من الفقيرء أما الأغنياء فلا يدفعون ضرائب» بينما الأصل والمفروض أن الأغنياء هم 
الذين يدفعون الضرائب» فلا بد للمصلحة أن تكون عامة وليست خاصة. 


نموذج :)١(‏ ومن هذه النماذج: ما قاله الأحناف بجواز حرق ما يغنمه المسلمون من متاع ومال وغنيمة إذا 
عجزوا عن حملها إلى بلادهم» أي: إن كانوا في بلاد الكفر وغنموا منهم بقراً وبعيراً وغنماً وأموالاً وذهباً وأشياء 
كثيرة جداً لا يستطيعون حملهاء فقد أفتى الأحناف بحرقهاء مع أن هذا يخالف النهي عن قتل الحيوان› كما أن 
إتلاف المال محرم» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال) . فإتلاف 
المال لا يجوز. 


لكن نحن نقول: عندنا مصلحة أكبر من ذلك وهي: إضعاف اقتصاد الكفار؛ لأن الكفار إذا تقووا بهذه الأموال 
والغنائم سيخرجون علينا مرة ثانيةء ويهدمون لنا الدين» ونحن لا نقاتلهم إلا من أجل رفعة الدين. أكثر من ذلك: 
هم يقولون ذلك استحساناًء وهذه هي المصالح المرسلة؛ لأن الشارع لم يأت عليها إلغاءًٌ ولا اعتباراًء وإنما جاء 
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عليها إلغاءً في أموال المسلمين وليست في أموال الكفرة» ولكن لو علمنا يقيناً أن الكفرة سيعودون ثم يتحكمون 
في هذه الأموال فيقوى اقتصادهم فيميلون علينا ميلة واحدة فلنا تحريق هذه الأموال. 


كذلك أفتى الشافعية بنفس الفتوى» مع العلم أنه قد نهي في الشرع عن حرق الشجر وقتل النساء وغير ذلك لكن 
للمصلحة الأكبر أفتى الشافعي بإحراق وإتلاف الأشجار والأرض إن كان أهل الكفر سيستفيدون بها دون أهل 
الإسلام. ولهم أصول عامة تدل على ذلك منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والأطفالء 
فجاءوا فقالوا: يا رسول الله! إنا ندخل القرية فنبيّت على القوم فيكون معهم الأطفال والنساء؟ فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (هم منهم) أي: لو قتلتموهم لا شيء عليكم» مع أنه ورد في الأحاديث النهي عن قتل النساء 
والأطفالء لكن لما كانت المصلحة الأعظم والأكبر في إهلاك أعداء الله جل وعلاء ولا يهلكون إلا بإهلاك الأطفال 
والنساء الذين معهم قال: (هم منهم) طالما هي المصلحة الأكبر. وهذه تبين لك الآن أن فتاوى كثيرة يميناً ويساراً 
ليس لها زمام» لكن نحن لا نتكلم عن حكم هذه المسائل الآن. الغرض المقصود: أن هذا الفعل تظهر فيه المصلحة. 


نموذج :)١(‏ أيضاً أفتى المالكية: بجواز بيعة المفضول مع وجود الفاضل» وهذا أقرب ما يكون على علي و 
معاوية» فعلي أفضل بكثير من معاوية رضي الله عنه وأرضاه» ومع ذلك بايع أهل الشام معاوية › ثم بايع الناس 
بعد ذلك معاوية وفيهم من هو أفضل منه وهو الحسن» كذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يضاهي علي 
بن أبي طالب في مكانته» وإن كان علي بن أبي طالب لا يضاهيه أحد في مكانته في تلك الآونات» لكن ابن عمر 
ليس بالهين ومكانته عالية جداً؛ فابن عمر أفضل من معاويةء ومع ذلك بايع الناس معاوية وتركوا ابن عمر 
رضي الله عنه وأرضاه. 


نموذج (۳): أيضاً أجاز المالكية: فرض الضرائب رغم أن هناك نهي عام» قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)» لكنهم أفتوا بجواز أخذ الضرائب بشروط وهذا من باب المصالح 
المرسلة؛ لأن الأصول العامة تؤكد هذه الفتوى» فلو أن خزانة بيت المال أصبحت ضعيفةء واحتاج الجند في الجهاد 
إلى التجهيز ولا مال في بيت المالء أو أن الأموال التي في الخزانة لا تكفي المئونةء فلولي الأمر أن يفرض 
الضرائب على الأغنياء أولاًء فإن لم يكتف بيت المال من الأغنياء فله أن يعود إلى الفقراء فيفرض عليهم» لكن 
الحال مقلوب الآن» ففرض الضرائب هو على الفقراء دون الأغنياء. والصحيح أن نقول: إن فرض الضرائب من 
باب المصالح المرسلة عند خواء بيت مال المسلمين» ثم مع عدم الاكتفاء من الأغنياءء للوالي أن يأخذ من الفقراء 
ويفرض عليهم الضرائب. 


نموذج :)٤(‏ أيضاً الحنابلة يفتون: بأن الوالي له أن يجبر المحتكر أن يبيع السلعة بسعر المثلء وفي الشرع لا 
تسعير» لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: (سعر لناء قال: إن الله هو المسعر -ثم قال:- لا أحب أن يأتي أحدكم 
بمظلمة على يوم القيامة)ء فالله هو المسعر والتسعير لا يجوز» لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: يجوز 
للمصلحة العامة أن يسعر ولي الأمر في السلعء حتى لا يضر بالمجتمع» فنظر إلى المصلحة الأكبر فقدمهاء وهذه 
فتوی أحمد بن حنبل. 


نموذج :)١(‏ وقد سبق الأئمة الأربعة بالفتاوى في المصالح المرسلة الصحابة: أبو بكر و عمر › فقد جمعوا 
القراءات في مصحف واحد» ثم جاء عثمان رضي الله عنهم أجمعين فجمع الناس على مصحف واحدء وهو 
المصحف العتماني. 


نموذج (1): وأيضاً عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمضى الطلاق الثلاث ثلاثاًء وجلد ثمانين في الخمرء 
وحلق لنصر بن حجاج . 


نموذج (۷): واتفق الأئمة الأربعة على تضمين الصناع بفتوى علي بن أبي طالب للمصلحة» ولذلك علي بن أبي 
طالب قال: لا يصلح الناس إلا مثل ذلك أي: عند تضمين الصناع. 


فالخلاصة: أن المصالح المرسلة حجة إذا كانت تستند إلى الأصول العامة من الشريعةء وكانت مصلحة متحققة لا 


نماذج للمصالح المرسلة المعاصرة: 
في عصرنا نرى أن من المصالح المرسلة: 


نموذج :)١(‏ ألا يدخل المرء بحذائه إلى المسجد» فلو دخل به إلى المسجد أفسد مع أن الشرع أباح له أن يصلي 
بالنعل» لكن نقول: من باب المصلحة المرسلة أنه لا يصلي بالنعلء ولا بد أن نحافظ على المسجد» ولا يحافظ على 
المسجد إلا بخلع النعال» فمن المصلحة ألا تدنس المسجد» وقد جاءت قواعد عامة وأصول تشريع تدل على عدم 
تدنيس المسجد» ومنها: (النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها) وقال: (أهريقوا على بوله سجلاً من ماء). 
فهذه دلالة على أن من أصول الشرع أنك لا تدنس المسجد, أو تدخل بنعال متسخة أو قذرة فتنجس المسجد. 


نموذج :)١(‏ أيضاً من المصالح المرسلة: الميكرفونات» فهي مصلحة لها مصلحةء ألا وهي: إبلاغ وإعلام الناس 
بالأذانء فهذا يؤدي الغرض بالإعلام» والأذان هو: إيذان الناس بالصلاة. 


نموذج (۳): أيضاً من المصالح المرسلة: فرش المسجد» فما كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مفروشا إلا بالرمال والحصى» ولذلك كان ينهى عن مسح الحصى. 


نموذج :)٤(‏ ومنها أيضاً: الخط الذي يوضع لتسوية الصفوف» وإن رأى بعض أهل العلم أنه بدعةء لكن نحن 
نخالف في هذا على أن تمام الصلاة من إقامة الصفوف» واستواء الصفوف واجب من الواجبات إذا لم يكن شرطاً 
من شروط الصلاة. فالقاعدة العامة عندنا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فهذه من باب المصالح المرسلة. 


نموذج :)١(‏ أيضاًء المنارات» وإن كانت لم تعرف في القديم» فهي من باب المصالح المرسلةء لإعلام الناس بأن 
هناك مكاناً يصلى فيه وهو المسجد, والمنارة تثبت ذلك. 


فالحق الذي عليه الأئمة الأربعة -وإن كان قد اختلفوا في الاصطلاح على التسمية- الأخذ بالمصالح المرسلة 
والعمل بها. 


الى ام: 
العام لغة: ضد الخاص» وهو من عم الشيء» أي: شمله فهو شامل. 


وفي الاصطلاح: هو اللفظ -أو الاسم- المستغرق لجميع ما يصلح له» دفعة واحدة من غير حصر. 


ما الفرق بين العام والمطلق؟ 
العام هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة» أي» يستغرق كل أفراده. 
أما المطلق فيستغرق واحد من الكل. 


فالعام: يشمل كل آفراده» أما المطلق: فيشمل واحد من الأفراد فقط. 


حکم السام 
اختلف العلماء في حكم العمل بالعام على قولين: 


القول الأول: وجوب العمل به دون البحث عن المخصص» بمعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: (كل 
مسكر حرام) فإنه يشمل عصير العنب والشعير والتمر» لأن لفظ(كل) نص في العموم» فلا يجوز لأحد أن يقول: لن 
أعمل به حتى أبحث عن المخصص.» فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد كل المسكرات» وإنما قصد نبيذ 
العنب فقط وإن قال ذلك فنقول له: أخطأت» فإن الصحيح الراجح: أن دلالة العام يجب العمل بها. 


القول الثانى: وهناك شرذمة من أهل العلم قالت: لا يعمل بالعام حتى يبحث عن المخصص؛ ولذلك قالوا: ما من 
عام إلا وقد خصص» قالوها بالاستقراء. وأقول: هذا كلام ضعيف جداً. 


والصحيح الراجح: العمل بالعام دون البحث عن المخصص» ويشهد لذلك أن الصحابة في قضايا كثيرة عملوا 
بالعام دون أن يبحثوا عن المخصص. 


وصيغ العموم كثيرة» منها ما هو نص في العموم» ومنها ما هو الغالب في العموم. 


الأول: المعرف بالألف واللا ؛ ويشترط في الألف واللام أن تکون استغراقية. أي: کاسم الجنس» فاذا عرف الاسم 
بالألف واللام التي تفيد الاستغراق فإنه يفيد العموم. 


مثال :)١(‏ الجمعة عيدء فإنه يفيد العموم» بمعنى: كل جمعة عيد؛ لأن (الجمعة) اسم جنس معرف بالألف واللام» 
ولكي تعرف اسم الجنس جرده من الألف واللام وضع قبلها كل فإذا استقام الكلام علمت أنه اسم جنس» سواء 
كان مفرداً أو جمعاًء بل الجمع من باب أولى. 


مثال (۲): فمثال المفرد: قول الله تعالى: ‏ وَخُلق الإنسَانُ ضَعيفًا € [النساء:١۲]›‏ ف (الإنسان) مفرد» وهو اسم 
جنس معرف بالألف واللام» فيفيد العموم» أي: أن كل إنسان ضعيف. وهنا سؤال: الإنسان من المخلوقات القويةء 
فلماذا قال: ((وَخُلق الإنْسَانْ ضعيفا))؟ الجواب: أن المراد بالآية: أنه حين خلق كان ضعيفاً. 


مثال (۳): ومثال الجمع: قول الله تعالى: * وَإذًا بلَّغٌ الأَطْقَالَ مِنْكُمُ الْخُلْمَ فَلْيَسنتَأذنُوا € [النور: »]١ ٠‏ و(أطفال): جمع 
طفل» وهو معرف بالألف واللامء فيفيد العموم» أي: كل طفل. وهنا سؤال: كيف نعرف أن المراد كل طفل حتى 
الأطفال الذين يعيشون في أسرة تقية نقية؟ الجواب: نعرف من كونه جمع معرف بالألف واللام» فيفيد كل طفل. 


مثال :)٤(‏ ومثال اسم الجمع: قال الله تعالی: 8 الرَجال قَوَامُونَ عَلّی النَسَاء € [النساء :<[ ê‏ فلفظ (الرجال) 
و(النساء)» عام» لأنه اسم جمع معرف بالألف واللام. 


مثال :)١(‏ وقال الله تعالى في قصة موسى لما أمرهم بذبح البقرةء قالوا: « إِنَ الْبَقَرَ تَشَابَةَ عَلَيَْا 4 [البقرة: ٠‏ ۷] 
ف(البقر) اسم جنس جمعي معرف بالألف واللامء فيفيد العموم. 


الثانى: المعرف بالإضافةء» سواء كان مفرداً أو جمعاً أو غيره. 

مثال :)١(‏ فمثال المفرد المعرف بالإضافة: قول الله تعالى: # وَإِن تَعذُوا نِغْمَة اله لا ثخصُوها € [إبراهيم:٤"]»›‏ 
ف (نعمة) اسم مفرد مضاف يفيد العموم» فيكون المعنى: نعم الله لا يمكن أن تعد ولا تحصى. 

ومثلها قول الله تعالى: * وَاذكُرُوا نِعْمَة اله عَلَيْكُمْ 4 [البقرة:٠"].‏ 


اما قوله ناقة الله هنا عموم يراد به الخصوص للسياق واللحاق في الاية 


مثال (۲): ومثال الجمع المعرف بالإضافة: قول الله تعالى: ‏ فَاذَكُرُوا آلاء اله € [الأعراف:۹٠]»‏ ف (آلاء) جمع 
مضاف لله جل وعلاء فتعم كل آلاء الله جل وعلا. 


مثال (۳): أيضاً: قال تعالى: يا ِساءَ الي لَسْثْنٌ كَأَحَدِ من النَسَاءِ 4 [الأحزاب:٠۳]»‏ ف(نساء النبي) اسم جمع 
مضاف يعم كل نساء النبي. 


مثال :)٤(‏ ومثال اسم الجنس المعرف بالإضافة: قول الله تعالی: « يُوصيكُمْ الله في لايم لِلذكر مل حظ الأنتييِنِ 
) [النساء :11[ ف (آولاد) مضاف والكاف مضاف إليهء فیعم کل الأولاد الذكر والأنثى› تم قال: ((للذگرِ مل حَظٌّ 
الاين )). ومن أمثلة اسم الجنس المعرف بالإضافة: تمري لفلان› مثلاً. 


الثالث: الأسماء الموصولة» فكل الأسماء الموصولة تفيد العموم» فاذا رأیت الاسم الموصول فاعلم آنه يستغرق کل 
ما یکون تحته من أفراد. 


مثال (۱): مثال ذلك: قول الله تعالی: # الذي قال لوالديه أف لَكُمَا € [الأحقاف:1۷] ف (الذي) هنا معناه: شامل 
لكل من يتأفف. 


مثال (۲): أيضا: قال الله تعالى: # وَالّذي جَاءَ بالصذق وَصدَق به 4 [الزمر:٣۳]‏ فهي شاملة لكل أحد يأتي 
بالصدق ويصدقه. 


مثال (۳): وقول الله تعالى: ‏ إِنَ الَذِينَ يَأكلُونَ أَمْوَال الْيَنَامَى ظلْمًّا 4 [النساء: ]٠١‏ ليس فقط العتاة» بل لكل من 
يأكل أموال اليتامى ظلماء فإانما يأكل في بطنه ناراً. 


مثال :)٤(‏ وقول الله تعالى: ‏ واللاتي تَحَافونَ نُشُورَهُنَ فعظْوهُنٌ وَاهْجُرُوهُنَ € [النساء:٤۳]‏ هل هو للمتبرجات 
دون المنتقبات؟ لاء بل هو لكل النساء؛ لأن الأسماء الموصولة كلها تفيد العموم. 


مثال :)١(‏ أيضاً: (من) وهي للعاقل كما قال الله تعالى: إن في ذلك لَعبرَةَ لمن يَخْشى € [النازعات:٠٠]‏ فهي 
عامة لكل أحد يخشى. 


مثال :)٦(‏ وأيضا: (ما) قال الله تعالى: ‏ مَا عنْدَكُمْ ينقد وَمَا عند الله باق € [النحل:١٠]‏ ف (ما) هنا للعموم» لكنها 
لغير العاقل. 


الرابع: أسماء الشرط فهي تدل على العموم» 


مثال :)١(‏ فإذا قلت: إن جاءك زيد فأكرمه» فإنها تدل على عموم الإكرام» بمعنى: أنه كلما أتاك زيد أكرمه» سواء 
أتاك في السبت أو الأحد أو الجمعة أكرمهء فهذا عموم وقت أو عموم إكرام. 


مثال (۲): وأيضاً: قول الله تعالى: « مَنْ عمل صالحَا فلتفسه وَمَنْ أَسَاءَ فعَلَيْها 4 [فصلت:٠٤]‏ ف (من) من أسماء 
الشرط. 


مثال (۳): وكذلك: «مَنْ جَاءَ بالْحَستَّة فَلَه َير منها € [النمل:۸۹] شرطية أيضاًء فيكون المعنى: لن يكون له 
خير منها إلا من جاء بالحسنة. أو نقول على الاسم الموصول: الذي جاء بالخيرء أو بالعمل الصالح فله خير منه. 


مثال :)٤(‏ وأيضاً: أينما ومهما وحيثماء قال الله تعالى: « أيْتَمَا تڱوٺوا يُذركُمُ الْمَوْتُ وَلَؤ كُنتُمْ في بروج مُشيََ َة 
[النساء:۷۸]» ومثله: حيثما العلم فأنا معه» وحيثما العلم فكن. 


الخامس: أسماء الاستفهام تفيد العموم. 
مثال (۱): فمثال (من) قول الله تعالى: « مَنْ ذا الذي يُفرض اله قزْضً حَسدًا فَيْضَاعفة لَه [البقرة:٠٤].‏ 
مثال (۲): وقال الله تعالی: قَمَنْ ياتيكُمْ بمَاءِ مَعِينٍ € [الملك: ]١ ١‏ والاستفهام هنا إنكاري. 


مثال (۳): وأيضاً (أين) الاستفهامية تفيد العموم ‏ أيْتَمَّا ونوا يُذْرِكُمُ الْمَوْتُ 4 [النساء:^]. 


مثلها مثل: (کل» وجمیع› وقاطبة. وعامة) كما ياتي. 


مثال :)١(‏ فمثال النكرة في سياق النفي التي تفيد العموم: قال الله تعالى: # وَمَا من إِلَه إلا اله € [آل عمران:٠]›‏ 
(ما) هنا نافية تنفي وجود أي إله مع الله تعالى. 


مثال (۲): وقال الله تعالی: 9 فلا رفت ولا وق ولا جدَالَ في الْحَجّ € [البقرة:۹۷١]»‏ فعموم الرفث حرام وهذا 
نفي يراد به النهي» فهو خبر يراد به الإنشاء. فيكون معنى: (فلا رفث) أي: أنهاكم عن الرفث في الحج. 


مثال (۳): ومثال النكرة في سياق النهي التي تفيد العموم: قال الله تعالى: ولا ثطغ مهم آثمَا أؤ گفورًا 4 
[الإنسان:٤]‏ (آثماً أو كفوراً) نكرة في سياق النهي تفيد العموم» أي: كل الآثمين في العالم. 


مثال :)٤(‏ وقال الله تعالى: ولا ثُصَلَّ عَلّى أَحَدٍ منْهُمْ مات أبَدًا 4 [التوبة:٤۸]»‏ أي: لا تصل على أحد من 
المنافقين؛ لأنه نكرة في سياق النهي فأفادت العموم. 


مثال :)٥(‏ ومثال النكرة في سياق الشرط الت تفيد العموم: قال الله تعالى: # إِنْ تُبْذوا شيْنَا أو تُخْفُوه فَإنٌ الله گان 
بِكُلٍ شَيْءِ عَليمًَا € [الأحزاب:٤٠]‏ ف (شيئاً) نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. 


مثال :)٦(‏ وأيضاً: قول الله تعالی: 8 وَإِنْ أَحَذ منَ الْمُشْرِكينَ اسْتَجَارَك فأجزْهُ حَّى يَسْمَعَ كلام الله € [التوبة:٠]»›‏ ذ 
(أحد) نكرة في سياق الشرط يفيد العموم. 


مثال (۷): وأيضاً: قول الله تعالى: وقالوا مَهمَا تاتا به منْ آيَة لتَْحَرَنًا بها قَمَا تَحْنُ لَك بمُؤْمنينَ » 
[الأعراف:۲١١]‏ ف(آية) نكرة في سياق الشرط تفيد العموم» أي: أي آية» سواء العصا أو بياض يدك أو إخبارك 
بشيء فلن نؤمن لك. 


مثال (۸): ومثله قول النبي صلی الله عليه وسلم: (إذا ابتعت شیئاً فلا تبعه حتی تقبضه) ف(شيئاً) نكرة في سياق 
الشرط تفيد العموم. 


مثال :)٩(‏ وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم) ف(قوماً) نكرة في سياق الشرط 
تفيد العموم» أي: سواء كانوا عرباً أو غير عرب» قليلاً أو كثيراً. 


مثال :)٠١(‏ ومثال النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري التي تفيد العموم: قال الله تعالى: ‏ مَنْ إِلَه عَيْرُ اله يَأتيكُمْ 
بضياءِ € [القصص:٠ .]١‏ 


السابع: ما كان بمادته نص فى العموم» وهي: كل» وجميع» وكافةء وقاطبة. 

مثال :)١(‏ قال الله تعالى: كَل امرئ بِمَا كَسَبَ رَهينْ ‏ [الطور:٠۲]»‏ أي: كل إنسان بما كسب سيحاسب. 

مثال (۲): وقول الله تعالى: # كَل تفس ذَائقَة الْمَوْتِ 4[آل عمران:١٠٠])»‏ يعم كل نفس حية. 

مثال (۳): وقول الله تعالى: # وَالأزْضُ جَميعا قَبْضَنَّهُ 4 [الزمر:۷]» أي: كل الأرض. 

مثال :)٤(‏ وقول الله تعالى: « وَقاتأوا الْمُثلْرِكِينَ كَافةٌ 4 [التوبة:٠"]‏ أي: كل المشركين. 

مثال (): ويجتمع نصان للعموم في جملة إذا جاء ب(كل) و(جميع) قال الله تعالى: َج المَلائكة كُلْهُمْ 
أجْمَعُونَ € [الحجر:٠‏ 


فما زلنا مع أبواب الأصول» ونحن على موعد مع الكلام على العام وأقسام العام وتخصيص العام. وسبق أن بينا 
أن العام في اللغة: ضد الخاص» وهو الشامل. واصطلاحا: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له» بحسب وضع 
واحد دفعة من غير حصر. 


وقلنا: إن الحكم العام يجب العمل به قبل البحث عن المخصص. 


وذكرنا أن من صيغ العموم: اسم الجنس المعرف بالألف واللام» والجمع المعرف بالألف واللامء والمفرد المعرف 
بالإضافةء وكذلك الجمع واسم الجنس» مثل: (الماء طهور لا ينجسه شيء)» ومثل: ‏ الرَجَال قَوَامُونَ عَلَّى النَسَاء 
€ [النساء: “"[. 


وقلنا: إن هناك ألفاظاً هي نص قاطع في العموم» مثل: (كل) و(جميع)» كقوله تعالى: جد الْمَلائِكة كُلُهُمْ 
أَجْمَعُونَ € [الحجر: ]"٠‏ فهذه دلالة على العموم؛ لأن كل الملائكة سجدوا ثم أكد 5) أَجْمَعُونَ ((- وأيضاً: كلمة 
(قاطبة) و(عامة) تدل على النص القاطع في العموم. وكذلك كلمة (كافة) « وما أَرْسَلناك إلا گافةً لاس بَشيرَا 
وَتَذْيرَا € [سبأً:١۲].‏ 


وكذلك مما هو نص في العموم: النكرة في سياق النفي› مثل" وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذِينِ مِن حَرَج » [الحج r‏ 
وقوله: # وَمَا من إلَّه إلا الله > [ص:٠٠].‏ أو النكرة في سياق النهي مثل: ولا ثطغ منهُمْ آثمَا اؤ كفراً» 
[الإنسان: ؛ "]. 


أقسام الuاحمم:‏ 
القسم الأول: العام الباقى على عمومه: أي: لم يدخله التخصيص. 


مثال :)١(‏ مثال ذلك: قول الله تعالى: « خُرَمَث عَلَيْكُمْ أمَهَانكُم وَبَنَانكُمْ وَأخَوَانكُمْ 4 [النساء:٠۲].‏ قوله: (أمهاتكم) 
العموم لم يخصص» فلم يقل -مثلا-: إن الجدة الثالثة لا تحرم على الرجل أن ينكحها. 


مثال (۲): أيضاً قول الله تعالى: وما من داب في الأزض إلا عَلّى اله رزقها وَيَعلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسنتَؤدَعها 4 
[هود:]. ف(دابة) نكرة في سياق النفي فتفيد العموم» يعني: أي دابة تدب على الأرض فإن الله يرزقهاء فهذا عام 
باق على عمومه» فهل يقال: النمل ليس على الله رزقه وهذا تخصيص؟ لاء فهذا خطاً (ما من دابة) يعني: أي نملة 
أو دودة أو كائن في البحر أو في السماء رزقها على الله جل وعلاء فهذا عام لم يدخله الخصوص. 


مثال (۳): أيضاً: قول الله تعالى: مَنْ عَملَ صالخا فلتفسه وَمَنُْ أسَاءَ فعلَيْها € [فصلت:٠ ›]٤‏ ف(من) اسم 
موصول للعاقل» يعني : أن أي أحد يعمل عملا صالحاً فان ذلك يكون لنفسه وثوابه له» فهل دخله تخصيص؟ لاء بل 
هو عام باق على عمومه لم يخصص. 


القسم الثانى: العام المخصوص: أى: عام جاء فيه التخصيص. 
لی ي م 


مثال (۱): فمثلاً: قول الله تعالى: وله على التاس جج الْبَيْت مَنٍ استطَاع إلَيْهِ سبلا 4 [آل عمران:۷٠]»‏ 
ف(الناس) معرف بالألف واللام وهما للاستغراق» أي: أن كل الناس عليهم حج» لكنه في السياق نفسه خصص 
فقال: ‏ مَنِ اسْتطاع € [آل عمران:۹۷]» من بدل بعض من كل › يعني: ليس كل الناس عليهم الحج» وإنما يكون 
الحج على المستطيع. 


مثال (۲): وأيضاً: يمكن التخصص بالحالةء وذلك كما جاء في قصة الرجل الذي صام في غزوة الفتح فمر عليه 
النبي وقد ظلل عليه فقال: (ليس من البر الصيام في السفر)ء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على حالة هذا 
الرجل» فنقول: هذا تخصيص بحالته» يعني: كل رجل لا يستطيع الصوم في السفر أو سيهلك إذا صام في السفر فلا 
يجب عليه» بل ليس من البر أن يصوم» ولا يجوز له أن يصوم بل يأثم إن صام» وقد وقع الخلاف الفقهي بين 
الناس في كون صيامه مقبولاً أو أن عليه القضاء. 


۸ 


ae 


مثال (۳): ومن العام المخصص قوله تعالى: ‏ وَالَذِينَ لا يَذغُونَ مَعَ اله ٳِلَهَا آَخَرَ وَلا يَفْتلُونَ النَفسنَ التي حَرَمَ اله 
إلا بالْحَقَ ولا يَْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك يَلْقَ أنَامَا ‏ [الفرقان:1۸] فالعموم هنا: أن كل من يقتل ويزني ويدعو مع الله 
غيره» يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه ثم خصص بقوله: 5 إلا مَنْ تاب وَآمَنَ € [مريم: .]٦ ٠‏ إذأً: فليس 
كل عاص أو كل مشرك سيضاعف له العذاب؛ لأن من تاب تاب الله عليه. 


وهنا السؤال: ما الفائدة من قولنا: إن هناك عاماً باقياً على عمومه» وعاماً مخصصا؟ 


أقول: هذا التفصيل يهم أهل الفقه» إذ أن العام الذي يبقى على عمومه أقوى في الدلالة من العام الذي قد خصص› 
فإذا تعارضا في الظاهر -إذ لا تعارض بين الأدلة فكلها من مشكاة واحدةء لكن قد يظهر للمجتهد التعارض بين 
خصص ودخله التخصيص؛ لأنه أقوى في الدلالة. 


مثال :)١(‏ مثال ذلك: جاء في الصحيحين عن ابن عباس :أنه قال (شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي 
عمر بن الخطاب»› أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ونهى عن الصلاة 


بعد الفجر حتى تطلع الشمس). 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)» فهذا عام في كل 
الدخول. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن حديث: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين)» عام لم يدخله 
تخصيص» أما حديث ابن عباس : (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر) فهذا عموم» أي: في 
كل صلاة» لكن خصص بقضاء الفائتة من السنن الرواتب» فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي سنة 
الظهر بعد العصر» وأيضاً في الحديث الصحيح -رغم أن بعض العلماء ضعفه-: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر 
على رجل يصلي بعدما صلى الفجر» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آلفجر مرتين؟ فلما بين له الرجل أن هذه هي 
سنة الفجر أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه). فهذا فيه دلالة على أن النهي عن الصلاة بعد 
الفجر مخصوص وليس عاماً. فإذا دخل الخصوص على العام أضعف دلالته» أما العام الباقي على عمومه فنقدمه 
لقوة دلالته. 


فحديث": (إذا دخل أحدكم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین) عام لم يدخله التخصيص» وصيغة العموم فيه: 
(أحدكم) فهو نكرة في سياق الشرط ف(إذا) شرطيةء و(حتى يصلي) غائيةء والغاية تبين الخصوص وأن ما قبلها 
فنقول: نكرة» كما قال الله تعالى: 5 إن اله لا يَغْفْرْ أن يُشْرَك به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لمَنْ يَشَْاءُ 4 [النساء:١؛]‏ 
فقوله: (أن يشرك به) مصدر مؤول من الإشراك. والإشراك نكرة. قوله: (أحدكم) مفرد مضاف فيعم كل داخل. 

وأيضاً: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) ما نقول: نكرة في سياق الشرط ولكن نقول: 
الشرط يفيد العموم» فنقول مثلاً: أعط زيداً إذا جاءك درهماًء فهذه جملة شرطيةء يعني: كلما جاءك زيد فأعطه 


أما العموم الثاني في قوله: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» ونهى عن 
صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس)» هنا: (صلاة) نكرة في سياق النهي فتفيد العموم» لكن هذا العموم قد دخله 


eg 


التخصيص» وهو الحديث الذي سبق ذكره: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر سنة الظهر التي شغله 
عنها تفريق المال» وأيضاً حديث الصحابي الذي صلى بعد الفجر. فهذا العام الذي دخله المخصص أضعف دلالتهء 
وأما الآخر فهو باق على عمومه لم تضعف دلالته فيقدم عليه. 
ما معنى يقدم عليه؟ ما الحكم؟ نقول: العام الذي دخله التخصيص وهو النهي عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر 
يقدم عليه العام في دخول المسجد وهو الذي لم يدخله التخصيص. 


ومتى يحدث هذا التعارض بين العمومين؟ إذا دخل المسجد بعد العصر فهنا يتعارض العام الأول مع العام الثانيء 
العموم الأول: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر؛ والعموم الثاني: أنه إذا دخل المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي. فيعمل بالعموم الثاني؛ لأنه لم يدخله التخصيص فلم يضعف دلالته» لكن الأول لما دخله 
التخصيص أضعف دلالته. 


مثال (۲): وبعض العلماء مثل له بمثال آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرا بأم 
الكتاب). (صلاة) نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. وقوله تعالى: ‏ وَإِذا قرىئ الُْرْآنُ قاسنتمغوا لَه وَأنصثوا » 
[الأعراف: ]٠١ ٤‏ عموم. 

وهنا مسألة تتعلق بقراءة الفاتحة للمأموم» فالذين يقولون بأن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية قالوا: 
قراءة الفاتحة عامة دخلها الخصوص. وهو أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعاً يركع وتحسب له ركعةء واستدلوا 
بحديث مختلف في صحته» حيث ضعفه البخاري وغيره» ولكن صححه كثير من أهل العلم قال: (من أدرك الركوع 
فقد أدرك الركعة). ويحتجون أيضاً بحديث أبي بكرة -وهو صحيح- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (زادك 
الله حرصاً ولا تعد) فقالوا: باتفاق الفقهاء (من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة). وهذا مخصص لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرا بأم القرآن). 


وقوله تعالى: ‏ وَإذا قرىئ الْقَرْآنُ فاسنتمغوا لَه وأنصثوا € [الأعراف:٤٠١۲]‏ عموم ليس له مخصص» فالآية تقدم 
على الحديث الأولى» لأنها عامة لم يدخلها التخصيص» وهذا قوي جداً من وجهة النظرء لكن عند التأمل نقول: 
هذه الآية دخلها التخصيص وهو: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر» فقام رجل فقرأً مع النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: من ينازعنيها؟ من يخالجنيها؟ -يعني: من يقرا وآنا أقرأ- فقال رجل: أنا يا رسول الله! قرأت 
بسبح» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل إلا بأم الكتاب). إذاً هذه الآية دخلها التخصيص يبقى عموم هناء 
ويبقى لنا أن ننظر أيهما أقوى» فيفصل في النزاع أنه قال: (إلا بأم الكتاب) فلابد وجوباً أن تقرأً الفاتحة حتى ولو 
كان الإمام يقرأ الفاتحة. 


وهذا أيضاً من باب آنه إذا تعارض العام مع العام ننظر أيهما دخله التخصيص فتضعف دلالتهء وأيهما لم يدخله 
التخصيص فلم تضعف دلالته. 


القسم الثالث٠‏ العام المراد به الخصوص: 
أي: ذكره الله بلفظ العمومء لكنه ما أريد به العموم وإنما أريد به الخصوص. 


مثال (۱): قول الله تعالى: # الَذِينَ قال لَهُمُ الاس إن النَاسَ قذ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوَهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَانًا وَقالوا حَسبنَا 
اله وَنِعْمَ الْوّكيل € [آل عمران:٠۷١].‏ الناس الأولى لفظ عام وأريد به معين وهو نعيم بن مسعود والثانية أريد به 
أبو سفيان. فالكلام جاء بلفظ العموم بينما يراد به الخصوص. 


eg 


مثال (۲): * فتادَثة الْمَلائكة وَهُو قَائِمْ يُصَلّي في الْمخْرَاب أن اله يُبَنَرْك بيَخْيَى 4 [آل عمران:٠"].‏ (الملائكة) 
لفظ عام يشمل جميع الملائكةء لكن يراد به الخصوص وهو جبريل عليه السلامء والإجماع يدل عليه. 


مثال (۳):: قول الله تعالى عن النار: يا يها الذِينَ آمَُوا فوا أَنفُسَكُمْ وَأَهلِيكُمْ ارا وَفوذُهَا اناس وَالْجِجَارةٌ 4 
[التحريم:٠]‏ قوله: (الناس) لفظ عام يراد به الخصوص» فليس كل الناس وقوداً للنار؛ إنما الكفار والدليل قوله 
تعالى: # فاقوا الَارَ التي وَقُوذهًا الاس وَالْحجَارَةٌ أعدَّث للْكافرينَ € [البقرة:٤]‏ وأيضا قول الله تعالى: إن 
لَذِينَ سَبَقَث لَهُمْ منًا الْحُسْنى أُوْلئك عَنْها مُبْعَدُونَ € [الأنبياء:١١٠]‏ فهؤلاء ليسوا بوقود النار. 


القسم الرابع: العام الذي جاء على سبب خاص: 


أي: أن لفظ العموم كان من أجل سبب خاص» وهذه المسألة مهمة جداًء ولذلك قعد العلماء قاعدة مهمة جداً ألا 
وهي: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


مثال :)١(‏ حديث أبي هريرة : (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر 
ومعنا القليل من الماءء فإذا توضئنا عطشناء أفنتوضاً من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور 
ماه الحل ميتته) فَهذا ألتعميم ليشن للرجل ؤحده؛ 


مثال (۲): رجل جاء إلى النبي فقال: (يا رسول الله! قبلت امرأة لا تحل لي -أو قال: فعلت معها ما يفعل الزوج مع 
زوجه إلا أني لم أجامع- فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت» فلما قضى الصلاة قال: أين السائل؟ فقال: أنا يا رسول 
الله! فقال: صلیت معنا؟ قال: نعم» قال: اذهب» ثم تلا عليه قول الله تعالى: # وَأقم الصّلاةَ طْرَّفي النَهَارِ وَزلَقَا من 
اليل إِنٌ الْحَسَتَّاتِ يُذهبْنَ السَيََات € [هود: ]١١٤‏ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألي هذه وحدي يا رسول الله! 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لأمتي كلها) فهذا لفظ عام وفيه إجابة على سوال الرجل بأن كل الحسنات 
تذهب السيئات» وهذا ليس خاصاً بهذا الرجل» بل هو على العموم كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. 


وعلى هذا إذا جاء العام لسبب يكون العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالحجة بعموم اللفظ؛ لأن الله جل 
وعلا لما شرع الشرائع ما شرعها على الأشخاص وإنما التشريع ينزل عاماًء ولذلك قلنا: أي خطاب للنبي صلى 
الله عليه وسلم فهو لأمته» وإن كان الخطاب للأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل أيضاً في خطاب الأمة. يقول 
الله جل وعلا : # يا أيها الَبِىْ € [الطلاق:١]‏ ثم جمع فقال: ‏ إذا طَلَقْتّمُ النَسَاءَ > [الطلاق:١]›‏ فالأصل أن الخطاب 
ينزل للعموم؛ لأن الأحكام لا ترد على الأشخاص بحال من الأحوال. 


مثال (۳): أن هلال بن أمية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يتهم زوجته بالفاحشة» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (البينة أو حد في ظهرك) الرجل يعلم أنه صادق» ولما صدق الله صدقه وجعل له مخرجاًء والمخرج هو: : آية 
اللعان: «وَالِينَ يمون أزوَاجَهُم وَلَم يكن لَه شهدا إلا انهم € [النور :] فالنبي صلی الله عليه وسلم اتی به 
وبزوجته وقال: د تقسم بالله نها فعلت الفاحشة أربع مرات» فأقسم أربع مرات» وفي الخامسة: أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين» وأتى بها ثم بين لها غلظ اليمين» وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرةء فقالت: لا أفضح 
قومي سائر اليوم» فأقسمت القسم الخامس» وهي كاذبةء لكن المقصود أن هذا اللعان جاء بسبب هلال بن أمية › 
فهنا العبرة بعموم السبب» وليس خاصاً بهلال بن أمية › فأي رجل علم من امرأته أنها تفعل الفاحشة فله أن 
يلاعن ويقسم بالله أربع مرات» ينفي الولد الذي في بطنها. 


ae 


مثال :)٤(‏ قصة أوس بن الصامت مع زوجته خولة بنت ثعلة عندما جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
تسأله عن الظهارء فقالت: يا رسول الله! إن زوجي قد ظاهر مني وقال لي: أنت علي كظهر أمي» فأنزل الله: « قذ 
سْمع الله قَؤل التي ثُجَادك في رَؤجها 4 [المجادلة:٠]‏ ثم قال: « وَالَذِينَ يُظَاهرُونَ مِنْ نِسَانِهم ثم يَعُوذونَ لما قَالُوا 
€ [المجادلة:۳] إلى قوله: # فتَخْرِيرُ رَقَبَةَ €[المجادلة:] فهل هي خاصة بأوس بن الصامت زوج خولة ؟ لاء 
بل هي عامة؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


مثال :)١(‏ حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن بئر بضاعة يلقى فيها النتن والحيض وغير ذلك 
أنتوضاأً منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء). فقوله: (الماء طهور لا ينجسه 
شيء) عام جاء لسبب معين» فهل نقول: إن الماء طهور لا ينجسه شيء ببئر بضاعة فقط؛ لأن السؤال كان عن 
بئر بضاعة؟ لاء فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


ق کاله 
السبب سببان: سبب جاء بسبب شخص أو سؤال» وسبب جاء لحالة أو لوصف. 
)١(‏ فما كان بسبب بسبب شخص فالشريعة لا تتعلق بأشخاص» فيكون دائماً العبرة بعموم اللفظ. 


والأمثلة على ذلك الأمثلة الخمسة أعلاه. 


(۲) أما إن كان اللفظ العام هذا جاء بسبب حالة أو بسبب وصف معين فإنها لا تعمم» بل تبقى على هذه الحالة 
فقط. ويقاس عليها مثلها. 


مثال :)١(‏ (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يظلل عليه فقال: ما له؟ قالوا: صائم -فهنا الحالة: الصيام في 
السفر وهم يظللون عليه لما حصل له من مشقة شديدة- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في 
السفر) فالعموم هنا: أن أي صيام في السفر ليس من البر» سواء كان نفلاً أو فرضاًء وسواء كان مستطيعاً أو غير 
مستطيع. فنحن هنا نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ العام بسبب وصف حالةء ولا نقول: العبرة 
بعموم اللفظ وذلك لوجود قرائن تثبت أنه مخصص بهذه الحالةء يعني: كأن التقدير: ليس من البر أن يصوم 
الرجل الذي يشق عليه الصيام في السفر. 


فإن قيل: ما الدليل الذي جعلنا نقدر مع أن الأصل عدم التقدير؟ فنقول: القرائن كثيرة: منها: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صام في السفر كما في حديث أبي موسى وغيره» وذلك في وقت اشتداد الحرء فقال: (وما منا صائم إلا 
رسول الله و عبد الله بن رواحة) فهذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر. 

كذلك: الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن له القدرة على الصيام وهو يسافر» فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم: (إن شئت فصم وإن شئت فافطر) فقوله: (إن شئت فصم) دلالة على أنه من البر أن 
يصوم. وعليه فيكون الصيام في السفر ليس من البر عندما يشق على الرجل أو يكاد يموت من هذا الصيام. 


مثال (۲): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الرضاعة من المجاعة). وقال: (لا رضاع إلا في الحولين) 
أي: في السنتين» بمعنى: أن الرضاع المحزم هو ما يكون عند الصغر فقط. وكان سالماً مولى أبي حذيفة كبيراً في 
السن»› فجاءت زوجة أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله في شأنهء فقال: (أرضعيه تحرمي علیه). 


فنحن نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن هذه واقعة حال فلا تعمم» وليس كل كبير يأتي فترضعه المرأة 
فتحرم عليه لكن يقاس عليها إذا وجد يتيم قارب أو ناهز الاحتلام ولم يكن له مأوى إلا هذا البيت» ويريد صاحب 
البيت كفالته حتى يبلغ سن الرشد, فله أن يجعل امرأته تعصر له اللبن في زجاجة -مثلاً- فيرضع خمس رضعات 
حتی تحرم علیه. 

ارج جن جر جن جن جن جن جر ج جن جر ج جن ج ج کر کا 
الخ اص٠‏ 
معناه: إخراج جزء من الحكم يخالف حكم الكل. 
مثلاً: أكرم الطلبة إلا زيداً. فقولنا: (أكرم الطلبة) عام وقولنا: (إلا زيداً)» نكون قد خصصنا زيداً بعدم الإكرام» فهنا 
(زيد) جزء يخرج بحكم مخالف لحكم الكلء فحكم الكل (الإكرام)ء و(زيد) لا يكرم» فأخرجناه من الإكرام. 


وأنواع التخصيص: 

والمخصص نوعان: إما متصل» وإما منفصل. 

فأما المخصص المتصل فهو: ما يرتبط بنفس الجملةء ولا يفصله عن سياق العبارة شيء» وهو أنواع: 

النوع الأول: التخصيص بالاستثناء: 

وذلك كما قلنا: أكرم الطلبة إلا زيداً. وأدوات الاستثناء هي: إلاء وسوى» وغير» وعداء وما عداء وخلاء وما خلا. 


مثال :)١(‏ فلو قلنا مثلاً: خذ عشرة إلا ثلاثة. فالثلاثة هنا مخصوصة من العشرة بعدم الأخذء وكما لو قلت: معي 
عشرة جنيهات خذ عشرة إلا ثلاثةء يعني: خذ السبعة الجنيهات واترك ثلاثة جنيهات. إذاًّ: الثلاثة خالفت الحكم» 
وهذا مثال على التخصيص بمتصل. 


مثال (۲): كذلك قول الله تعالى: % وَالْعَصْرٍ * إن الإنسَانَ في خُر * إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَالحات وَتَوَاصَوا 
باحق وَتَوَاصَوا بالصَبْرِ € [العصر:١-۳].‏ فهذا مثال أيضاً للاستثناء المتصل» فكل جنس الإنسان في خسر إلا من 
آمن منهم. 


مثال (۳): أيضاً: قول الله تعالى: « وَمَا كَانَ لِمُوْمنِ أَنْ يتل مُوْمنًا إلا حَطًاً 4 [النساء:٠١]‏ فالمستثنى منه: (قتل 
المؤمن)» والمستثنى (خطأ) كما نقول: خذ عشرة إلا ثلاثة. المستثنى منه: (عشرة)» والمستثنى: (ثلاثة). 


ae 


مثال :)٤(‏ والاستثناء المنقطع أيضاً يكون فيه تخصيص. كما قال الله تعالى: % فَسَجَدُوا إلا اليس أَبَى وَاستَكْبرَّ » 
[البقرة: ٤‏ ] فإبليس ليس من جنس الملائكةء و(إلا) هنا معناها (لكن). أي: فسجدوا لكن إبليس لم يسجد فإبليس 
اشترك مع الملائكة في كونه مأموراً مكلفاً بالسجود لآدم. 


مثال :)٥(‏ كذلك: قول اله تعالى: يا ايها الَذِينَ منوا لا تاوا أَمَوَالكُم بَْتَكمْ بالطل إلا ن تون تَجَارَةَ عَنْ 
تَرَاض 4 [النساء: ۲۹] هذا أيضاً من التخصيص. فكل أموال الناس لا يجوز لك أن تأكلها إلا في حالة واحدة» وهي 
التجارة عن تراض وطيب نفس» (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) وطيب النفس يكون بالبيوع. 


مثال (1): ومن أمثلته أيضاً: قول الله تعالى: ۷% يَمْمَغُون فيها لوا ولا تأثيمًا * إلا قيلا سلما ستلاما» 
[الواقعة:٠٠-٠۲].‏ هذا من أمثلة الاستثناء المنقطع. 


. 


الأحكام المتعلقة بالمستثنى: 
وهناك أحكام تتعلق بالتخصيص بالاستثناء: 


أولا: أنه إذا جاءت عدة جمل متعاطفة على بعض» ثم جاء في آخر هذه الجمل المتعاطفة استثناء» فهل يرجع 
الاستثناء على كل الجمل المتعاطفة أم هو على آخر جملة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: قول الجمهور وهو: إنه يرجع إلى كل الجمل المتعاطفة. 


القول الثانى: قول الأحناف وهو: آنه لا يرجع إلا على الجملة الأخيرة. 


مثال: قول الله تعالى: ‏ وَالَذِينَ يَزْمُونَ الُخصتاتِ تم لم يأثوا اة شَهَدَاء فاجإِذوهم ثمَانينَ جَلدةٌ 4 [النور:؛] 
ثم قال: $ ولا تَقَبّلوا لَهُمْ شَهادة أَبَدَا € [النور:٤]‏ ثم: $ وَأْوْلَنكَ هُمُ الْقاسقونَ € [النور:؛]. 


فهنا ثلاثة أحكام: الأول: ‏ قَاجُلذوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً 4 [النور:٤].‏ والثاني: % ولا تَقبَلوا لَهُمْ شَهَادَة أَبَدَا 4 [النور:؛٤].‏ 
الثالث: « وَأُولنك هُمُ الفَاسفُونَ 4 [النور:٤].‏ إذاً اتهامهم بالفسق معطوف على عدم قبول الشهادة معطوف على 
الجلد ثمانين جلدة. ثم بعد هذه الأحكام قال: إلا الْذِينَ تابُوا من بَعْدِ ذلك وَأصْلَحُوا فَإِنٌ الله عَفُوز رجيم » 
[النور:٠]‏ فهل هذا يرجع على الثلاثة؟ 


على قول الجمهور: يرجع على الثلاثةء لكن هناك قرينة جاءت تبين أن التوبة لا تسقط الحد» وهي: أن الغامدية 
جاءت تائبة ومع ذلك أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد» وكذلك قال لهلال بن أمية : (البينة أو حد في 
ظهرك)» فلو كانت التوبة تنفعه وتزيل عنه الحد لقال له: البينة أو توبة أو حد في ظهرك» وبهذا نكون قد أخرجنا 
سقوط الحد من الاستثناء الذي قال به الجمهورء وهو أنه يرجع على الكل» فيسقط الحد ويقبل الشهادة ولا يكون 
فاسقاًء فأخرجنا سقوط الحد بهذه الأدلة الكثيرةء فيبقى لنا: ‏ إلا الّذِينَ تَابُوا من بَغد ذلك وَأصلَحُوا فَإِنٌ اله غَفُوز 
رَحيمُ € [النور:٥]‏ أي: ستقبل شهاداتهم ولن يكونوا فاسقين. 


لكن الأحناف قالوا: لا تقبل شهادتهم» وإنما يرفع عنهم الفسق فقط؛ لأن الاستثناء يرجع على آخر جملة. 


ونحن نقول: إن قول الجمهور هو الراجح» ودليل ذلك: أن أبا بكرة بعدما قذف المغيرة جلده عمر» والجلد يسقط 
الحدء فقال له عمر بن الخطاب: تب فأقبل شهادتك» وهل هناك أحد رمى أبا بكرة بالفسق؟ حاشا لله فهو صحابي 
كريم» لكن قال له عمر: تب أقبل شهادتك» وهذه دلالة على آنه لو تاب يرجع الاستثناء إلى قبول الشهادة» وأيضاً 


أحكام المستثنى 
المخصص المتصل وأقسامه: 


ثم أما بعد: فما زلنا مع دروس الأصول» وقد تكلمنا عن تخصيص العام» وقلنا: إن الخاص هو: قصر العام» على 
بعض أفراده» وقلنا أيضاً أن التخصيص على نوعين: تخصيص متصل» وتخصيص منفصل» والتخصيص المتصل 
على أريعة أقسام: الاستثناء» والشرط والغايةء والصفة. 


 )١(‏ التخصيص بالاستئناء: 


هل يشترط في الاستثناء أن يكون متصلاً بالكلام؟ بعض العلماء اشترط ذلك وهم الجمهور. وقال بعض العلماء: إذا 
فصل المستثنى عن المستثنى منه بكلام» فحكمه حكم غير المفصول» وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. 


واستدلوا على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه اللهء يوم خلق السماوات 
والأرض. لا يعضد شوكه»ء ولا يختلى خلاهء فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله! إلا 
الإذخر؛ فإنه لقينهم وبيوتهم) إلى آخر الحديث» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إلا الإذخر) › فهم يرون أن هذا 
الاستثناء قد فصل بكلام العباس رضي الله عنه. 


 )۲(‏ التخصيص بالشرط: 


التخصيص بالشرط كقول القائل مثلاً: أعط زيداً درهماًء ثم يقول: إن حضر» فقوله: (إن حضر) شرط لكن لو قال: 
كلما جاءك زید فأعطه درهماے وان لم يأتك فأعطه درهماً. فهذا على العموم» لکن لما يقید بالشرط ويقول: أعط 
زيداً درهماً إن جاءك» وإن لم يأتك فلا تعطه» فهذا تخصيص بالشرط. 


مثال (۱): مثاله في الآيات والأحاديث: قال الله تعالى: إن تابُوا وَأقَامُوا الصَلاةَ وَآتَؤا الرَگاة فَكَلْوا سَبيلَهُمْ » 
[التوبة:٠]‏ فتخلية السبيل ليست على العموم» بل يشترط فيها التوبة مع إقامة الصلاة مع إيتاء الزكاة» أي: إخلاء 
السبيل معلق بشرطين: الأول: التوبةء الثاني: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 


مثال (۲): أيضاً: قول الله تعالی: 5 فمَنْ شَهد منْكُمُ الشَهْرَ فَلْيَصْمَه وَمَنْ گان مَرِيضًا أو على سَقرِ فَعدَةٌ من آَيَام 
أخَرَ € [البقرة:١٠٠١٠]»‏ يعني: أن صوم رمضان على كل الأحياءء لكن ليس على العموم» وإنما يخصص منه 9 مَنْ 
كان مَرِيضًا أو عَلَّى سَفَرٍ 4 فالمريض أو المسافر مرخص له أن يفطر. 


۸ 


eg 


والأحكام المتعلقة بالشرط هي نفس الأحكام المتعلقة بالاستثناءء فحكم جواب الشرط بعد جملة متعاطفة أنه يرجع 
إلى الجميع» على الخلاف الذي سبق في الاستثاءء والراجح أنها ترجع إلى الجميع. 


)۳( التخصيص بالصفة: 


التخصيص بالصفة هو: أن يكون اللفظ يدل على العموم» وفي السياق صفة مقيدة أو مخصصة» كقول القائل: 
(أكرم الطماء) عموم» فيعم كل العلماء سواء كان صغيراً أو كبيراًء فاسقاً أو فاجراً» صالحاً أو قانتاً» ورعاً أو 
تقياًء متقناً أو غير متقن» لكن لما يقول: (أكرم العلماء الصادقين) فهنا وصف (العلماء) بصفةء وهذه الصفة تعتبر 
صفة مخصصة» فيكون قد خصصت طائفة من العلماء بأنهم يستحقون الإكرام» وهم العلماء الصادقون. أو يقول: 
أعط طلبة العلم المالء أي: أعط طلبة أي علم: علم الكمبيوترء علم الهندسةء علم الطب» لكن لو قال: أعط طلبة 
العلم الشرعي المال» فإذاً: خصصت طلبة العلم الشرعي. 


مثال (۱): قال الله تعالى: # وله على الاس حج الْبَيْتِ مَن اسْتطًاع إِلَيْه سبيلا > [آل عمران:۹۷] ووجه الاستدلال 
أن الحج واجب على الناس المستطيع وغير المستطيع» ولكن الوصف جعله عاماً في الناس الموصوفين 
بالاستطاعة فقط. 


مثال (۲): وقال تعالى: ‏ وَرَبَانِبكُمُ اللاتي في حُجُورِكُمْ من نِسَانِكُمُ اللاتي دَخَلْثُمْ بهن € [النساء:۲۳] فهنا الربيبة: 
التي في حجر زوج الأم» فتحرم عليه لكن هذه الزوجة التي تزوجها ولها ابنة هل لها وصف يقيدها أم لا؟ 


قالت الآية: # وَرَبَانبُكُمُ اللاتي في حُجُورِكُمْ من نِسَانكُمْ € [النساء:٣۲]‏ يعني: كل امرأة سواء دخلت بها أو لم 
تدخل بها إذا كان لها ابنة ربيبة فتحرم عليك هذه الربيبةء ثم جاء الوصف الذي قيد هذا العموم وهو قوله: « 
اللاتي دَخَلْتْمْ بهن € [النساء:٠۲]›‏ فهذا يفيد على أنها ليست على العموم» بل تخرج بذلك التي لم يدخل بهاء فإذا لم 
تدخل بها فالربيبة تحل لك. مثاله: رجل عقد على هند وهند لها ابنة تسمى: زينب» فحدثت بين الرجل وهند 
مشاجرة» فطلق هنداًء ونظر إلى زينب فأعجبته فأراد الزواج منهاء نقول: يصح التزوج بزينب؛ لأن الربائب اللاتي 
في الحجور مخصصة بالدخول على الأمهات» وهنا لم يحصل الدخول بأم زينب. 


مثال (۳): أيضاً: قول الله تعالى: « وَمَنْ نَم يَنتطغ مِنْكمْ طؤ أَنْ يَنكح الْمُخصتًات المُؤْمَات فمن ما مَكث أيْمَانكم 
من فتَيَاتَكُمْ الْمُوْمِتَات € [النساء: »]٠٠‏ ملك اليمين هي: الإماءء والأمة قد تكون مؤمنة وغير مؤمنةء وممكن تكون 
من أهل الكتاب وممكن تكون مشركة» فيقول الله تعالى: إن لم يكن معك مال تستطيع أن تتزوج الحرة المحصنة * 
فْمنْ مَا مَلَكٹ أَيْمَانكُمْ مِنْ فتَيَاتكُمْ الْمُوْمِنَات € يعني: لك أن تتزوج أمةء لكن لا يكون ذلك إلا بثلاثة شروط: 


الشرط الأول: أن يخشى على نفسه العنت. 
الشرط الثاني: ألا يجد طولاً في نكاح المحصنات المؤمنات. 
الشرط الثالث: أن تكون مؤمنةء وهذا الشرط ورد في قول الله تعالى: ‏ منْ فتَيَاتَكُمُ الْمُوْمِنَّات € [النساء:٠]›‏ 


إذا: الوصف في الآية خصص المؤمنات من الفتيات دون غير المؤمنات. 


وهناك بعض الأحكام تتعلق بالصفة منها: إذا تقدمت الصفة على متعدد. فهي وصف للجميع كما قلنا في الاستثناء 
والشرط اما إذا توسطت المتعدد» فهي وصف لما تقدمها فقط. 


 )٤(‏ التخصيص بالغاية: 


التخصيص بالغاية هو: نهاية الشيء المقتضية ثبوت الحكم لما قبلها وانتفائها عما بعدهاء أي: أن الحكم بعد 
الغاية منتف وقبل الغاية ثابت. 

مثال :)١(‏ مثال ذلك قال الله تعالى: « قاغْسأوا وْجُوهكُم وَأيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَّافق € [المائدة:٠]»‏ أي: أن الوجوب إلى 
المرافق» فما تحت المرفق واجب» أما العضد فليس بواجب. إذأّ: ما بعد الغاية ليس بواجب» وما قبل الغاية واجب» 
فثبت الحكم فيما قبل الغاية وينتفي فيما بعد الغاية. 


مثال (۲): مثال آخر: قال الله تعالى: ‏ ولا تَخْلقوا رُءُوسَكُمْ > [البقرة:٠۹٠]‏ عام ثم قال الله تعالى مبيناً لنا الغاية 
حتى نخصص بها: # حَتّى يَبلُمٌ الْهَذْيْ مَحلَهُ 4 [البقرة:٠۱۹]»‏ أي: لا تحلق رأسك أبداً وأنت في الحج» وإلا فعليك 
الدم والفدية إن حلقت أو قصرت» وهذا على العموم والإطلاق» وقد خصصه الله في غاية معينة فقال: # حَتى يَبلْعُ 
الْهَذْيْ مَحلَّهُ € [البقرة:٠۹١]‏ أي: لك يوم النحر الأكبر أن تحلق رأسك. 


وأيضاً يقال في مسألة الذين أحصرواء هل يحلق المحصر قبل أن يصل إلى المحل أم لا؟ نقول: هذا مقيد ومخصص 
للغاية: # حَتى يبل الْهَذْيْ مَحله>. 


مثال (۳): مثال آخر أيضاً: « وَيَنألونك عَنِ الْمَجيض قل هُوَ آذى فاغتزلوا النْسَاءَ في المَحيض ولا تفْرَبُوهُنَ » 
[البقرة:٠۲۲]‏ أي: لا يمكن لك أن تقرب الحائض» ثم خصص فقال: « حَتى يَطهُرَن € [البقرة:۲۲۲] أي: حتى 
ينقطع الدم» وهذا خلاف فقهي بين العلماء. 


فالجمهور يرون: آنه لا يجوز أن يجامعها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل. 


وأما الأحناف وهو ترجيح الألباني فيرون: أنه يمكن أن يأتيها قبل أن تغتسل إذا انقطع الدم» وهذا الكلام ضعيف 
مرجوع. 


مثال :)٤(‏ مثال آخر: قال تعالى: ‏ ثم أتمُوا الصَيَامَ € [البقرة:۸۷١١]»‏ أي: تتم الصيام إلى نصف النهار» إلى آخر 
النهارء إلى الليلء إلى اليوم الثاني هذا معنى: (( ثم أتَمُوا الصَيَامَ ))؛ لأن إتمام الصيام ليس له غايةء فقيده الله 
وخصصه بغاية فقال: # إلى اليل € [البقرة:۱۸۷]› ويعرف الليل بسقوط حاجب الشمس» قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم). فهذا أيضاً تقييد بالغاية» يعني: من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 


الو ا 


المخصص المنفصل هو: الدليل الشرعي» المنفصل عن اللفظ العام بمعنى: مجيء آية عامة وجاءت آية أخرى 
مخصصة لهاء أو حديث عام وجاء حديث آخر مخصصاً له ويمكن التخصيص بالإجماع أو القياس. 


eg 


أنواع المخصص المنفصل٠‏ 
والمخصص المنفصل ستة أنواع: الكتاب والسنةء الإجماع» القياس» مفهوم المخالفةء مفهوم الموافقة. 


القسم الأول: المخصص المنفصل من الكتاب: 

وهذا بالاتفاق» ودلالة العام قطعية عند الجمهور» أما الأحناف فيرون أن دلالة العام ظنية وليست قطعيةء وإنما 
الخلاف هل الكتاب يخصص بالسنة أم لا؟ نقول: الراجح من أقوال أهل العلم: أن الكتاب يخصص بالسنة› وكذلك 
يخصص بالقياس وبالإجماع. 


مثال (۱): قال الله تعالى: # وَالْمُطَلَقَاث يَتَرَبَّصْنَ بأنشهنٌ تَلانَةَ تة فَرُوءِ € [البقرة :]. المطلقة التي طلقها 
زوجھا على آنواع: مطلقة تحيض» ومطلقة لا تحيض وتسمى يائسة» وصغيرة لا تحيض» قال الله تعالى في النوع 
الثاني: واللابِي يَيِسْنَ من الْمَجيض من نِسَاِكُمْ إن ازتَبْتُمْ فَعدَتُهْنٌ اة أقنْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحضْنَ € [الطلاق: ؛]› 
أما المرأة التي تحيض فعدتها ۵ ثَلانَة فَروءِ € والقرء فيه خلاف فقهي شديد بين العلماء؛ لأن القرء من الأضدادء 
فيأتي بمعنى الطهر» ويأتي بمعنى الحيض» فالمالكية والشافعية يرون أنه الطهر» ولغة القوة معهم» وشرعاً القوة 
مع الأحناف والحنابلة بأن القرء معناه الحيض» وهذا ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (فاعتدي أقرائك) فجعل اللفظ المبين للقرء هو الحيض. فقوله: « ثَلانَةَ فُرُوءِ € يعني: ثلاث حيضات هي عدة 
المرأةء أما التي لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر بنص الآية. 

فقوله: ‏ وَالْمُطَلَقَاتُ € [البقرة:۲۸٠۲]‏ هذا لفظ عام وقد جاءت أدلة تخصص هذا اللفظ العام» فمثلاً: الحامل على 
الراجح من الأقوال أن عدتها تنقضي بوضع الحمل؛ E TS E‏ وَأُولاث الأَخْمَالِ 
أَجَلْهْنٌ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهْنْ 4 [الطلاق:٤]‏ . إذاً: المرأة الحامل تعتبر حكمها خاص من الحكم العام في المطلقاتء› 
وحكمها أنها إذا وضعت الحمل ولو بعد يوم من الطلاق لها أن تتزوج؛ لأن عدتها قد انقضت. 


مثال (۲): أيضاً: قول الله تعالى: « يا أَيُها الَذِينَ آمَنُوا إا ثم الْمُؤْمتَات تُمّ طَلَقَتمُوهُنُ مِنْ قبل أن تَمَسُوهُنٌُ فَمَا 
لَكُمْ عَلَيْهِنٌ مِنْ عدَة تَغْتدُوتها 4 [الأحزاب:۹٠٤]ء‏ أي: أن حكم المطلقة المعقود عليها قبل أن يدخل بها زوجها 
مخصوص من حكم المطلقات العام» ويمكن أن يعقد عليها آخر بعد ساعة. إذاً: الحكم العام في المطلقات أن عدتهن 
ثلاثة قروء» لكن خصصنا من ذلك أولات الأحمال بأن يضعن حملهن» وأيضاً المعقود عليها قبل أن يدخل بها ليس 
لها عدة. 


مثال (۳): قال تعالى: « وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحخْصتّات ثُمَّ لم ينوا بأزْبَعة شَهَدَاء فاجْلذوهُم ثَمَانِينَ جَلْدَةَ 4 [النور:؛] 
ما الحكم هنا في الذي يقذف امرأة ويقول: هذه المرأة زانية؟ نقول: يجلد ثمانين جلدة» فهذا على العموم» لكن 
جاءنا دليل منفصل قد خصص الزوج من هذا العام وهذا الدليل المنفصل هو قوله تعالى: $ وَالْذِينَ يَزْمُونَ 
زوَاجَهُمْ وَلَمْ يكُنْ لَهُمْ شُهداءُ إلا أنفْسّْهُمْ فشَهادة أَحَدِهم ابم 4 [النور :] يعني: لا يجلد ثمانين جلدة› لکن يلاعنء› 
فهذا أيضاً حکم مخصوص من قول الله تعالی: ۵ وَالَذينَ يَرْمُونَ الْمُْحْصَتَات € [النور :] يعني: إلا الزوج إذا قذف 
زوجته. ودليل التخصيص جاء متأخراً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية : (البينة أو حد في 
ظهرك) فنزل قول الله تعالى: ‏ وَالَذينَ يَرْمُونَ أزْوَاجَهُمْ 4 [النور:٦]‏ » فخصص بذلك أزواجهم. 


ae 


مثال :)٤(‏ مثال آخر أيضاً: قال الله تعالى: # وَل تنكځوا الْمُثْرگات حَتَّى يُؤْمِنٌَ وَلَأَمَةّ مُْمِنَّةٌ خَيْرُ من مُشركة وَلَو 
أعْجَبَنْكُمْ € [البقرة:٠٠۲]‏ . قوله: (المشركات) لفظ يعم المجوسية والهندوسية والروسية والنصرانية واليهوديةء 
فكل هؤلاء مشركات» فالعموم يؤخذ من قوله تعالى: ‏ ولا تنكخُوا الْمُشرگات € [البقرة:٠٠۲]›‏ يعني: كل مشركة 
لا يجوز لك أن تنكحهاء وهذا عام ثم جاءنا دليل آخر منفصل خصص عموم النهي» وهو قوله تعالى: # وَطْعَامُ 
لَذِينَ أوثوا اكاب جل لَكُمْ وَالْمُخْصتَاث منَ الْمُوْمِتّات وَالْمُخْصتَاث من الَذِينَ أوثوا اكاب € [المائدة: »]٥‏ فقوله: 
((أوتوا الكتاب)) يعني: من اليهود والنصارى» فهنا خصص النصرانيات واليهوديات على أنهن من أهل الكتاب» 
والله جل وعلا بين لنا أن المحصنة من أهل الكتاب تحل لناء فهذا أيضاً تخصيص لهذا العموم. 


لا خلاف بين العلماء أن القرآن يخصص بالقرآن. ويخصص بالسنة المتواترة» لكن الخلاف بين العلماء في 
تخصيص القرآن بسنة الآحاد: 


فأما الأحناف: فلا يرون التخصيص بالآحاد» ويقولون: إن حديث الآحاد لا يخصص القرآن» لكن استثنوا ما إذا 
خصص هذا القرآن بدليل من القرآن؛ لأنه إذا خصص بدليل من القرآن سيضعف» فإذا ضعف نزل إلى مرتبة حديث 
الآحاد فيخصصه. 

أما المالكية: فلا يرون بحال من الأحوال أن القرآن يخصص بسنة الآحاد إلا إذا كان عمل أهل المدينة يوافق خبر 
الآحاد. وأروع الأمثلة التي أستحضرها الآن للمالكية: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم كل ذي ناب من 
السباع ومخلب من الطير). يقول الإمام مالك : إن هذا الحديث لا يخصص عموم قول الله تعالى: ‏ كوا مِمًا في 
الأزض 4 [البقرة:۸٠١]‏ ويأتي إلى هذا الحديث ويقول: ما أدركنا أحداً من أهل المدينة يعمل به ثم يقول: هذا 
حديث آحاد لا يخصص العموم. إذاً: عنده أن كل موجود على الأرض حتى القطط وغيرها يحل أكلها. 


أما القول الراجح: فهو قول الشافعية وقول الحنابلة بأن القرآن تخصصه السنة؛ لأن السنة والقرآن وحي من الله 
جل وعلاء فهما خرجا من مشكاة واحدة» فيصح تخصيص هذا بذاك» ويصح تخصيص الآخر بالأول. قال الله 
تعالى: وما آَاكُمُ الرَسُول قَخُذُوه وَمَا َهاكُمْ عَنْهُ فَانتهوا 4 [الحشر:۷]» يعني: كل ما يأتي به الرسول صلى الله 
عليه وسلم من كتاب أو سنة يؤخذء وقال الله تعالى: * وَأَنرَلْنًا إِلَْكَ الذْكرَ لِثبَيَنَ للئاس مَا نُرَل إِلَيْهِمْ 4 [النحل:؛ ؛] 
> والتبيين من الكتاب ومن السنة» وأيضاً من الحديث القدسي» فهذا کله يدل على آنه خرج من مشكاة واحدة 


مثال :)١(‏ قال تعالى: # يُوصيكُم الله في أولادِكُمْ للذگرِ مثل حَظ الأنتَييْن € [النساء:١ .]١‏ قوله: (أولادکم) اسم 
جنس مضاف وهو يفيد العموم» أي: يعم المسلم والكافر» والرقيق وغير الرقيق. لكن هذا العموم خص بحديث 
النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم) فهذا فيه تخصيص من عموم الآية بأن 
الكافر لا يرث. 


مثال (۲): قال الله تعالى: # وَأَحَل اله الْبَيْعَ وَحَرَّمَّ الرَبَا € [البقرة:٠۲۷].‏ ووجه الاستدلال أن جميع أنواع البيع 
حسب الآية حلال» ولكن هذا العموم خص من قبل السنة الآحادية بنحو: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
بيوع الغرر) فبيوع الغرر مخصوصة من عموم حل البيع. وأيضاً: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن 
الدم)ء فالذي يتبرع بالدم ويأخذ أجرة على ذلك حرام؛ لأن ثمن الدم مخصوص من قول الله تعالى: % وَأَحَل اله 
لبي ). كذلك: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب) فهذا مخصوص من عموم الآية. 


مثال (۳): قال الله تعالى: # خُرَمَث عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةٌ وَالدَمُ وَلَحْمْ الخنزير وَمَا أُهلً لِعَيْرٍ اله به 4 [المائدة:] فهذا عام 
في كل ميتةء لكن جاءنا حديث فخصص الآية» وهو (أحلت لنا ميتتان ودمان) وإن كان الحديث فيه ضعف لكن 
عضد بشواهد فارتقى إلى الحسن» فقوله: (أحلت لنا ميتتان ودمان» أما الميتتان فهما السمك والجراد» وأما الدمان 
فالكبد والطحال)ء فهذا الحديث روي بسند صحيح عن ابن عمر موقوفاًء وله شواهد يرتقي بها المرفوع. إذاً: هذا 
الحديث خصص عموم قول الله تعالى: « خُرَمَث عَلَيْكُمُ الْمَيْنََ 4 [المائدة:۳] فيخص من الميتة الجراد والسمك 
ومن الدم الكبد والطحال. 


مثال :)٤(‏ مثال آخر أيضاً: قال تعالى عن النساء: «وَأْجِل لَك مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ أن تبتَغوا بأموَالكُمْ مُخصنِينَ غُيْرَ 
مُستافحين € [النساء: ]١ ٤‏ قوله: (ما) من الأسماء المبهمة» فهي تعم كل ما وراء ذلك فتعم كل النساء اللاتي لم 
يذكرن في التحريم في الآيات السابقةء لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تنكح المرأة على 
عمتهاء ولا على خالتها) فهذا التخصيص من عموم قوله: ‏ وَأحلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلكُمْ 4 [النساء: ٤‏ "]. 


القسم الثالث: تخصيص الكتاب والسنة بالاجماع: 


مثال (1): قال الله تعالى: ‏ يُوصيكُمُ اله في أَولادِكُمْ للذكرٍ مَل حَظ الأنتَيَيْنِ € [النساء:١١]‏ هذه الآية عامة في 
كل الأولاد سواء كان رقيقاً أو غير رقيق» لكن الإجماع قد خص الرقيق؛ لأن أهل العلم: أجمعوا على أنه لا يرث 
العبد من الحر؛ لأن هذا المال لا يمتلكه» وإنما سيذهب لسيده» فكونه يرد على أخيه أولى. 


مثال (۲): قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الماء طهور لا ينجسه شيء) أجمع أهل العلم: أن الماء إذا لاقته 
نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه» فإنه ينجس بذلك. إذاً: فهذا تخصيص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(الماء طهور لا ينجسه شيء). 


القسم الرابع: تخصيص الكتاب بالقياس: 


مثال: قال الله تعالى: ‏ الرَانيَة وَالزًّاني فَاجُلذوا كَل وَاجدِ منْهُمَا ماه جَلْدَة ولا تَأَخُذْكُمْ بهمَا .. € [النور:۲] فهذا 
لفظ عام يدخل فيه الإماء والرقيق والأحرار» وصيغة العموم التي تثبت هذا قوله: (( الرَانيَةَ وَالرًّاني )) فهذا اسم 
جنس معرف بالألف واللامء فيعم كل زاني وكل زانية» سواء كان حراً أم رقيقاًء أو كانت هي حرة أم كانت أمةء ثم 
جاءت آية أخرى خصصتها وهي قوله تعالى: فعَلَيْهنٌ نِصْف مَا عَلَى الْمُحْصَات من الْعَذاب € [النساء:٠"]»‏ 
فالحرة إن كان عليها مائة جلدة فالأمة تجلد خمسين جلدة. 


وكذلك الرجل العبد يجلد خمسين جلدة؛ لأن الرجل الحر يجلد مائة جلدة» والعلة هي الرق» فيجتمع العبد في العلة 
مع الأمةء فنقول: العبد الرقيق هنا يقاس على الأمة بجامع العلة بينهما وهي الرق. 


القسم الخامس: التخصيص بمة المخالفة: 


ومفهوم المخالفة يعني: أن يكون حكم المفهوم مخالفاً لحكم المنطوق. 


مثال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (في أربعين شاة شاة) يعني: سواء كانت سائمة أم كانت معلوفةء لكن لما 
يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: (وفي السائمة زكاة) فمفهوم المخالفة: أن غير السائمة ليس عليها زكاةء 
فهذا الحديث الثاني خصص العموم في الحديث الأول. 

۱ ق والمقيد: 


r 


فالمطلق: لغة هو المرسل» وهو ضد المقيد يقال أطلقه أي أرسله. 


واصطلاحا هو ما دل على الحقيقة بلا قيدء أو هو اللفظ الدال على شائع في جنسه. 
وقوله (شائع) يعني: أنه غير مقید بوصف معين. 


كأن تقول مثلا إذا دخلت الصف ومعك هدايا فتقول لمشرف الفصل: أكرم الطلبة. وهذا عموم» صيغته الألف واللام 
الإستغراقية. لكن إذا دخلت وقلت: أكرم طالبا. هذا هو المطلق. 


الفصل ومعك هدية واحدة فقلت: ما معي إلا هدية واحدة» أكرم طالبا. فالمدرس سيفهم من كلامك أن يكرم محمدا 
أو أحمد أو أي طالب من الطلبةء فقول: أكرم طالباء هو شائع في جنس الطلبة وأي واحد من هؤلاء الطلبة يكرم 
ذو اندي 


وقوله (العاري عن التقييد) أي: لفظ يدل على الحقيقية بلا تقييدء وبلا قيدء كما قالى: َم يَعُودونَ لما قالوا 
فتَخرِيرُ رَقَبَةَ مِنْ قبل أن يَتَمَاسسًا 4 [المجادلة:۳]» رقبة هنا مطلقة ولم يقيدها بقيد. 


الفرق بين العام والمطلق: 
أما الععام: هو اللفظ الدال على الشمول» ويستغرق كل أفراده دفعة واحدة. 


وأما المطلق: هو اللفظ الدال على شائع في جنسه» ويراد به فرد واحد من العموم» لكنه غير معين» وغير مقيد. 


أما المقيد: لغة ما جعل فيه قيد من وصف وغيره. 


۸ 


واصطلاحا هو ما دل على الحقيقة بقيد أو هو الفظ الدال على الجنس بقيد. أي: ليس بشائع بل هو مقيد بوصف› 
مضبوط بضابط فلا يجزئ إلا هو فقول الله تعالى: ‏ فتَخْرِيرُ رَقَبَةَ مُوْمنَة 4 [النساء:۹۲] فهذا قيد الرقبة 
بالمؤمنةء فلا تجوز الكافرةء ولا الكتابية من أهل الكتاب» فهذا لا يدل على شائع في جنسه» بل هو مقيد بقيود لا 
یجزئ غیرها. 


المطلق والمقيد: 
المطلق والمقيد من باب الخاص وليس من باب العام ومعنى ذلك أن دلالته تكون قطعية. 
وحكم المطلق أن يعمل به وجوباء وليس بلازم البحث عن المقيد. 
مثال (۱): 


قوله تعالى: « فَتَخْرِيرٌ رَقَبَةَ € [المجادلة:٣]›‏ وقوله: « أوتخرِيرُ رَقَبَةَ 4 [المائدة:۸۹] فيجب على كل إمرئ إذا قال 
الله: # فتَخْريرُ رَقَبَةَ 4 أن يحرر رقبة ولا يبحث عن تة تقييدء إلا إذا جاءني الدليل يبين لي التقييد فيقول اللّه: م 
فتَخْريرُ رَقَبَةَ مُوْمتَةَ 4 [النساء: ۲ ۹] فهذا أظهر لي التقييد. فحكم المطلق أن يعمل به على إطلاقه ولايلزم البحث 
عن المقيد. 


مثال (۲): 
قوله تعالى في كفارة الظهار: « فَمَنْ لَّمْ يَجذ فصيَامُ شنَهْرَيْن مُتَتَابعَيْنٍ من قَبْل أن يََمَاسًا ) [المجادلة:٤]‏ هذا مقيدء 


والقيد هنا: ‏ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ > ولم يطلقهاء فلا يكون الصيام متفرقاء بل لابد من التتابعء ولا يقبل الصيام إلا 
بالتتابع. 


مثال (۳): 


قوله تعالى: « وَرَبَائِبكُمُ اللاي في حُجُو رك من نِسَانكُمُ اللَاتِي دحلم بهن ڦٳِن ٽَم وٺوا دَخْلَثُمْ بهن قلا جُتاح عَلَيُْمْ 
4 [النساء:٠۲]‏ أما التقييد في قوله: ‏ وَرَبَاِبْكُمُ اللاتي في حُجُوركُمْ 4 فهو قيد أغلبي لا مفهوم لهء وأما قوله: 
من نِسَانكُمُ اللاتي دَخَلْتُمْ بهن > وهذا وصف مقيد بالدخول يدل لذلك أنه جاء بعده مبين في قوله: « قإِن لَمْ 
تكوثوا دَخَلْثُمْ بهن فلا جُنَاح عَلَيْكُمْ > فهذا يبين أن الدخول بالأم وصف مقيد. 


أحوال المطلق والمقيد: 
للمطلق والمقيد أربعة أحوال: 
أولاً: أن يتفقا في الحكم والسبب: 
مثال (۱): 


قول الله تعالى: ا يُوَاخذكُم اله باللُغو في أيمَانكُمْ ون يُوَاخذكُمْ بَا عَفذثُم م الَأَيْمَانَ فَكَفارثة إطعَام عَشرَة مَسَاكينَ 
من اَؤسط مَا تُطعمُونَ أَهليكُمْ او كسوَتُهُم أو تَخرِيرُ رَقَبَة فُمَنْ نَم يَجذ فَصيَامُ تلان ايام َلك كَفارَهٌ أَيْمَانكُمْ إذا حلَفْثُم 


4 [المائدة:١۸]‏ فالذي حنث بيمينه فحكمه أن عليه كفارة» فمن لم يجد أيا من الثلاث الأول» فعليه صيام ثلاثة أيام. 
فالحكم: صیام ثلاثة أيام والسبب: الحنث في اليمين. 


ووردت قراءة عند ابن مسعود: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وهذه قراءة تفسيرية على الراجح. 
والحكم: صيام ثلاثة أيام والسبب: الحنث في اليمين. ولكنه هنا مقيدء وفي الآية الأولى مطلق. 


فمن يحمل المطلق على المقيد يقول الحكم واحد والسبب واحد» فاتحدا في السبب والحكم» فوجب حمل المطلق 
على المقيد. 


ومن قال أنها ليست قراءة قال بأنها ليست قرآنا وأنها تعتبر بمنزلة ورتبة الحديث الحسن» قالوا وجب أن نحمل 
مطلق قول الله تعالى: « فُصيَامُ ثَلانَّة أَيّام » على المقيد بقول ابن مسعود: (ثلاثة أيام متتابعات)» فيجب على من 
يكفر عن يمينه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات. 


مثال (۲): 


قول الله تعالی: « خُرَمَٿ عَلَيْكُم المََْةَ وَالدَم وَلَحْمْ الخنزير وَمَا اهل لِعَيْرٍ اله به وَالْمُنحَبِقَة 4 [المائدة :[ وفي 
الآية الأخرى قال الله تعالى: # فل لا اد في مَا اُوحي إلى مُحَرَمَا عَلَى طاعم يَطْعَمُة إلا أَنْ يَكُونَ مَيَْةَ أو دَمَا 
مَسَفُوحًا أو لَحْمَ خنزيرٍ € [الأنعام :"]. فالدم في الآية الأولى مطلق (الدم) وفي الآية الثانية مقيد (دماً 
مسفوحا). والدم المسفوح: هو المهراق عن موضعه» يعني: لو خرج الدم من العرق وانتقل إلى الأرض» فهذا 
يسمى دماً مسفوحاًء فنحمل المطلق على المقيد ونقول: الدم المحرم هو الدم المسفوح فقط وهذا باتفاق الفقهاءء 
فقد اتفقوا على حمل المطلق على المقيد إذا اتفقا في السبب واتفقا في الحكم. والحكم هو التحريم» والسبب: الميتة 
حرام للضرر الناجم منها؛ لأن فيها النجاسة. ومن الأدلة التي توضح لنا هذا الفهم الصحيح حديث ابن عمر رضي 
الله عنه وهو حديث صحح لغيره قال: (أحلت لنا ميتتان ودمان» أما الميتتان فالسمك والجرادء وأما الدمان فالكبد 
والطحال). فالدمان هنا ليسا من المسفوح قطعا لأن التحريم جاء في الدم المسفوح. 


مثال (۳): 


قال النَبيْ صَلّى ال عَلَيْه وَسلَمَ: (مَا منْ مَيّتِ يُصَلّي عَلَيْه أَمَهٌ من الاس إلا شُفَغُوا فيه). وقد حسنه الألباني. وفي 
رواية أخرى عن ابن عباس قال: (مَا من رَجُلٍ ملم يَمُوث فيَقَومُ على جَنارَته أَرْبَعُون رَجُلا لا يُشركُونَ بالل شَيْنَا 
إلا شَفَعَهُمْ ال فيه). 


إذا الإطلاق الأول إطلاق في العدد والوصف» فقوله: (أمة) يمكن أن تطلق على فرد واحد» كما قال الله تعالى: * 
إن إبْرَاهيم كَانَ أَمَةَ قَانِتًا له حَنِيقا وَلَْ يك منَ الْمُشْركين € [النحل: ١‏ !]) وأيضا قول ابن عباس: الجماعة أنت لو 
كان معك الحق. أي إن كنت مفردا ومعك الحق فأآنت الجماعة. ففي الحديث الأول العدد مطلق» فقيد بأربعين. 


وأيضا إطلاق الوصف في الحديث الأول» قيد بوصف: (لا يُشركون باللّه شَيْتَا)» وقوله (شينئا) نكرة في سياق النفي 
تفيد العموم» يعني لايشركون بالله شيئا سواء كان صغيرا أو كبيراء فلا يشفع من يقسم بغير الله أو يشرك بال 
شركا أصغر أو شركا أكبر. 


A 


قال الله تعالى: وَالَذِينَ يُظَاهرُونَ من نِسَانِهمْ ْم يَُودونَ لمَا قالْوا فتخرير رَقَبَة من قبل أن يتَمَاسًا» 
[المجادلة :] فالرقبة مطلقة. وقال الله تعالى: وَمَا گانَ لِمُؤْمنِ أن يتل مُوْمتًا إلا حَطَاً وَمَنْ قل مُوْمتًا حَطًَاً 
فَتَخْريرُ رَقَبَةَ مُوْمِنَةَ € [النساء :] وهذا مقید بالإيمان» أي: تحرير رقبة مؤمنة. 


فالحكم في الآية الأولى تحرير رقبةء والسبب: الظهار. 
والحكم في الآية الثانية: تحرير رقبةء والسبب: القتل الخطاً. 
فهل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: 


القول الأول: أما الأحناف فيرون عدم الحمل» وحجتهم في ذلك أن الحمل تضييق» فيما الاطلاق توسيع من الشرع 
لا بد أن نأخذ به ولا نضيق الحكم» أي: يكون المطلق بمجاله والمقيد بمجاله. 


القول الثانى: وأما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فيرون حمل المطلق على المقيد» وهم يرون أن 
القرآن كله ككلمة واحدة» وطالما اتفقا في الحكم» فلا بد أن يحمل الأول على الثاني؛ لأن الثاني قد بين لنا مراد 
الآية الأولى» فكأن الثاني مفسر لمجمل الأول» فلا بد من حمله عليه؛ لأن الله جل وعلا يقول: ‏ فَتَخْريرُ رَقَبَةَ» 
[المجادلة:۳] فهو سكت عن التقييد. وفي الآية الأخرى قيد لنا الرقبة بوصف الإيمان. 


ويؤكد ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: كاتث لي جَارِيّة تزْعَى غََمَا ِي قبل خد وَالجَوَانِيّة فاطلغث ذات 
يم ذا اليب قذ ذَهَبَ بشاة من غَتمها وتا رَجُل من بَِي آدمَ اسف ما يَأمَفُونَ لكي صككُتُها صكَة فاتيْث رَسُولَ 
الله صَلَّى اله عَلَيْه وَسسلّمَ فعَظْمَ ذلك علي فَلُْ: يا رَسنول اله ألا أغْتفُها؟ قال: (انتنِي بها) فاتيْنةُ بها فقال لها رَسول 
اله صلی اله عَلَيْهِ وَسلّمَ: (يِنَ اله؟) فقالث: في السَمَاء. فقال: (مَنْ أنا؟) فقالّت: انت رَسول اللّه. فقال رَسُول الله 
صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ: (أغَتفها فَإنَهَّا مُوْمنَةَ). والفاء تفيد التعليل» يعني علة العتق الإيمان» وبمفهوم المخالفة إن 
لم تكن مؤمنة فلا تعتقها. 


بل ومقاصد الشريعة تعضد كلام الفقهاء في ذلك بل تؤكده؛ لأن الله يحب عتق المسلم. أما الكافر فالرق كان له 


جزاء وفاقاً؛ لأنه هرب من رق الرحمن» ونزل في رق الشيطان فيذل ويهان؛ لأنه لا يلزم نفسه بالإيمان بالله جل 
فی علاه. 


فالصحيح الراجح أن المطلق هنا يحمل على المقيدء ويكون تحرير الرقبة المؤمنة شرطاً في الإجزاءء فمن ظاهر 
تحرير رقبة مؤمنة. 


قال الله تعالی: ۵يا ايها الَذِينَ آمَنُوا إذّا قُمْثْمْ إلى الصلاة قاغسلوا وجُوهكُمْ واد يُدِيكُمْ إلى المَرَافق € [المائدة :7[. 
وقال الله جل في علاه: فلم تجڎوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صعيدَا بَا فامسځوا بوجو هكم واد يِدِيكُمْ € [المائدة: "]. 


ففي الآية الأولى: السبب: إرادة الصلاةء والحكم: الغسل. 
وفي الآية الثانية: السبب: إرادة الصلاةء والحكم: التيمم. 


فهل نحمل المطلق على المقيد. ونقول: إذا أراد أن يتيمم يمسح اليد إلى المرفق؟ 


حدث الخلاف بين العلماء في حمل المطلق على المقيد في ذلك والصحيح الراجح: أننا لا نحمل المطلق على 
المقيدء لكن بعض العلماء حمله عليه وأثبتوا ذلك برواية عن ابن عمر أنه قال في التيمم: (يكفي الضرب هكذاء 
وضرب بيده فمسح بوجهه ومسح بيده إلى المرفق). وهذا مرجوح ليس بالراجح؛ لكن الغرض المقصود أنه حمل 
المطلق على المقيد. 


رابعاً: أن يختلفا في السبب وة 


قول الله تعالى: « يا أَيُّها الّذينَ آمَنُوا إذا قث إلى الصَلاة فَاغْسلوا وْجُوهكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَّافق » [المائدة:]. 
وقول الله تعالی: $ السار المئارقة فافطغوا أ يْدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كَسَبَّا نَكَالّا من اله € [المائدة :]. فقوله تعالی: 
فاغْسلوا وْجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافق € [المائدة:"] مقيد. وقوله تعالى: # وَالسَارق والسًارقة فَافْطغو 
أَيْدِيَهُمَا € [المائدة:۳۸] مطلق. فاليد تشمل العضد والرسغ والمرفق» إذاً: السارق والسارقة تقطع اليد إلى العضد 
مثلاً أو تقطع إلى المرفق أو تقطع إلى الرسغء فالعلماء قالوا: إن الآية التي ذكرت قطع اليد جاءت مطلقة. أما 
قوله تعالى: ‏ يا ايها الَذِينَ آمَنُوا ذا فَمْثْمْ إلى الصّلاة فاغْسلوا وْجُوهَكُمْ وَأيْديَكُمْ إلى الْمَرَّافق 4 [المائدة:٠]‏ فقد 
قيد اليد إلى المرفق؛ فهل نقول بحمل المطلق على المقيد. فتقطع يد السارق من المرفق حملاً للمطلق على المقيد 
أم لا؟ فلابد أن ننظر في سبب الحكم. 


فالحكم في الآية التي ذكرت قطع اليد هو القطع» والسبب هو السرقة. 
والحكم في الآية التي ذكرت الوضوء هو الغسل» والسبب هو إرادة الصلاة. 


فاختلفا في السبب والحكم» فلا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق» ولا نقول بأن اليد تقطع إلى المرافق› وقد 
جاءتنا أدلة أخرى تثبت القطع من الكف»› بأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من الكف»› ونصاب القطع ربع دينار. 


کرک ریک کیک کچ کک چ چک 


المجمل والمبيين: 

المجمل: هو المبهم الذي لا يعرف إلا بقرينة. 

كالألفاظ المشتركة التي نقول عليها الأضداد» وهي ألفاظ تعطي المعنى ونقيضه. 

مثل: لفظ (القرء) وهو مشترك بين الطهر والحيض» فلغة يطلق على الحيض» ويطلق على الطهر. 


ومثل: لفظ (جلل) ويعني الأمر العظيم» وأيضا الأمر القليل الهين › قال المراة عن النبي كل مصيبة بعدك جلل اي 


ومثل: لفظ (البيع) ويطلق على البيع ويطلق على الشراء وقال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة اي باعوه. 


فهذه كلها إجمالات مبهمة ولاتوجد قرينة ترجح لنا هذا أم ذاك. 


المُبَيّن: هو الذي جاءت القرائن فبينت المراد منه. والمُبَيّن بالفتح اسم مفعول والمُبَيّن بالكسراسم فاعل. 


مثال (۱): 
قوله تعالى: # وَأقيمُوا الصَلاةَ € [البقرة:٠٤]‏ هذا مجمل» فالصلاة أصلا في اللغة الدعاء» وهي حد شرعي لا 
نعرفه» فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر وقرأً الفاتحة وركع وسجد....وهذا تبيين بالفعل وقال: (صلوا كما 


رأيتموني أصلي). 


مثال (۲): 


قوله تعالى: # وَأثُوا الرَكاة € [البقرة:٠٠]»‏ أيضا مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم فبين الأموال الزكوية 
ويأن المال لابد أن يبلغ النصاب» وأن يحول عليه الحول»ء وأن يكون الملك تاما للمال» وبين لنا مصارف الزكاة. 


مثال (۳): 

قوله تعالى: ‏ وَالْمُطلَقَاث يَتَرَبَّصْنَ بأنفُسهنٌ تَلانَّة قَرُوءِ 4 [البقرة:۲۲۸] فالقرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض› 
وهذا لفظ مجمل» ولذلك اختلف العلماء على أي معنى يحمل القرء على قولين: 

القول الأول: قول المالكية والشافعية وبعض الحنابلة أن القرء هو الطهر. 

القول الثاني: قول الأحناف وهو قلب الحنابلة أن القرء هو الحيض. وهو الراجح لحديث: (دعى الصَلاَةَ أَيَامَ 
أقرَانك ثم اغتسلى وَصَلّى). 


:)٤( مثال‎ 


قوله تعالى: # وَللّهِ عَلّى الئاس جج الْبَيْتِ مَنٍ اسْتَطًاع إلَيْهِ سَبيلًا 4 [آل عمران:۹۷] هذا مجمل» وهي عامة لكل 
الناس وخصت بقوله: ‏ مَنِ اسنتطاع إِلَيْهِ سَبيلا » والتخصيص هذا تبيين» لكن الأصل أن أفعال الحج غير مبينة 
في الآية لذا فهي من المجملات» وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل» فقال: (خذوا عني مناسككم)» ثم 
بين الإحرام والطواف وحدد المواقيت المكانية والزمانية.... 


حكم العمل بالمجمل: 
يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه» ومعنى هذا الكلام أنه ليس نفس الحكم الذي 
قلناه في المطلق والمقيد والعام. والفارق أنه هنا لايعمل وإنما يعقد العزم لأنه لم يستبن له الإجمال الذي في 
المسألةء وإنما هو عقد العزم حتى يتبين له المراد من المسألةء والمراد من الأمر والنهي» فيعمل به. 

مثال ولله على الناس حج البيت من استطاع › افعال الحج هنا مجملة وبينها النبي بالقول وبالفعل قال خذوا عنى 
مناسككم وبين الافعال والمواقيت الزمانية والمكانية . 


مفهوم المخالفة هو: المعنى المستفاد من اللفظ والمخالف للمنطوق. 
فمثلاً: لوقلت: (نجا العالم الصادق) فإن مفهوم المخالفة من هذا اللفظ: أن العالم غير الصادق لا ينجو. ودليل ذلك: 
حديث أبي هريرة الذي فيه: (ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامةء وذكر منهم العالم)ء يعني: العالم غير الصادق. وقد 
روي في ذلك حديث موضوع» وروي أيضاً عن علي بن أبي طالب موقوفاً بسند صحيح؛ قال: (كل الناس هلكى إلا 
العالمين» والعالمون هلكى إلا المخلصين» والمخلصون على خطر عظيم). 


وعرفه بعضهم فقال: هو أن يكون حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق. 


مثال ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة). فالمنطوق هنا: أن الموحد 
حكمه أنه يدخل الجنةء ومفهومه: أنه من مات مشركاً دخل النارء أو لم يدخل الجنة. فحكم المسكوت عنه يخالف 
حكم المنطوق. 


حجية مفهوم المخالفة: 

هل مفهوم المخالفة حجة أو ليس بحجة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: ‏ أما جمهور أهل العم فيقولون: إن مفهوم المخالفة حجة شرعية 
القول الثانى: للأحناف يرون: أن مفهوم المخالفة ليس بحجة شرعية. 


والصحيح والراجح: قول الجمهور. 


الأدلة الاحتجاج بمفهوم المخالفة٠‏ 
والأدلة على ذلك كثيرة من الأثر ومن النظر. 
أما من الأثر: 


الدليل الأول: قول الله تعالى: $ استغفز لَهُمْ أو لا تىنتغفز لَهُمْ إِنْ تسنتغفز لَهُمْ سَبْعينَ مَرَةَ فلن يَعْفْرَ اله لَهُمْ » 
[التوبة: .]١ ٠‏ فالله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: (استغفر أو لا تستغفر)» ثم أتى بشرط مفهوم 
الشرط فقال: ‏ إِنْ تىنتغفز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فلن يَغْفرَ اله لَهُمْ € [التوبة:٠٠]‏ وهذا مفهومه: أنك لو استغفرت 
لهم أكثر من سبعين مرة فيحتمل أن يغفر لهم فقام النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمنافق فقال له عمر : 
كيف تستغفر له وقد قال الله: إن تمنتغفز لَهُمْ سَبْعينَ مَرَةَ » [التوبة: ٠‏ ۸]؟ فقال: (سأستغفر فوق السبعين). أو 
قال: (فوالله لأزيدن على السبعين). فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا مفهوم المخالفة في هذاء وبين أنه يُحتمل 
أن أكثر من السبعين فإن الله يغفر له لكن الله حسم المادة وبين أن هذا المفهوم غير مراد فقال: ‏ ولا ثصَلٍ عَلّى 
أَحَدٍ مِنَهُمْ مَات أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلّى قَبْره € [التوبة: ؛٠].‏ 


ae 


الدليل الثاني: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب عند أن قرأ الآية: « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاځ أن 
تقصْرُوا مِنَ الصُلاة إن خفثُمْ أن يَفتِتَكُمُ الَذِينَ كذرُوا € [النساء:٠١٠].‏ وهنا مفهوم شرط أيضاً. فالمنطوق: إن 
خفت من أهل الكفر فلك أن تقصر من الصلاة. ومفهوم المخالفة: إن لم تخف فلا تقصر من الصلاة. فقال: يا 
رسول اللّه! ما لنا اليوم في أمان ونقصر من الصلاة في السفر؟ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه 
فهمه؛ فكأنه قال له: نعم أنت على حق في فهمك. ثم بين له أن قصر الصلاة لعلة أخرى فقال: (صدقة تصدق الله 
بها علیكم). 


الدليل الثالث: حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقطع الصلاة الكلب 
والحمار والمرأة)» وفي رواية: (الكلب الأسود). فقال أبو ذر عندما أجرى مفهوم المخالفة: يا رسول الله! ما بال 
الكلب الأسود؟ معنى هذا: أن أبا ذر فهم من هذا التقييد: أن الكلب الأسود هو الذي يقطع الصلاة. وأما بقية الكلاب 
فلا تقطع» فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقراً لفهم أبي ذر: (الكلب الأسود شيطان). يعني: أن مفهوم المخالفة: 
أن الكلب الأصفر لا يقطع الصلاة؛ لأنه ليس بشيطان. 


الدليل الرابع: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله: (من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة). 
فقال ابن مسعود: وأنا أقول: من مات يشرك بالله شيئاً دخل النارء أو قال: لم يدخل الجنة. فقول ابن مسعود هذا 
فيه دلالة على مفهوم المخالفة؛ فإنه فهم النص وفهم منه المخالفة. وقد جاء النص صريحاً عن النبي صلى الله 
عليه وسلم مرفوعاً من غير رواية ابن مسعود بنفس التصريح» أو من رواية ابن مسعود بنفس التصريح: (من 
مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» أو لم يدخل الجنة). 
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انواع مفهوم المخالفة٠‏ 
لمفهوم المخالفة أنواع كثيرة منها: 


النوع الأول: مفهوم الوصف: 


مفهوم الوصف أو مفهوم الصفة» كأن تقول: (أكرم العالم الصادق) فتقييد العالم بالصادق يعني: أن مفهوم 
المخالفة: إذا جاءك العالم الفاجر فلا تكرمه. 


مثال(۱): قول الله تعالى: # إِنْ جَاءَكُمْ فاسق بإ فَتَبيّنوا 4 [الحجرات:٠]‏ منطوق الآية: أنك لا تقبل خبر الفاسق 
إلا بعد التبين من صحة الخبر. وأما مفهوم المخالفة: إن جاء غير الفاسق بخبر» يجب قبول خبره دون تبيان» لو 
جاءك أخ كريم تقي نقي ورع فقال: الأمر جلل! امرأتك رأيتها تخرج بغير النقاب» أو رأيت امرأتك والنقاب واقع 
على وجههاء أو إلى فمها أو إلى أنفها؛ فان جاءك الثقة وقال لك ذلك هل ترد عليه وتقول: اذهب أيها الشيطان! 
لابد أن أتبين وتقرأً عليه قول الله تعالى: ‏ إِنْ جَاءَكُمْ فاسقٌ بِنَيإ فَتَبيّنوا € [الحجرات:٦]؟‏ الجواب: لا؛ بل صدقة ثم 
اذهب وانه امرأتك عن ذلك؛ لأنه عدل. والدلالة أيضاً على هذا من الشرع: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل 
شهادة العدل الواحد» وابن عمر بين أن أعرابياً شهد عند الرسول صلى الله عليه وسلم برؤية هلال رمضان»ء فصام 
وأمر الناس بالصيام. 


مثال(۲): أيضاً: قوله تعالى: (وَمَن لَمْ يطغ مِنْكُمْ طول € [النساء: ]٠٠‏ -يعني: غنى- أن يكح الُْخْصنًاتِ 
الْمُوْمَات فَمنْ مَا مَلَكث أَيْمَانكُمْ منْ قَتَيَاتكُمُ الْمُوْمِنَات 4 [النساء:٠٠].‏ فهنا أيضاً تقييد بالوصف» يعني: أن للعبد أن 
يتزوج الأمة بشرط أن تكون مؤمنة. وأما مفهوم المخالفة: إن كانت الأمة من أهل الكتاب فلا يحل الزواج بها. 


مثال(۳): أيضاً: قوله تعالى: « وَحلائل أَبْنَانِكُمُ الذِينَ منْ أَصلابكُمْ € [النساء:۲۳]› أما الابن الذي ليس من 
الصلب فتحل حليلته» أما الابن الذي من الصلب لا تحل حليلته» كذلك ابن الابن حليلته لا تحل للجدء لأن هذا الاين 
يأخذ حكم الابن الصلبي» فلا يجوز للجد أن يتزوج حليلته. 


مثال(٤):‏ حديث جابر في الصحيح أنه قال: (قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم). 
فرجل له شركة في شقةء وهذه الشقة لا تقسم فما حكمها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الجار أولى بالشفعة). 
يعني: لو أراد الذي يمتلك حجرة من الشقة أنه يبيعها فأولى الناس بها هو جاره. فالجار أولى بها حتى لو أجبره 
على ذلك بل حتى لو باع بيعاً لغيره فإن له أن يفسخ البيعء ويعطيه سعر المثلء ويأخذ هذه الغرفة له. لكن النبي 
صلى الله عليه وسلم قيدها فقال: (ما لم تقسم). فمفهوم المخالفة: أنها إذا قسمت -يعني: أخذ كل واحد منهم 
نصيبه- فليس له الشفعة. 


النوع الثانى: مفهوم الشرط: 
وهو: دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق بشرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط. 


مثال(۱): قول الله تعالى: ‏ وَإِنْ كن أولات حَمْلٍ فأنفقوا عَلَيْهِنٌ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهْنٌ € [الطلاق:٠].‏ منطوق الآية: 
وجوب النفقة على المطلقة الحامل» حتى تضع حملها. ومفهوم المخالفة: إن كانت حائلا أي غير حامل» لا یجب 
الإنفاق عليها. 


مثال(۲): ومثال ذلك أيضاً: قول الله تعالى: ‏ وَمَنْ لَمْ يطغ منْكُمْ طَوْلّا أَنْ يَنكح الْمُخصتات الْمُوْمتَات فمن ما 
مَلَكَّث أَيْمَانْكُمْ 4 [النساء: .]"٠‏ 


منطوق الآية: مشروعية نكاح الأمة المؤمنة عند عدم القدرة على نكاح الحرة المؤمنة. 


ومفهوم المخالفة: لا يجوز نكاح الأمة المؤمنة عند القدرة على نكاح الحرة المؤمنة. 


مثال(۳): ومثاله أيضاً: قوله تعالى: % وَآثوا النَْسسَاء صدُقاتهنَّ نِخْلَة قَإِنْ طبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءِ مه تَفْسسًا فَكُلْوهُ هَنيتًا 
مَرِيتًا € [النساء:؛]. 


منطوق الآية: أنه لا يجوز للزوج أن يأكل مهر المرأةء ويبقى على كل رجل كتب على نفسه مهراً لامرأته عاجلاً 
أو آجلاً دفعه إليهء لأن ذلك دين في ذمتهء» ويجب عليه أن يعطيها المهر كاملاًء إلا أن تسقطه هي. 


ae 


ومفهوم المخالفة: إن أسقطت حقها عن طيب من نفسها فللزوج أكلهء وله ألا يعطيها منه شيئاًء ولكن لو قالت: 
ريد مهري» ولا تطيب نفسي عن درهم واحد من مهري» فلا يجوز له أن يأکل منه درهماً واحداً» بل لابد أن 
يعطيها مهرها كاملاً مكملاً. 


مثال(٤):‏ أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الواهب أحق بهبته إذا لم يثب عليها). هذا الحديث فيه ضعف› 
وهو صحيح عن عمر. 


منطوق الحديث: أن الرجل الذي أعطى هدية ليثاب عليها أحق أن يرجع بهبته. 


ومفهوم المخالفة: إن أثيب عليها فليس له أن يرجع. 


النوع الثالث: مفهوم الغاية: 
وهو: دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بغاية على نفي ذلك الحكم بعد تلك الغاية. فإذا قلت: أطعم محمداً إلى الظهر. 
أي: بعد الظهر لا تطعمه» فهنا الحكم للغاية وهي إلى الظهرء أما بعد الظهر فلا تطعمه. 


مثال(۱): ومثاله: قول الله تعالى: فلا تحلٌ لَه من بعد حَتّى تنكح رَؤْجًا غَيْرَهُ 4 [البقرة: ١‏ ۲۳]. فإذا طلق الرجل 
امرأته وقال لها: أنت طالق» طالق» طالق. ثلاثاًء فقد وقعت بينونة كبرى» ولا يحل له أن يردها حتى تنكح زوجاً 
غيره. فمنطوق الآية: أن المرأة المطلقة ثلاثاً لا يجوز للرجل أن يردها حتى تنكح زوجاً غيره. وأما مفهوم 
المخالفة: إن نكحت زوجاً غيره وطلقها أو مات عنها فله أن يردها. 


مثال(۲): ومثاله أيضاً: قول تعالى عن الصائمين: « وَكُلْوا وَاشرَبُوا حَتَى يتَبَيَنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبِيَضُ منَ الْحَبْط 
الأمنْوَدِ منَ الْقَجْرِ € [البقرة: ۸۷]. المنطوق: إباحة الأكل والشرب الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. 
ومفهوم المخالفة: إذا تبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود فلا نأكل. وهذا هو الذي فهمه ابن عباس فقال: 
(كل إذا شككت حتى تستيقن) يعني: إذا قمت من الليل» وشككت هل أذن الفجر أم لا؟ فإن لك أن تأكل حتى تستيقن 
من الأذان؛ لأن الله جل وعلا قال: « حى يَتَبَيّنَ لَكُمُ الْخَيْطْ الأَبيَضْ منَ الْحَبْط الأسنوَدِ منَ الْفَجْرِ »[البقرة:۷١]‏ 
أي: حتى يستيقين. 


مثال(۳): ومثاله أيضاً: قوله تعالى: ‏ فقاتلُوا التي تبْغي حَتّى تفيءَ إلى أَمْرِ اله > [الحجرات:۹]. فمعاوية وعلي 
رضي الله عنهما اقتتلاء فإذا قلنا: هذا القتال الحق فيه مع علي» وإن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان متأولاً 
اجتهد فأخطأء فله أجرء فنقول: نقاتل مع الفئة التي معها الحق» حتى ترجع الفئة الباغية إلى الحق» فإذا رجعت 
إلى الحق فلا قتال. وهذا هو الفقه الذي نادى به العلماء في قتال أهل العراق في حرب الكويت» لأن العراق ظلمت 
الكويت واعتدت عليهاء فكانت فئة باغيةء فلابد أن ثُقاتل حتى ترجع إلى حدودهاء ثم يكف عن القتال. فإذا رجعت 
فلا تدك ولا تقتل؛ لأن المقصود هو: قتال الفئة الباغية حتى تردها عن البغي» فإذا ردت عن البغي فلا يجوز لك 
أن تقاتلهاء وهذا هو العمل بمفهوم المخالفة. إذاً: المنطوق: وجوب قتال الفئة الباغية. ومفهوم المخالفة: عدم 
جواز قتالها إذا فاءت لأمر الله تعالى. 


مثال(٤):‏ ومثاله أيضاً: قول الله تعالى: ‏ وَيَسألُونك عن الْمَحيض فل هو أذى فَاغتَزأوا النَسَاءَ في الْمَحيض ولا 
تَفْرَبُوهُنٌ حَتّى يَطْهُرْنَ فإذا تَطَهُرْنَ قَأثُوهُنُ من حَيْثُ أمَرَكُمُ اله 4 [البقرة:۲۲۲]. فالمرأة الحائض لا يجوز للمرء 
أن يقترب منهاء يعني: لا يجامعهاء لكن له أن يتمتع بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (افعلوا كل شيء إلا 
النكاح) يعني: إلا الوطء. وهنا قال: ‏ حَتّى يَطْهُرْنَ € [البقرة:٠۲۲]‏ إذأً: لا يقرب الرجل المرأة الحائض إلى غايةء 
والغاية هي الطهر. ومفهوم المخالفة: إذا طهرت امرأتك فلك أن تقترب منها. 


النوع الرابع: مفهوم العدد: 
وهو: دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد ونقيض ذلك الحكم فيما عدا ذلك العدد. 
مثال(۱): كقول الله تعالى: ‏ الْحَجٌ أشْهُرّ مَعَلْومَات 4 [البقرة:۹۷١].‏ أشهر الحج هي: شوالء وذو القعدة 


والعشر الأوائل من ذي الحجة» ورجب ليس من أشهر الحج؛ بدليل مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة: أن غير 
هذه الثلاثة لا يكون من أشهر الحج. 


مثال(۲): ومثاله أيضاً: قول الله تعالى: ‏ فاجْلدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلدَةً 4 [النور:٤]‏ مفهوم العدد: أنك لا تزيد على 
الثمانين. 


مثال(۳): ومثاله أيضاً: قوله تعالى: « فَمَنْ لَمْ يَجذ فَصيَامُ ثَلانَةَ يام € [البقرة: .]١ ١١‏ المنطوق: أن كفارة اليمين 


لے ےا کے ا 

وكل هذه الأنواع التي مضت باتفاق جمهور أهل العلم أنها حجة. أما مفهوم اللقب» وهو: دلالة اللفظ الذي علق 
الحكم فيه بالاسم العلم على نفي ذلك الحكم عن غيره. وهذا النوع اتفق العلماء على أنه ليس بحجةء وهو نوعان: 
اسم جنس» واسم علم. 
فأما اسم العلم: فبالاتفاق أنه ليس بحجة» كأن تقول: (محمد رسول الله) فمفهوم المخالفة: غير محمد ليس برسول 
الله» فأین إبراهیم وموسی وعیسی ويونس؟! 


وأما اسم الجنس: فهو حجة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: (في البر صدقة) ولكن هذا اسم علم ايضا. 


متى يطرح مفهوم المخالفة عند الجمهور؟ ومتى لا يكون مفهوم المخالفة حجة شرعية؟ 


الجواب: لا يكون حجة شرعية في ثلاثة أحوال: 


الحالة الأولى: إذا كان القيد للغالب: نحو قول الله تعالى: # وَرَبَائبُكُمُ اللاتي في حُجُورِكُم من نسائكُمُ » 
[النساء:١۲]‏ يعني: أن الرجل إذا تزوج امرأة ولها بنت» فإن الغالب أنه سيربيهاء وتكون في حجره. 


فمنطوق الحكم: آنه لا يجوز له أن يتزوجها. فإن كانت هذه البنت الربيبة بعيدة عن الأم» وهو تزوج أمهاء ثم طلق 
أمهاء فرأى ابنتها فأعجبته» فهي ليست في حجره» فهل له أن يتزوجها؟ 


مفهوم المخالفة: له أن يتزوجهاء لكن نقول: إن المفهوم هنا مطروح لا يعمل به؛ لأنه قيد أغلبي» لأنه في الغالب 
أن زوج الأم يربي البنت» لأن الكثير ممن يتزوجون النساء اللاتي عندهن أولاد ويكفلون أولادهن» وخاصة إذا 
انوا أيتاماً. 


الحالة الثانية: إذا كان القيد بياناً للواقع» بمعنى: أن المفهوم ليس مراداًء وإنما هو يبين الواقع» كقول الله تعالى 
عن ربا الجاهلية: ‏ يا أَيْهَا الّذينَ آمَنُوا لا تَأكُلْوا الرَبَا أضَعَافا مُضَاعَفَة 4 [آل عمران: .]١١١‏ 

فهنا مفهوم المخالفة لو عملنا به لكان المعنى: كلوا ضعفاً واحداً وليس أضعافاً مضاعفةء وهذا المفهوم مطروح؛ 
لأن الله يبين هنا حال أهل الجاهلية أنهم كانوا يأكلون الربا أضعافاً مضاعفة. فقوله: 8يا أَيُها الَذْينَ آمَنوا لا تَأكُلوا 
الرَبَّا أضعافا مُضَاعَفَة € [آل عمران:١٠١٠]‏ هذا بيان للواقع فلا مفهوم له. 


وأيضاً ممكن أن يقال ذلك في الخبر الذي جاءِ عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لتمرن الظعينة من حضرموت إلى 
صنعاء لا تخاف إلا الله» والذئب على الغنم). فهذا أيضاً ليس له مفهوم؛ لأن الذي يحتج به يحتج بالمفهوم» ونحن 
نقول: مفهومه مطروح؛ لأنه بيان للواقع. 


الحالة الثالثة: إذا خرج االسياق مساق الامتنان» يعني: أن الله يمن به على عباده» نحو قوله تعالى: # لتأكُلُوا مئه 
لَخْمَا طْرِيًا € [النحل:٤١]‏ فلو أخرجت اللحم الطري من البحر لك أن تأكله. 


ومفهوم المخالفة هنا: إن كان اللحم غير طري فليس لك أكله» وهذا ليس صحيحا؛ فإن ميتة البحر كلها حل سواء 
كانت طرية أو غير طرية. 
التعارض وأقسامه 
شرح الشيخ محمد حسن عبدالغفار 
تعريف التعارض وأسبابه: 


التعارض لغة: التقابل والتمانع. 


واصطلاحاً: تقابل الدليلين بحيث يخالف حكم أحدهما حكم الآخر. 


مثاله: لا تشرب واقفاً؛ فان الشرب واقفاً حرام یعارضه دلیل: شرب النبي صلی الله عليه وسلم واقفاًء أو نقول: 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشرب قائماً فلم يزجره» فأصبح حكم الأول يخالف حكم الثاني» فنقول: هذا 
ظاهره التعارض. 


ae 


لكن بالنسبة لأدلة الشرع فلا تعارض فيها على الحقيقة؛ لأن كل هذه الأدلة خرجت من مشكاة واحدةء 
قال الله تعالى: # وَمَا ينطق عن الْهَوّى * إِنْ هو إلا وَحْيْ يُوحى 4 [النجم:٠-؛]‏ والوحي نزل من قبل الله جل 
وعلاء وكلام الله لا تعارض فيهء 

ولذلك قال الله تعالى: * أفلا يَتَدَبَرُونَ الْقَرآنَ وَلَو كَانَ مِنْ عنْدِ غَيْرٍ الله لَوَجَذوا فيه اختلافا كَثْيرًا 4 [النساء:٠٠]›‏ 
هذا ظاهر لكل قارئ بأن غير كلام الله لا بد وأن يكون فيه تعارض. فهل يؤخذ مفهوم المخالفة من قوله: ‏ ولو 
گانَ منْ عندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا گثيرًّا € [النساء:۸۲]» أي: لو کان من عند الله لوجدوا فيه اختلافاً قليلاً؟ 
الجواب: مفهوم المخالفة هنا مطروح» لأنه بيان للواقعء والواقع: أن أي كلام لأي واقع سنجد فيه اختلافاً كثيراً 
والاختلاف في كلام الله لا يكون بحال من الأحوال» فالكل خارج من مشكاة واحدةء فلا تعارض في الأدلة. 
والتعارض سببه اختلاف الأئمة والمجتهدين في النظر إلى الأدلةء فتظهر الأدلة أمامه متعارضة» ولذلك كان 
الشافعي يقول: لا تعارض بين أي دليلينء وائتوني بأي دليلين وسأجمع لكم بينهما. وأيضا في مختلف الحديث 
لابن قتيبة بيان لكيفية الجمع بين الأدلة. 


الغرض المقصود: أن الأدلة الشرعية لا اختلاف فيها في الأصل وفي الحقيقة. أما التعارض فهو في نظر المجتهدء 
فلذلك قال الحافظ ابن حجر: وهذه الأدلة ظاهرها- لا يقول متعارضة- التعارض. أدباً مع الله جل وعلا. 


الخطوات العامة لمعالجة إيهام التعارض: 

إن جاءت أدلة ظاهرها التعارض؛ فإن الأئمة لهم في حل هذا الإشكال خطوات ووسائل: 
الخطوة الأولى: الجمع بين الأدلة: 

يعتبر الجمع بين الأدلة من أقوى ما يستعملها العلماءء والجمع إنما يكون من المجتهد. 


مثال :)١(‏ استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة: 


ورد في الأحاديث عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها 
ببول ولا غائط) يعني: لا يجوز أن يتبول المرء ولا أن يتغوط وهو مستقبل القبلة أو مستدبرهاء قال أبو أيوب 
الأنصاري : (فذهبنا إلى الشام فوجدنا الكنف -المراحيض- مستقبله بين بيت المقدس مستدبرة الكعبةء قال: فكنا 
ننحرف ونستغفر الله)ء أي: نستدير حتى لا نستقبل ولا نستدبر. 


فهذا الحديث يدل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط. وهو على عمومه» سواء کان ذلك في 
الصحراء أو في غير الصحراءء في الكنف أو في غير الكنف. 


وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: (صعدت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقضي حاجته مستقبلاً بيت المقدس مستدبراً القبلة). 


إذ: فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا ظاهره أنه يخالف قولهء فقد حرم على الناس أن يستقبلوا القبلة أو 
یستدبروها. 


فللعلماء في الجمع بين هذين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض مسالك كثيرة منها: 


ae 


المسلك الأول: ما تبناه الشوكاني في قواعده الأصولية: أنه إذا خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم قولهء ففعل 
النبي خاصه به» والقول ع العموم. أي: فعل النبي الذي رواه ابن عمر خاص بالنبي»› وما من أحد من الأمة 
يستطيع أن يفعل ذلك وقول النبي: (لا تستقبلوا ولا تستدبروا) عموم لكل الأمة. 


إذاً: أبقى النهي على ما هو عليه» وجعل فعل النبي الذي رواه ابن عمر خاص به» وهذا الجمع ضعيف جداً. 


المسلك الثانى: من العلماء من قال: نرجح الحاظرعلى المبيح» وحديث أبي أيوب حاظر وحديث ابن عمر مبيح» 
وهذا أيضاً ضعيف. 

المسلك الثالث: ما ذهب إليه الشافعي : بالتفريق بين البنيان وغير البنيان» يعني: يفرق بين الكنف والفضاء. 
فمثلاً: لو سافر رجل للحج ثم نزل يقضي حاجته» ممكن أن يستقبل أو يستدبرء هذا الحكم هناء أما إذا كان في 
البنيان فإن الحكم يختلف» هذا قول الشافعية وبعض الحنابلة» وهم قول قوي جداً؛ وإن كان هناك قول بالتفريق 
بين البول والغائطء لكن نقول: الصحيح الراجح في ذلك: التفريق بين البنيان وغير البنيانء والدليل: فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم» فقد استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة 


فان قالوا: أليس يكون الفعل على الخصوص؟ قلنا: لا؛ لأن الأصل عدم ذلك إلا إذا وجدت قرينةء والأصل عدم 
الخصوص» ولا يوجد حكم يختص به إلا إذا دل الدليل. مثال ذلك: المرأة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه 
وسلم: وَامْرَأة مُوْمِتَة إن وَهَبَّث تَفْسَها للنَبيٍ إِنْ أَرَاد اللَبِيْ أن يَنتنكحَها خَالصة لك 4 [الأحزاب:٠٠]‏ فبين 
بالنص التخصيص له» فإن كان الأصل التخصيص احتيج إلى دليل يبين التخصيص. 

فالصحيح ت ذلك: أن الأصل عدم الخصوص» فیکون فعل النبي یبین لنا جواز استقبال القبلة ببول وغائط 
واستدبارها في الكنف والمراحيض التي في البنيان» أما في الصحراء فلا يجوز لقول أبي أيوب الأنصاري : (لا تستقبلوا ولا 
تستدبروا). 

ولكن هذا الفهم من أين أتينا به؟ وقد قلنا أن (ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه). من ابن 
عمر فقد كان في الصحراء وأناخ راحلته» وقضى حاجته مستقبلاً بيت المقدس مستدبراً الكعبةء فقيل له أليس نهي 
عن ذلك؟ فقال: ذاك في الصحراء. يعني: إن لم يكن هناك ساتر» وابن عمر هو الذي روى حديث حفصة» وهو 
عالم بحديث آبي أيوب الآنصاري ‏ فهذا دلالة على فهم ابن عمر الأثئري: أن المسألة فيها تفريق بين البنيان 
وغیره. 


مثال ("): الشرب قانما: 


النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يشرب قائماً فقال له: (أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال: لاء قال: يشرب 
معك من هو أشر منه» الشيطان). ثم نهى بالتصريح عن الشرب قائماًء فقال: (من شرب قائماً فليستقيء). فهذه 
دلالة على التحريم» لكن جاء دليل آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائماً من شن معلقة. 


ومن لا يأخذ بالجمع -مثل الشيخ الألباني- أخذ بقاعدة: الحاظر يقدم على المبيح» والقاعدة هذه وجه من وجوه الترجيح. 
لكن نقول له: إن العلماء في الأدلة التي ظاهرها التعارض لهم خطوات ثلاث مرتبةء ليست على التخيير: 


الأولى: الجمع. الثانية: النسخ. الثالثة: الترجيح. وهو قد أخذ بالتخيير فرجح دون أن يبدأ بالأولى والثانية. 


eg 


ونقول له أيضاً: نحن معك في هذه القاعدةء ونتفق على أن الحاظر يقدم على المبيح» لكن عندنا أن الجمع أولىء 
وهو: أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة» وسنقول: بكراهة الشرب قائماً؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرماً. 


لكن قد يقول آخر: قد يفعل مكروهاء لكن لو قلنا: هذا الفعل مكروه» من الذي يكرهه؟ الله جل وعلا هو الذي 
يكرهه» فكيف تفعل فعلاً يكرهه الله جل وعلاء وكيف فعل النبي شيئاً يكرهه الله؟ نقول: هو في حق النبي ليس 
مكروهاًء بل هو مأمور شرعاً أن يبين ذلك بل هو في حقه بيان للتشريع» وفي حقه فضل ونعمة؛ لأنه يبين للناس 
حتى لو ضاق الأمر بأحدكم فشرب قائماً فلا يخشى على نفسه من الإثم» بل هو مكروه فقط, فينقل من التحريم إلى 
الكراهة. 

وهذا أيضاً ما قاله العلماء وفي الحديثين السابقين» قالوا: إن استقبال القبلة واستدبارها في الكنف على الكراهةء 
وهذا أيضاً من طرق الجمع» قالوا: في البنيان على الكراهةء وفي الصحراء على التحريم. إذأً: أول الطرق الجمع 
بين الدليلين. 


الخطوة الثانية: الذ لنسخ: 

يعتبر النسخ من أصعب الطرق على المجتهد» لأن معرفة الناسخ من المنسوخ لا بد لها من معرفة التاريخ» ليعرف 
المتقدم من المتأخر» وصعب جداً على العلماء القول بالنسخ إلا بالتصريح أو بقرائن ظاهرة جداً محتفة بالناسخ والمنسوخ. 
مثال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح نكاح المتعة» ثم حرمت في خيبر كما في حديث علي : (إن الله حرم نكاح 
المتعةء ولحوم الحمر الأهلية) ثم أباحها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانيةء ثم حرمها إلى الأبد في سبايا 
أوطاس» حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (حرم الله عليكم نكاح المتعة إلى يوم القيامة)» 

فهذا النسخ معروف فيه المتقدم والمتأخر. فلا نقول بالجمع هناء فهو أباح ثم حرم» ثم أباح ثم حرم» 

فهل هناك جمع؟ 

لاء ولا يمكن أن نقول أن التحريم على الكراهة. فنقول أن الحكم هنا منسوخ من الإباحة إلى التحريم. 


الخطوة الثالثة: الترجيح: 


أما الترجيح فقد ذكر صاحب اللمع أن هناك أكثر من سبعين وجهاً للترجيح بين الأدلة» ونحن نعرف أن الأدلة لها 
ترتيب معين» فالنص يقدم على الظاهر» والظاهر يقدم على المؤول» والمحكم يقدم على المتشابهء والمتحقق يقدم 
على المتوهم» والقول يقدم على الفعل» والمثبت يقدم على النافي» والناقل عن الأصل يقدم على الأصل. 


فمثلاً: لو قال رجل: الأصل في البيع الإباحةء قال الله تعالى: ‏ الَذِينَ يَأكُلُونَ الرَبَا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذي 
يتَحَبَّطْه الشَيْطَانُ منَ الْمَسن َلك باَتَهُمْ قالوا إِنَمَا الْبَيْمُ مَل الرَبَا وَأَحَلَ اله الْبَيّعَ وَحَرَمَ الرَبَا ‏ [البقرة:٠۲۷]»‏ وأنت 
تقول له: بيع الغرر حرام» سيقول لك: لاء الأصل معي» ماذا تقول له؟ نقول: الأصل: الحل عندك» وأنا عندي ناقل 
من الأصل» وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر» فالذي ينقلنا عن الأصل أقوى من الأصل المبيح. 


خڅ والترجيح بين الأدلة عند التعارض 
نضرب بعض الأمثلة التي تبين الجمع والنسخ والترجيح إجمالاً ثم نفصل في التعارض. 
مثال :)١(‏ الجمع بين نفى العدوى والفرار من المرض: 


مثال الجمع: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا عدوى ولا طيرة) فهنا نفى النبي صلى الله عليه 
وسلم العدوى والتشاوؤم. 


وجاءنا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه قال: (فر من المجذوم فرارك من الأسد)» لماذا 
تفر من المجذوم؟ حتى لا يعديك. 


فالظاهر هو التعارض» فكيف نجمع؟ 
قال العلماء: ننظر إلى الجمع وهو أول الدرجات» وقد اختلفت مشاربهم في الجمع أيضاً: 


الجمع الأول: فالجمهور يقولون: (لا عدوى) أي: لا عدوى تمرض بذاتهاء وعضدوا هذا الجمع بأن الواقع يشهد 
بذلك. فهناك أمراض غير معدية. 


والجمع الثاني: وهذا الذي أميل إليه قلباًء وهو ما جمعه الحافظ ابن حجر فقال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
( عدوی)»› على العموم»› فلا توجد عدوی بحال من الأحوال› فهو نفي عام. 


أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) فمؤول: (لا عدوى) هذا محكم» والثاني 
محتمل» والمحكم يقدم على المحتمل» فقوله: (لا عدوی) يعني: لا عدوى تمرض بذاتها ولا هي سبب»› اما قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: (فر من المجذوم) فمن باب سد الذرائع. 


فالجمع بينهما نقول: فر من المجذوم سداً للذريعة؛ لأن الرجل الصحيح إذا جلس مع المريض وجاءه مرض 
الجذام» فسيقول: هذا المريض أعداني. 


وأيضاً: قد يقع في قلبه ظن الجاهلية بأن العدوى تمرض بذاتهاء فهو ذريعة إلى أن يظن بالله ظن السوء» أو يظن 
في غير الله ما لا يكون إلا لله جل وعلاء فسد الذريعة وحسم المادة. وقال: (فر من المجذوم فرارك من الأسد)» 
وهذا القول قوي جداً لأدلة: 


)١(‏ ما ثبت بسند صحيح: أن سلمان الفارسي أخذ بيد مجذوم» فوضعها في الصحفة يأكل وقال: كل إيماناً بالله 
وتوكلاً عليه. فرأى أن الأمر بقدر الله وأنه لا عدوى تمرض ولا شيء يمرض» وإذا قدر الله المرض فإنه 
سیکون وإلا فلن يکون. 

("( وما جاء في الآثار الصحيحة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن العدوى» فبين له أنه لا 
يعدي شيء شيئاًء فقال: يا رسول الله! ما بال الجمل الأجرب يدخل في الجمال فيجربها؟ فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (فمن أعدى الأول) إن قلت لكم بأنه أجرب الجمال» فمن الذي أعدى الأول؟ الله. فسكت 
الرجل» وعلم أن المسألة قدر من الله جل وعلا. 


وهذا الجمع هو الصحيح بأن العدوى لا تمرض بذاتهاء لكنها سبب لذريعة اعتقاد ظن الجاهليةء فنغلق هذا البابء 
وأذكر أن شخصاً كان يصلي فيعطس» ومن بجانبه يعطس» بل في الحرم حدث ذلك فقام ورجل آخر فقال: يا أخي! 
لم لا تصلي في بيتك بدل ما تعدينا وتمرضنا بهذه الطريقة وتضيع علينا صلاتنا؟ فالأمر هكذا سيكون ذريعة لكل 
إنسان ينظر إلى المريض نظرة ازدراء أما إذا قلنا: بأنه لا عدوى عامةء قى الإنسان إيمانه وتوكله على الله جل 
وعلا. 


مثال النسخ: إذا وجد لدينا دليلانء وعلم المتقدم منهما من المتأخرء إن المنقدم متها كشوخ مال لك: قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: (أفطر الحاجم والمحجوم)» يعني: رجل في نهار رمضان حجم له شخص آخر فالحاجم 
E E RE E E E‏ 
الصوم تفطر» وهذا قول قوي عند الحنابلة. 

والجمهور على خلاف ذلك والصحيح هو ما عليه الجمهور؛ أن هذا الحديث منسوخ› لأنه متقدم» والأدلة: 


)١(‏ قال أنس: مر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر وعلى غيره وهو يحتجم» فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم)» 
ثم قال: (ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة)» وهذا رواه الدارقطني. 


)"( وعن أبي سعيد الخدري أيضا: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للصائم والحجامة) 


ف(رخص) معناه: أنه كان قبل ذلك مفطراًء ثم نسخ هذا الحكم» ففيه دلالة على النسخ بمعرفة المتأخر من المتقدم. 


متال (۳): مثال الترجيح: 


مثال الترجيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض أصحابه: (يا رسول الله! إذا لقي أحدنا صاحبه أينحني 
له؟ قال: لا -وهذا يبين للإخوة الذين يسلمون بانحناء أن هذا لا يجوز وترى ألعاب القوى مليئة بهذا البلاء- قال: 
فيلتزمه ويقبله؟ قال: لاء قال: فيصافحه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إن شاء). وورد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه لما قدم جعفر قام فقبله. 


فبعض العلماء لم يستطع أن يجمع فقال: بالترجيح» وقال: إن حديث أنس أقوى من حديث جعفر › ووجه الدلالة: 
أولاً: حديث أنس قول» وحديث جعفر فعل» والقول أقوى من الفعل. 


ثانياً: حديث أنس حاظر» وحديث جعفر مبيح» ومن قواعد الترجيح: أن الحاظر يقدم على المبيحج» فهذا المثال 
يذكره بعض العلماء على الترجيح. 


لكن نحن نقول: هذا الترجيح ضعيف؛ لأن الجمع أولى منهء وهو: أن الأخ يقبل أخاه في حالة القدوم من السفرء 
وقد قال بعض العلماء بالعلة: إذا قدم من سفر يقبله ويعانقه للشوق. إذأً: الجمع أولى من الترجيح. 


أقسام التعارض: 

القسم الأول: تعارض عام مع عام: 
أولا: أن يكون بين دليلين عامين» فإذا أمكن الجمع فهو الأولى» وإن لم يمكن أبحث عن المتقدم والمتأخر بالنص› 
وإذا لم يمكن وجب الترجيح. 

مثال :)١(‏ مثال لإمكانية الجمع: قول الله تعالى: إِك لا تَهدِي مَنْ أخْبَبْت وَلَكنٌ الله يهي مَنُْ يَشَاءُ» 
[القصص:٠١]‏ هنا الله جل وعلا نفى عن النبي الهدايةء 


a 


وفي آية أخرى قال الله تعالى: ‏ وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صرَاط مُسنتقيم > [الشورى:٠].‏ 


الجمع: أن الهداية هدايتان: هداية عامة» وهداية خاصة. 


فالنبي صلی الله عليه وسلم أقره الله على الهداية العامة وهي: هداية البيان والدلالة والإرشاد « وَأمّا تَمُودُ 
فهَدَيْنَاهُمْ € [فصلت:۷١]‏ أي: بينا لهم» « فاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلى الْهُدى 4 [فصلت:٠].‏ 


وأما الهداية الخاصة: فهي لله» وهي هداية القلوب»› وهذه هي المنفية عن رسوله صلى عليه وسلم. 


إذاً: نقول: « وَإِنَكَ هدي إلى صراط مُستقيم € [الشورى:١٠]‏ هداية عامة» وهي: هداية البيان والدلالة 
والإرشاد. 


وقوله: # إِنَكَ لا هدي 4 [القصص:٠١]‏ هداية القلوب؛ لأن هداية القلوب لله جل وعلا. 


ثانيا: ما لا يمكن الجمع بينهماء يعني: دليل عام عارض دليل آخر عام ولا يمكن الجمع بينهماء فنبحث عن 
المخصص. 

مثال (۲): كما في قول الله تعالی: 9ب يا يها الَذِينَ آمَنوا كُتَبَ عَلَيْكُمْ الصَيَامُ ما كُيِبَ على الَذِينَ من فيكم > 
[البقرة :۳ ] إلى أن قال: < فمن گان منم مَريضًا أو على سَفر فعدّة ِن أيام خر على الَذْينَ يُطيفونة فذية 
طْعَامُ مسين € [البقرة: ]1^١ ٤‏ ثم قال: #وَأَنْ د تَصومُوا حير لَكُمْ € [البقرة:٤١٠]‏ إذاً: هو على التخيير: إما أن 
يطعم أو يصوم # وَأْنْ ESE E‏ خير لكم الصيام. 


ثم الآية التي تلتها فيها تحديد للزمن» الآية الأولى متأخرةء قال الله تعالى: «فمَنْ شَهد منْكُمُ الشَهْرَ فَلْيَّصْمْه» 
[البقرة:٠١٠]‏ فهذا الأمر نسخ التخيير» أي: لابد أنك تصوم» ونسخ التخيير بين أن يطعم أو يصوم» قال الله 
تعالى: فمَنْ شَهد منْكُمُ الثَهْرَ فَليَصْمْه € [البقرة: ]٠٠١‏ فنسخ التخييرء فالآن الدليل العام الأول يعارض الدليل 
العام الثاني» ولم نعرف الجمع بينهماء ففلنا: المتآخر ينسخ المتقدم. 


ثالثا: مثال الترجيح» يعني: ما عرفنا كيف نجمع» وما عرفنا الناسخ من المنسوخ» فنحن نرجح» هذا أيضاً في ما 
ظاهره التعارض بين عام وعام. 

مثال (۳): قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من مس ذكره فليتوضا) هذا عام. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أيمس أحدنا ذكره؟ فقال: (إنما هو بضعة منك). وهذا يمثل به البعض 
على الترجيح» وإن كان الصواب هو الجمع» فالجمع فقهياً هو: قوله: (من مس ذكره فليتوضا) إذا كان بإفضاء 
دون حائلء (وإنما هو بضعة منك) إن كان بوجود حائل. 

ما على الترجيح: قالوا: نقدم الحاظر على المبيح» فنقدم قوله: (من مس ذكره فليتوضأ)» على قوله: (إنما هو 
بضعة منك). وأيضا حديث: (إنما هو بضعة منك) ليس في قوة صحة حديث: (من مس ذكره فليتوضا). 

ولذلك المحدثون يقولون: إذا تعارض الحديثان حديثياً نقول: ما كان متفقاً عليه يقدم على ما انفرد به أحدهماء وما 
انفرد به البخاري یقدم على ما انفرد به مسلم» وما انفرد به مسلم یقدم على ما کان على شرطهماء وما کان على 
شرط البخاري يقدم على ما كان على شرط مسلم» وما كان على شرط مسلم يقدم على السنن بعد ذلك هذا هو 
الترتيب. 


القسم الثانى: تعارض خاص مع خاص: 
مثال :)١(‏ حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه في حجة الوداع أنه قال: (صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 
الظهر). 

وجاء عن ابن عمر أيضاً في الصحيح أنه قال: (صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى). 

فهذا دليل خاص ظاهره أنه تعارض مع دليل آخر خاص» كيف صلى الظهر بمنى» وكيف صلاها بمكةء والمسافة 
بين مكة ومنى بعيدة؟ فكيف نجمع؟ 

بعض العلماء يرى أنه لا جمع بينهماء فيقدمون حديث جابر على حديث ابن عمر؛ لأن جابراً هو أعلم الناس 
بالمناسك» وأروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك. 


وبعض العلماء جمع بينهماء مثل الحافظ ابن حجر في الفتح» فقال: يجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
صلى الظهر بمكة ثم رجع فصلى بأصحابه الظهر بمنى» فيكون قد صلى الظهر صلى الظهر مرتين» المرة الأولى 
تكون فرضاً والمرة الثانية تكون نافلة له فهذا جمع جمعه بعض العلماءء وهو أيضاً جمع طيب» ونقله الحافظ ابن 
حجر . وإن لم يكن فيكون الناسخ والمنسوخ» وإن لم يكن فيكون الثالث وهو الترجيح. 


مثال (۲): حديث في الصحيحين يحتج به الأحناف» وهم حديث فيه وهم وهو حديث ميمونة رضي الله عنها 
وأرضاها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال) يعني: ليس بمحرم» وهو حديث عضده حديث أبي 
رافع قال: كنت السفير بينهما. 

وجاء في البخاري عن ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم)» والنبي صلى الله 
عليه وسلم قد نهى المحرم أن يتزوج أو يزوج أو يخطب. 

فكيف ذلك و ميمونة تقول: تزوجني حلالاًء و ابن عباس يقول: تزوجها محرماًء فكيف نجمع بينهماء ونحن لا 
نعرف المتقدم من المتأخر» وأيهما الراجح؟ 

حديث ميمونة يقدم على حديث ابن عباس لأكثر من وجه: 

الوجه الأول: الراوي أعلم بما روىء وهو أيضاً صاحب القصةء والقاعدة عند المحدثين: صاحب القصة يقدم على 
غير صاحب القصة» وصاحب القصة هي ميمونة › و أبو رافع هو السفير بينهماء فيقدم صاحب القصة على قول 
ابن عباس الذي ليس بصاحب القصة. 

وأهو: 'نهىالنبي صل الله عليه وسم للمكزم أن بنك وحديث ميمونة لم يقع له اإشكال امع أي أخاذيت أخرق» 
فهو متفق مع النهي عن الزواج للمحرم. إذآ: نرجح أحاديث ميمونة على حديث ابن عباس . 


والتعارض بين العام والخاص ضعيف جداً؛ لأنك ستقدم الخاص على العام فلا تعارض بين عام وخاص؛ لأن 
الخاص أقوى في الدلالة من العامء فيتقدم الخاص على العام» والأمثلة كثيرة جد وقد ذكرناها ف البيوع 
والعقيدة. 

مثال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (في ما سقت السماء العشر) أي: كل شيء يخرج من الأرض قليلاً كان 
أو كثيراًء ففيه الزكاة. 

لكن جاء حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة)› فهذا خاص»› 
والحديث الأول عام» فكيف نجمع بينهما؟ 

نقدم الخاص على العام فنقول: فيما سقت السماء العشر إن بلغ خمسة أوسق» وإن كان أقل من خمسة أوسق فلا 


القسم الرابع: التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه: 


أي: هذا عام من وجه وأخص من وجه» والآخر: عام من وجه وخاص من وجه. 

مثال (۱): ويمثل له العلماء بقول الله تعالى: ‏ وَالَذِينَ يُتَوَفَؤْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزوَاجًا يَتَرَبَصْنَ بأنفسهنٌ أَربَعة أشْهُر وَعثرَا € 
[البقرة: ٠‏ ۲۳]» فالمرأة التي توفي عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. 

وقال الله تعالى: 9 وَأُولاث الأخمَالِ أَجَلْهْنَ أَنْ يَضَعْنَ حَْلَهْنٌ € [الطلاق:؛]. 

فالآية الأولى خاصة في الموت» عامة في كل الأزواج» الحامل والحائل. والآية الأخرى خاصة بالحمل» عامة في الطلاق والموت. 
فنقول: خصوص وجه الحمل يحمل على عموم قوله تعالى: % وَالَذِينَ يَتَوَفوْنَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ € [البقرة:١٠۲]»‏ فنقدم خاص وجود 
الحمل على عموم قوله تعالى: % وَالذِينَ يْتَوَفوْنَ مِنْكُمْ € [البقرة: »]۲۳٤‏ يعني: قوله تعالى: ‏ وَالَذِينَ يَوَفُؤْنَ منْكُمْ وَيَذرُونَ آزوَاجًا 
يَتَرَبَصْنَ بأنفْسهِنٌ أَرَْعَة أشْهُرٍ وَعَثنْرَا € [البقرة: ]۲١ ٤‏ عام في كل النساء إلا الحاملء وعند ذلك سنخصص الحامل بأن تضع حملها. 
لماذا هذا التعسف؟ لماذا لا نقول: الخاص يحمل على العام» ونجعل الخاص هو الذي يحمل على العام الثاني؟ 

نقول: هذا أصعب وجوه الجمع» لأن القرينة المحتفة هي التي ترجح لناء وقد جاءتنا قرينة تبين لنا حمل عموم آية: (( وَالَذِينَ يَتَوَفْوْنَ 
)) على خصوص الحامل» وهي حديث سبيعة الأسلميةء فقد كانت حاملاً ومات عنها زوجها قبل أن تضع بليال قليلةء فالنبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (قد حل لك الزواج). أي: بعد أن وضعت. وهو حديث في الصحيحين وفيه قال: (كذب أبو السنابل)» أي: أخطا؛ لأنه 
قال: (كلا حتى يبلغ الكتاب أجله) يعني: أربعة أشهر وعشراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بل هي حلت للأزواج) وذلك بعدما 
وضعت حملهاء فهذه قرينة ودليل تجعلنا نرجح حمل هذا العام على الخصوص. 

مثال :)١(‏ أيضاً: هناك دليل آخر ظاهره التعارض» وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر 
وبعد الفجر» فهذا عام في كل الصلوات» خاص بالوقت بعد العصر وبعد الفجر. 

وحديث آخر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين) فهذا عام في 
کل وقت»› فاذا دخل أحدكم عصراً مغرباً عشاء فجراً فلیرکع رکعتین إذا أراد الجلوس. اذا دخول المسجد وصلاة 
ركعتين فيه يكون عاماً في الوقت خاصاً في الصلاةء فأيهما يحمل عن الآخر؟ 


نبحث عن القرائن» وإن لم نجد نتوقف» لكن هنا إن لم يكن هناك قرائن فإن عندنا وجوه للترجيح في الحملء 


وهي: أن العام الذي خصص قد يكون أضعف في الدلالة من العام الذي لم يخصص.» فننظر في النهي عن الصلاة 
بعد الفجر وبعد العصرب فنجد أنه قد خصص بقضاء الفائتةء يعني: رجل نام عن الظهر ولم يستيقظ إلا بعد العصر› 
فهل يصليها أو لا؟ يصليها لحديث: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك). 


أيضاً: سنة الفجر إذا نام عنهاء فقضاء السنن الرواتب التي لم يفرط فيها المرء إما أن يقضيها بعد الفجر» أو بعد 
العصر, لأن النبي وجد من يصليها بعد الفجر فقال له: (الفجر مرتين؟) فقال: إنما هي سنتهاء فأقره» والنبي صلى 
يخصص» وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين). 


تتمة فى طرق الترجيح 


إذا لم يتمكن العلماء من إزالة التعارض بالجمع أو النسخ أو الترجيح» فإنهم يبحثون عن دليل مستقل»› وإن لم 
يجدوا فلهم التوقف» فلا يعملون بهذا الدليلء ولا بذاك. 


سؤال: لماذا نقدم الجمع على النسخ والترجيح؟ 
القاعدة التي قعدها العلماء: إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما. 


ومن طرق الترجيح: 

)١(‏ المثبت يقدم على النافي. 

(۲) والأخذ بالزيادة. فالذي معه زيادة علم نأخذ منهء لكن لا بد أن تكون هذه الزيادة غير مخالفة. 
مثال :)١(‏ الشافعية يرون أن من السنة أن يشير المصلي في التشهد بأصبعه إلى القبلة دون تحريك. 


لكن حديث زائدة بن قدامة قال فيه: (يشير بها يحركها) ففيه زيادة علم وهو التحريك» فننظر في التحريك هل 
يخالف الإشارة؟ إذا قال الرجل: تعال هناء قالوا: أشار بيده أن تعال» فهذه إشارة فيها تحريك إذاً التحريك لا 
يخالف الإشارةء وهو زيادة علم فنأخذ بهاء فنقول: يشير يحركها. 


مثال (۲): أيضاً: يمثل بعض العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر). 
قال أبو داود: حتى لو وجدت زيادة علم فنأخذ بالمعنى الأفضل» وهو يشمل كل المعاني: 

هنا: (لا يمس القرآن إلا الطاهر). فيمكن أن يحتمل أنه طاهر بإسلامه» 

قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة : (سبحان اللّه! إن المؤمن لا ينجس) وهو في الصحيحين. 


أيضاً: ممكن أن يحتمل أن يكون طاهراً من الجنابةء أو أن يكون طاهراً بالوضوء فأيهما أشمل في المعنى؟ 
بالوضوء. 


فنقول: نأخذ بالأشمل في المعنى؛ لأنه سيضم كل هذه المعاني» يعني: من باب أولى أنه غير جنب» ومن باب أولى 
أنه مسلم. إذاً: يشمل كل المعاني» 


فنقول: قطعاً لا يمس القرآن إلا طاهر» يعني: لا يجوز لأحد غير متوضئ أن يمس القرآن» وهذا هو الصحيح 
الراجح. 


وأخيراً: أن تأخذ في الترجيحات بالحيطةء فتحتاط لدينك» فإذا جاءك حاظر ومبيح» فأنت تحتاط لدينك فتقدم الحاظر 
على المبيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)» وقوله: (من ترك الشبهات فقد 
۱ ستبرأً لدینه وعرضه). 


تعريف الأر" 


الأمر لغة: يجمع على أوامر› ويأتي على معان قي اللغة. فيأتي بمعنی: الشأن»› وبمعنى: القضاء» وبمعنى: طلب 
الشيء» يقال: أمره كذاء أي: شأنه كذاء وحاله كذا. 


وفي الاصطلاح: هو طلب الفاعل -أي: الله جل وعلا- من العبد أن يفعل ما أمر به على وجه اللزوم على وجه 
الاستعلاء 


أي: إلزاماً ليس مخيراً أن يفعل أو لا يفعل» فالتخيير كقول الله تعالى: ‏ وَأن تَصُومُوا خَيْرْ لَكُمْ 4 [البقرة:٤٠1]›‏ 
أي: إما أن تفدي وإما أن تصوم» فهذا تخييرء وأما بالنسبة للأمر مكفولة: ‏ فمَنْ شَهد منكُمُ الشَهُرَ فَليَصْمَه »> 
[البقرة:١٠١٠]‏ فهذا على اللزوم لا على التخيير 


والأمر على ثلاثة أنواع: 

الأمر من الأعلى للأدنىء والأمر من الأدنى للأعلىء والأمر من المقارن»› أي: الذي يعتبر قريناً. 

فالأمر من الأعلى للأدنى هو أمر من الرب للعبدء وهذا على وجه اللزوم» ويجب فعله دون توان كما سنبين. 
والأمر من الأدنى للأعلى معناه: الدعاءء فتقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز والأكرم 
فقولك: (اغفر) أمر يراد به الرجاء والدعاء والتذلل والاستكانةء ومثله قوله تعالى: قال رب اخْكُمْ بالْحَق »> 
[الأنبياء:١١١]»‏ فهذا أيضاً دعاء. 


أما من القرين الذي هو أصلاً في نفس الطبقة فمعناه: التماس» وسواء قلنا: إنه رجاء نتنزل به فهو التماس 


واستسماح. 
صيغ الأمر: 
للأمر صيغ كثيرةء منها: 


أولاً: فعل الأمر» وهو أصل صيغ الأمرء تقول: قم واتل ما عليك» وأقول لك: كل ما أمامك» 


كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: (كل بيمينك وكل مما يليك) فهذا أمرء 


A 


| 
lz 


أيضاً قال الله تعالى: ‏ وَأقم الصْلاةَ طَرَّفي النَهَار وَْلَقًا مِنَ اللَيْلٍ > [هود:٤١١]»‏ (أقم الصلاة: فعل أمر» أي: يجب 
عليك إقامة الصلاةء 


وقول الله تعالى: ‏ وَأَقَيمُوا الصْلاةَ وَآنوا الرَّگاةٌ € [البقرة:؛]› 


وقول الله جل وعلا: ‏ يا ايها الْمُرَمَلْ * فُم 4 [المزمل:٠-]‏ فعل أمرء ثم يقولون: إنه كان واجب على النبي صلى 
الله عليه وسلم قيام الليلء 


وقوله تعالى: ‏ يا ايها الْمُدَذَرْ * فم قأنذز * وَرَبّك فَكَبّز * وَثْيَابَكَ فهر 4 [المدثر:٠۔؛].‏ 
ثانيا: اسم فعل الأمر: 


)١(‏ كقول الله تعالى: « عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يَضْرْكُمْ مَنْ ضَلَّ إذا اهتَدَيْتُمْ 4 [المائدة:٠ ]٠١‏ أي: الزموا أنفسكم» فلن 
تضروا طالما أنتم اعتنيتم بأنفسكم» فهذا عند ربكم» ولا حساب عليكم من ضل إذا اهتديتم بعد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن هذه الآية لها فقهء فقد يظن قارئها أن فيها تقاعس عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر› والغرض المقصود: أن (عليكم) اسم فعل» أمر يدل على الوجوب. 

)۲( أيضاً قول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح»› اسم فعل امر. 

)"( وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة أحد واجتمع له عشرة من أصحابة من الأنصار» وكان 
معه طلحة بن عبيد الله › فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من يدفع عنا هؤلاء وهو معي في الجنةء فيقوم 
طلحة فيقول: اقعد أو اجلس» فيقوم الأنصاري فيقاتل فيقتل» ويقوم الآخر فيقاتل فيقتلء فقال: ما أنصفنا 
إخواننا)» على التأويلين: 
التأويل الأول: (ما أنصفنا إخواننا)ء أي: أهل مكة هم إخوان لناء ما أنصفونا ونحن ندعوهم إلى الإسلام. 
التأويل الثاني: (ما أنصفنا إخواننا)ء أي: الأنصار» ما استطاعوا رد هؤلاءء فقام طلحة يقاتل وينافح عن 
رسول الله» حتى إن السيف انكسر في يده فصد السيوف بيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم طرح 
أرضاً وشلت يده» فما كان من أبي بكر و عمر إلا أن أسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (دونكم صاحبكم فقد أوجب) أي: أوجب الجنة بما فعل» (فدونكم) أيضاً من نفس 
هذه الصيغ. AEE‏ 

ثالثا: الفعل المضارع المقترن بلام الأمر: قال تعالى: 9 وَليُوفوا نذورَهمْ وَليَطوّفوا بالبَيّْت العتيق € [الحج:٠"]›‏ 

وقال الله تعالى: « لثُوْمذوا باللّه وَرَسُوله € [الفتح:٠]‏ (فاللام) هنا لام الأمر» أي: آمنوا بالله ورسوله» واطوفوا 

بالبيت العتيق» وأوفوا بنذوركم. 


رابعا: المصدر النائب عن فعل الأمرء كقول الله تعالى: ‏ قَإذا لَقَيتُمُ الّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرَقّاب € [محمد:؛]. 
(فضرب): مصدر نائب عن فعل أمرء أي: اضربوا الرقاب» 


وقوله تعالی: 2 فإمًا کا بعد وَإِمًا فداءَ € [محمد:؛]› فهذه أيضاً من صيغ الأمر التي تدل على الوجوب كما 


خامسا: أيضاً هناك ألفاظ وصيغ تدل على الأمر منها: كتب» وفرض» أو الجمل: 


8 يا أَيْها الَذِينَ آمَنُوا انَفٌوا اله € [البقرة:۷۸"]› 


وكقول ابن عمر في الحديث: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان كذا وكذا وكذا)»› 


A 


کقول الله تعالی: « يا أَيُها الَذِينَ آمَنُوا كُتبَ علَيْكُمُ الصَيَامُ كما كُتبَ عَلى الَذِينَ من قَبِْكُمْ 4 [البقرة:۳١1]ء‏ 
وقول الله تعالی: إن اله ياه مُرْكُمْ أَنْ تُوّذوا الأَمَانات إلى أهلها 4 [النساء:۸٠]‏ فهذه جملء 


وأيضاً قوله: ‏ كُتبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ » [البقرة:٠٠"].‏ 


سادسا: إذا كانت الجملة لابتداء وخبر فهي تدل على الوجوب» وإن كانت ليست كثيرةء 


کقول الله تعالی: فَكَقارَئة إِطْعَامُ عَشرَة مَسَاكِينَ 4 [المائدة ٩:‏ أي : كفروا عن أيمانكم بإطعام عشرة مساكين»› 
وقوله تعالی: # وَمَنْ قَتَل مُوْمتًا حَطَاً قَتَخْرِيرُ رَقَبَةَ € [النساء :])؛ مصدر نائب عنهاء 


وأيضاً قول الله تعالى: « وَللّهِ على الاس حح البَيّتِ مَنِ اسنْتطًاع إِلَيْه سَبيلا 4 [آل عمران:۷٠].‏ 


المسألة الأولى: هل الأمر المطلق يفيد التكرار أو لا يفيد ذلك؟ 


هناك مسائل تتعلق بالأمر» وأول هذه المسائل: هل الأمر المطلق يفيد التكرار م y؟‏ أي: إذا قال الله تعالى: ? 
وَأقم الصَلاةٌ € [هود :<1( هل لابد في حياتك كلها أن تقيم يم الصلاةء أم مرة واحدة تكفيك؟ 


اختلف العلماء فيها على ثلائة أقوال» والخلاف سيكون طرفين ووسط أي: طرف سيقول: نعم بالتكرار» وطرف 
يقول: ليس بالتكرار. 


وسبب الاختلاف كله يرجع إلى مسالة: هل يفيد الأمر الفورية أم لا؟ فطرف يقول: يفيد الفورية؟ وطرف يقول: لا 
يفيد الفورية» وطرف يقول: بالوسط وهم: الواقفةء فيقولون: ننتظر القرينة من الخارج التي تثبت لنا إن كان 
على الفورية أو على التكرار» أو بعد الحظر على الإباحة أو على الوجوب» فهولاء الواقفةء فالواقفة يقولون: 
ننتظر الدليل من الخارج» فهو الذي يفصل لنا أو يرجح لناء أما بالنسبة للراجح سنتكلم عنه الآن. 


أما على التكرار» فالأصل في الأمر آنه لا يفيد التكرار» بمعنى: E‏ 
عليه ولا يسأل» قلنا: إن حكم الأمر كحكم الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه» فمن فعل مرة واحدة فلا يلزم عليه 
بأن يفعله مرة ثانيةء وليس عليه عقاب» إلا أن تأتي قرينة تثبت التكرار. 


الأصل فى الأمر المطلق عدم التكرار إلا أن تأتى قرينة تثبت التكرارء والدليل على هذا من السنة ومن اللغة. 


)١(‏ أما من السنة: (أمر النبي صلى الله عليه وسلم للناس بالحج: وَللّهِ على الاس حجٌ 4[آل 
عفران: 1۷ ٩]‏ فقام :ر جل, قال يا رسول الله! أفي كل عام؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو 
قلت: نعم لوجبت)» معنى هذا: أن أصل وضعه ليس على التكرارء إلا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
هو في كل عام» وقال: (دعوني ما تركتم). وذم الأسئلةء فدل على أن أصل الأمر في اللغة: أنه لا يفيد 
التكرار إلا بقرينةء 

(۲) والدليل أيضاً أنه لا يفيد التكرار إلا بقرينةء قول الله تعالى: « أقم الصْلاةَ دلوك الشنّفْس إلى عق الَْلٍ 
وَفُرْآنَ الْقَجْرِ إن فُرْانَ الْفَجْرِ كان مَشْهُودًا € [الإسراء :۷۸[ إذأ: علق الله الصلاة بقوله: « لذلوك الشلْْس 


ae 


إلى غَسَق اللَيْلٍ € [الإسراء :] وذلك كلما دلكت الشمس فعليك أن تقيم صلاة الظهرء وبين المواقيت كما 
في السنة التي فصلت مواقيت الصلوات» فهذه قد تعلقت تعلقت بقرينة تثبت التكرار. 

)"( وفي رواية عن ابن عمر يعضد لنا ما رجحناه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تصلوا صلاة 

في يوم مرتين)» وهذا من أصل وضعه أنه إذا صلاها مرة فلا يصلي فيها مرة ثانيةء وكل ذلك في الأمر 

المطلق» فالأمر المطلق لا يفيد التكرار. 


أما الأمر المقترن بشرط أو بقرينة تثبت التكرار ة يفيد التكرارء 


کقول الله تعالى: * يا ايها الَذِينَ آمَنُوا ذا قُمْتُمْ إلى الصَلاة فَاغْسلوا وْجُوهكُم وَأ يدِيكُمْ إلى الْمَرَافق € [المائدة:1]ء 
إذاً: كلما قمتم إلى الصلاة تتوضئون» وهذا على التكرار» لكن جاءت قرينة بينت أن هذا في حق المحدث» فهو 
الذي إذا قام للصلاة فلابد أن يتوضاً لكل صلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه صلى خمس صلوات أو 
أربع صلوات بوضوء واحد. 


أيضاً الأمر المتعلق _بعلة يفيد التكرار_إذا ظهرت_هذه_العلة› كما قلنا: إن الحكم يدور مع العلة حيث دارت» 
قال الله تعالى: ‏ الرَانيَةٌ وَالرّاني فاجلذوا كَل وَاجدِ مِنْهُمَا مانة جَلْدَة 4 [النور:] رجل زنى بامرأة فجلدناه مائة 
NE SEEN FE‏ وبعد شهر تلاعبت به الشياطين واشتدت عليه شهواته فزنی مرة 

نيةء فنجلده مرة ثانية؛ للقرينة التي أثبتت التكرار وهي العلة ارتباط الحكم بعلته؛ لأنه يدور مع العلة حيث 
2 


المسألة الثانية: هل الوجوب يفيد الفورية أم هو على التراخى؟ 


هل الوجوب يفيد الفورية أم هو على التراخي؟ 


هذا محل نزاع كبير بين العلماءء وهو على ثلاثة أقوال» وليس هذا محل التفصيل» لكن الراجح الصحيح: أنه 
الفورية لا التراخيء سواء کان الأمر مطلقاً أو مقترناً بقرينة» كقول السيد لعبده: : اسقني› FREE‏ 
الفورية؛ لأنه لو لم يأت العبد بكوب الماء لسيده لاستحق الذم» فهذه القرينة تثبت الفوريةء 


وأيضاً: إن كان مطلقاً فهو يثبت الفورية؛ لقول الله تعالى: 9 قاس سْتبقوا الْحَيْرَاتِ € [البقرة :۸ ] هذا من الكتاب. 


أما من السنة: 


)١(‏ ففي صحيح مسلم : (دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مغضباًء فقالت: يا رسول اللّه! من 
أغضبك أدخله الله النار؟ فقال لعائشة : أما رأيت قد أمرت الناس بالأمر فلم يفعلوا)» 
فهذه فيها دلالة على الفورية. 
وجه الدلالة الأول: من وجه الشاهد في قوله: (أمرت الناس)» أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مغضباًء 
ولو كان الأمر على التراخي ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يغضب؛ لأنه إذا لم يفعلوا اليوم 
سيفعلون غداء أو سيفعلون بعد غد لكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم إذ أمرهم أمراً فلم ينفذوا هذا 
الأمر» فغضب النبي صلى الله عليه وسلم» ففيه دلالة على الفورء أي: لابد أن يفعلوا هذا الأمر 


A 


î 
lz 


() 


ووجه الدلالة الثاني: ثم جاءت عائشة فقالت: أدخله الله النارء والله لا يدخل أحداً النار إلا على ترك واجب» 
وهنا ترك الفورية هو الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم» فهذه فيها دلالة على أنه على الفور. 


أيضاً: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضباً في صلح الحديبية على أم سلمة عندما تقاعسوا عن الحلق 
لما أمرهم بالحلق فدخل مغضباًء فقالت: (يا رسول اللّه! اخرج عليهم دون أن تتحدث مع أحد» وادع 
الحلاق واحلق رأسك» ففعل ففعلوا كلهم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم)ء الغرض المقصود: أنه دخل 
النبي صلى الله عليه وسلم دخل مغضباً أيضاً؛ لأنهم لم يمتثلوا للأمر على الفور» مع ضميمة قول الله 
تعالی: « فاستبقوا الَْيْرَات 4 [البقرة :]) وقول الله تعالی: 8 وَسَارغُوا إلى مَغْفْرَة منْ رَبَكُمْ وَجَنة 4 
[آل عمران:۳١١]»‏ ولا يكون إلا بفعل الأوامر وترك النواهي. 


المسألة الثالثة:الأصل فى الأمر الوجوب: 


الأصل في الأمر الوجوب»› أي: أي أمر جاء من الله أو جاء من النبي صلى الله عليه وسلم لابد ویجب على کل 
امرئ أن يفعل به. وأدلة ذلك من الكتاب والسنة: 


(۱) 


(") 


(") 


قول الله تعالى: # فَليَخْذر الَذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْره أن ثُصيبَهُم فثئة أو يُصيبَهُمْ عَذَاب أي 4 [النور:٠٠]›‏ 
ولو لم يكن للوجوب ما كان هذا الوعيد الشديد الآكيدء والفتنة: الشرك والزيغ عن الطريق المستقيم 
والإلحاد؛ لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ > فهذه دلالة شديدة جداً وواضحة على الوجوب. 
أيضاً: : قول الله تعالى: وَمَن يَغص الله وَرَسُولّة فإن لَه نار جَهَنْمَ 4 [الجن :] ونار جهنم لا تکون إلا 
على معصية واجب» ولا يمكن ترك المستحب يستوجب النار» حاشا للّهء قال الرجل لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (هل علي غيرهن؟ قال: لاء إلا أن تطوع» قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص» فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق)ء > فهذا رجل ترك المستحبات بأسرهاء فالنار لا تكون إلا لمن 
خالف الواجبات؛ ولذلك قال الله تعالى: < وَمَنْ يَغصِ الله وَرَّسُولّه 4 [الجن :"[. 

وأما من السنة: فقوا النبي صلى اله عليه وسلم: (لولا أن أشق ق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة)» وفي رواية: (لولا أن أشق ق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)ء فوجه الشاهد: 
(لأمرتهم)› ووجه الدلالة: أنه لو کان واجباً لأمرهم به د شق عليهم أولم يد يشق» ففيه دلالة على أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لو قال: E ET‏ يشق على أمته فلم يأمرهم» 
فبالمفهوم أنه لو أمرهم لوجب عليهم أن يستعملوا السواك في كل صلاة وعند کل وضوء» لکن هذا شاق 
على الأمةء فهذا الحديث يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب» وهذا هو الصحيح. 


والمسألة فيها خلاف بين العلماء منهم الواقفة» ومنهم الذين يقولون: الأصل فيه الندب إلا أن تأتي قرينةء 
والجمهور على أن الأصل في الأمر الوجوب» وهذا الأخير هو الراجح. 


المسألة الرابعة: خروج فعل الأمر عن الدلالة نى الأمر إلى دلالات أخرى تعينها القرائن: 


هناك قرائن تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب» والأمثلة على ذلك كثيرة منها: 


(۱) 


قول الله تعالى: ‏ يا أَيْها الَذِينَ آمَنُوا إذا تَدَايَنتُمْ بدَيْنٍ إلى َجَلٍ مُسَمّی فاكثبُّوه 4 [البقرة :۲ ]) إذاً: يجب 
على کل مقرض A‏ أن يكتبا القرض والدين» وأن يشهدا عليه وهذا للوجوب؛ لقوله تعالى: 
((فاکتبُو (( لكن جاءت قرينة صرفت هذا الواجب إلى الاستحباب» هذه القرينة من الآيات التي تلتهاء قال 
تعالی: « فإن أَمنَ بَغْضكُم بَغْضًا فَلْيْوَدَ الذي اوَثُمنَ أَمَانََهُ وَلْيَتّق اله رَه € [البقرة ar:‏ بمعنى: إذا حدث 
الأمان بين المقرض والمقترض فليس عليهم الوجوب بالكتابةء وإن كانت الكتابة مستحبة. 


)"( وأيضاً قول الله تعالی: « وَأشهذوا إذا تجايغتم € [البقرة :]| فقوله: ((وأشنهذوا)) فعل أمر يدل الوجوب» 
أي: يجب إذا بعت وإذا جاءك مشتر أن تأتي بشاهدي عدل تشهد هم على البائع» لكنه مصروف إلى 
الاستحباب» والصارف: أن النبي صلى الله عليه وسلم اث شترى فرساً ولم يشهد عليهء فهذه فيها دلالة على 
وداد و کک یی کی ن ع 3 ر ت ایج ا 0 


(۳) أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب)» إذاً: 
الصلاة قبل المغرب واجبة بفعل الأمر: (صلوا)ء إلا أن تأتي قرينة تصرفهء وقد جاءت القرينة بالتخييرء 
وهي قوله: (لمن شاء)» فهذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب» (صلوا قبل المغرب صلوا المغرب» ثم 
قال: لمن شاء)ء فخير» والتخيير هذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب. 


وممكن أن الوجوب يخرج إلى الإباحةء كقول الله تعالى: ‏ وَإِذا حَلَلْثُمْ فاصطَادُوا € [المائدة:]» والاصطياد مباح» 
فهذا خرج من الوجوب إلى الإباحة بالقرائن المحتفة. 


أيضا: يمكن أن يخرج الأمر أيضاً على الوجوب فيكون تهديداً ولا يكون أمراً معروفاً بالاصطلاحي› 
الذي هو: استدعاء الفعل أو طلب الفعل على وجه اللزوم وعلى وجه الاستعلاء 


کقول الله تعالى: « فمَنْ شاءَ فَلْيْوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفْز > [الکهف:۲۹]› هل الله جل وعلا يأمر عباده أن يكفروا؟! 
لاء فهو القائل سبحانه: ‏ ولا يَرْضَى لعبّاده الكُفْرَ € [الزمر:۷]ء لكن هذا من باب الوعيد الأكيد والتهديد الشديدء 
فهذا خرج به من الأمر للوجوب إلى التهديد. 


أيضاً: يمكن أن يخرج من الوجوب إلى الإرشاد فقط كالآداب» 
وهناك قاعدة عند جمهور الفقهاء وبعض الأصوليين يقولون في الأمر: إذا كان من الآداب فهو للإرشادء 
وهذه القاعدة تحتاج إلى نظر. لكن ممكن أن يخرج الأمر الذي هو للوجوب إلى الإرشادء 


ھ 


کقول الله تعالی: فقوا َنفْسَكُمْ وَأهُليكُمْ تارا € [التحريم :7[ هذا إرشاد.» وان كان الاستدلال بهذه الآية فيها نظرء 
إذ آنه على الوجوب» فيجب أن يقي المرء نفسه وأهله النار. 


أيضا: يمكن أن يخرج إلى التعجيز بدلاً من أن يكون للوجوب» ويسمى أسلوب تعجيزء 
كقول الله تعالى: ‏ كُوثوا حجَارَةً أو حَدِيدَا 4 [الإسراء: »]٥ ٠‏ فخرج به من الوجوب إلى التعجيزء 


وقول الله تعالى: « فاذرَءُوا عَنْ أَنْفْسكُمُ الْمَوْتَ € [آل عمران:۸٠١]»‏ أيضاً: هذا للتعجيز» فمن يستطيع أن يرد 
على الله قدره بالموت؟! 


فقوله: (فادرءوا) هل معنى ذلك الوجوب؟ 


المسألة فيها تفصيل: فإن كان المراد القدر وأن قدر الله نزل وأنه سيموت فيكون للتعجيز» وإن كان المراد أن 
تأخذ بأسباب النجاة فيجب عليك أن تأخذ بأسباب النجاة؛ لقول الله تعالى: ‏ ولا ثُلقوا بأيْدِيكُمْ إلى التَهْلْكة » 
[البقرة:٠٠١].‏ 


أيضاً: يخرج الأمر عن الوجوب ويقصد به التهكم والسخريةء كقول الله تعالى: دق إِنَك انت الْعَزير الْكرِيمْ » 


[الدخان: »]٤۹‏ (ذق) هذا فعل أمر للوجوب» وهو تهكم وسخريةء 


وقول الله تعالى: 9 ذوقوا مَمنَ سَقَرَ ‏ [القمر:١؛].‏ 


أيضا: يمكن أن يخرج إلى الإكرام؛ كقول الله تعالى: « اذخُلُوهًا بسلام آمنينَ € [الحجر: »]٤ ٠‏ إكرام لأهل الجنة. 


المسألة الخامسة: الأمر الذي يأتى بعد الحظر: 


من المسائل التي تتعلق بالأمر: مسألة: الأمر الذي يأتي بعد الحظر. أي: بعد النهي» كأن يكون هناك نهي عن 
شيء ثم يأمر بعده الله جل وعلا بالفعل؛ 


كقول الله تعالى: # إذا ودي للصُلاة مِنْ يوم الْجُمْعَة فَاسْعَؤا إلى ذِكر الله وَذَرُوا الخ [الجبقة: ]٩‏ فقوله: 
((وذذُوا)) نهي» بمعنى: انتهوا عن البيع وقت الجمعةء ثم قال: « فإذا فُضيَت الصَلاهُ فان نتَشرُوا في الأزْض »4 
[الجمعة: ›]١ ٠‏ والانتشار في الأرض إما شراء أو بیع› والانتشار في الأرض أصلاً ملقاة الأصحاب والأحباب» 
وهذا يسمى أمر بعد الحظرء 


وقول الله تعالی: وَإِذا حَلَلْثُمْ فاصْطَادُوا € [المائدة :]؛ فهو حرم على المحرم الصيدء فهذا أمر أيضاً بعد الحظر. 


اختلف العلماء في الأمر الذي بعد الحظرء هل هو على الاستحباب أم هو على الوجوب أم الوقف؟ على ثلاثة 
أقوال: 


القول الأول: آنه على الوجوب؛ لأن هذه هي الصيغة الصحيحة للأمرء والأصل في الأمر الوجوب فنرجع للأصل» 

فكل أمر جاء بعد حظر فهو على أصله الذي هو الوجوب إن لم تأت قرينة تخرجه. 

)١(‏ قال تعالى: # وَإذا حَلَلْثُمْ فاصطاذوا € [المائدة:۲]ء يقولون: هذا على بابهء أي: على الوجوب» لكن القرينة 
جاءت فصرفته إلى الاستحباب. . ۴ 

(۲) وقول الله تعالى: ‏ فإذا تَطَهُزْنَ فاأثوهُنْ من حَيْثُ أَمَرَكُمُ اله € [البقرة:٠۲۲]»‏ هذا أيضاً على بابه على 
الوجوب» إلا أن تأتي قرينة تصرفه. 


القول الثانى: أنه على الاستحباب» وهذا قول الجمهور» ويستدلون أيضاً بقول الله تعالی: وَإذا حَلَلْثْمْ فاصطًادُوا 
€ [المائدة:۲]» والاصطياد على الإباحة لا على الاستحباب أي: أن الأمر بعد الحظر على الإباحة؛ فهم قالوا: 
الاصطياد مباح» والأمر به هنا على الإباحة. 


۸ 


e 


القول الثاث: والصحيح الذي عليه المحققون من أهل الأصول من الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الأحناف أن 
الأمر بعد الحظر يرجع ويعود إلى ما كان عليه أولاًء أي: إن كان مباحاً فهو مباح على الإباحةء وإن كان واجباً 
فهو على الوجوب» وإن كان مستحباً فهو على الاستحباب» وهذا الذي رجحه ابن كثير من الشافعية ومن 
المتأخرين. والأمثلة على ذلك: 


المثال الأول: على الإباحة› كقول الله تعالی: وَإذا حَلَلْتُمْ قَاصْطادوا 4 [المائدة :] لأنه قال: ل تفتلا الصَيْدَ 
وَأَنْتُمْ حرم € [المائدة: ›]٠٥‏ ثم قال: ۵ ودا حَلَلْثّمْ فاصْطًَادوا € [المائدة :] فأصل الاصطياد مباح ليس بواجب ولا 
مستحب» فرجع إلى أصله وهو الإباحة 


وقول الله تعالى: ‏ فإِذا تطْهَزنَ فَأئوهُنَ من حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ وأصل إتيان المرأة على الإباحةء 
لكن ممكن أن يرتقي إلى الوجوب» وممكن أن ينزل إلى الاستحباب» فهو على أصلهء أي: على الإباحة. 


المثال الثانى: أنه يرجع كما كان لو كان على الوجو ب» كقول الله تعالى: ‏ قَإذَا انسَلَّح الأشَْهُرْ الْحُرْمُ فاقوا 
الْمُشلْركينَ € [التوبة:٠]»‏ وقال: « وَاقَتُلُوهُم حَيْثُ تَقَفْتَمُوهُمْ € [البقرة: AS‏ فقد حرم الله قتال المشركين في 
الأشهر الحرم» ثم أمر بعد انسلاخ الشهر الحرام بالقتال» أي: اقتلوهم حيث قفتموهم» فالأمر هنا جاء بعد حظر» 
وقتال المشركين واجب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)» قال 
تعالی: « وَافثوهُم حَْثُ تقفشمُو هُمْ 4 [البقرة:٠۹١]»‏ ولذلك قال الله تعالى: < يتنالونك عن الشهر الْحَرَام فتال في 
فل قال فيه بيز وَصَدُ عَنْ سَبيلِ اله 4 [البقرة:۷٠۲]»‏ وقال: 3 إا انسَلَحَ الأشْهُرُ الْحُرْمُ فاقوا الْمُشْركينَ حَيْثُ 
وَجَذنْمُوهُمْ € [التوبة:٥].‏ 


دلالة الاقتران: 


وهناك أمر لابد أن نشير إليه» وهو: دلالة الاقتران› أي: إذا اقترن الأمر الذي يدل على الوجوب بغيره» فهل دلالة 
الاقتران يدل على أن كل معطوف على الواجبات واجبات أم لا؟ 


هذه دلالة يستدل بها بعض الشافعيةء أي: اقتران الأمر بالواجبات يدل على الوجوب»› 


والصحيح الراجح: أن اقتران الأمر بالواجبات لا يدل على الوجوب» وهذا قول المحققين من أهل الأصول» لأن 
دلالة الاقتران دلالة ضعيفةء وتوضيح ذلك 


AE في قول الله تعالی: « كوا من تَمَرهِ إذ أنْمَرَ وَآوا حَقَه يَوْمَ حَصَادِهِ  [الأنعام‎ )١( 

فقوله تعالی: « كُلوا من تَمَرِه إذا نمر € [الأنعام: [<١‏ هذا أمر يدل على الإباحةء وقوله تعالى: % 
وَآثوا حَقَهُ يَوْمَ حصادِه € [الأنعام: )]١‏ أمر يدل على الوجوب؛ لأن الزكاة واجبة وفرض عين على كل 
امرئ معه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول» فقوله تعالى: وَآثوا حَقه يَوْمَ حَصَادِه € [الأنعام: [1<١‏ 
أي: فيما سقت السماء العشر إن كان بلغ خمسة أوسق› هذا بالنسبة للزرع» 

قال الله في الزرع: وَآئوا حَقه يَوْمَ حَصَادِه € [الأنعام: ا ا وقال أولا: «كُلُوا منْ ثَمَرِه إِذا نمر 4 
[الأنعام: »]١ ٤١‏ هذا الأمر الأول والأمر الثاني: ((وآتوا))»› فالأمر الثاني واجب على الوجوب؛ لأنه 
زكاةء والأمر الأول على الإباحةء فيدل ذلك على أن دلالة الاقتران لا تدل على أن المعطوفات على 
الواخبات و اجات" 


(۲) ودليل ذلك من السنة أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم» وأن 
يكون معه سواك» وأن يمس من طيب أهله)» وغسل الجمعة كما بينا فقهياً أنه على خلاف بين أهل 
العلم» فعند من يقول بالوجوب سيقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم» فهو واجب وعطفنا عليه 


ae 


مس الطيب» ومس الطيب مستحب» والسواك كذلك مستحب» فاقترن مس الطيب واقترن السواك بغخسل 


يوم الجمعة» وغسل يوم الجمعة واجب عند من يقول بوجوب غسل يوم الجمعة» ومس الطيب والسواك 
على الاستحباب» هذا يدل دلالة واضحة على أن دلالة الاقتران ضعيفة. 


)۳( ومن الأمثلة على دلالة الاقتر تران: (أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا من بول أو غائط 
أو نوم إلا من جنابة)»› 


إذاً: قرن البول والغائط بالنوم» فاستدل به من يقول: بأن النوم على الإطلاق ناقض للوضوء» بدلالة 
اقترانه ببول وغائط والبول ينقض الوضوء» والغائط ينقض الوضوء» والنوم مقترن بما ينقض› فدلالة 
الاقتران هنا: أن النوم ناقض» وهذا عند من يقول: بأن النوم على الإطلاق ينقض› 

والصحيح الراجج: أن النوم على الإطلاق لا ينقض كما فصلناه فقهياًء. فالنوم فيه أقوال كثيرة لأهل 
العلم» ففي قوله: النوم بالإطلاق ينقض» والنوم بإطلاق لا ينقض» ثم التفصيل» 

والصحيح: هذا التفريق الذي فرقه الشافعيةء وهو: آنه إذا نام وهو ممكن مقعدته لا ينتقض وضووه؛ 
لحديث أنس في الصحيح: (كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم تخفق رءوسهم من النوم فيخرج 
علیهم في العشاء الآخرة فيصلون ولا يتوضئون). وان أشكل ابن عبد البر على ذلك بان رجلا کان 
جالساً ممکن المقعدة» وبجانبه آخر فأخرج ریحاً فقال له إني أسمع منك هذا الريح»› قال: لم أخرج 
ريحاء فيقول: هو لا ب يستشعر» وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (العين وكاء السه)ء أي: لابد أن 
يتوضاء لکن لكن الصحيح الراجج: لحديث أنس أن هذا فصل في النزاع: (كان صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينامون فتخفق رءوسهم من النوم فيخرج عليهم في العشاء الآخرة» فيصلون ولا 
يتوضئون)» فخفض الرأس هذا لا يكون إلا من الجلوس» ففيها تمكين المقعدة. وهذا هو الراجح. 


مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: 

هذه مسألة أخرى تتعلق بالأمر» وتدخل تحت قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد» وهي مسألة: ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب» وهي مسألة مهمة جداًء وهناك فرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب» وبين ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب» 


ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» أي: شيء واجب عليك لا يمكن أن تصل إليه إلا بأمر آخرء فالأمر الآخر الذي 
سيوصلك إلى الواجب أيضاً واجب» 


مثال :)١(‏ رجل يجب عليه في الصلاة ستر العورة ومعه مال وليس عنده ثياب» فيجب عليه شراء الثوب» فالأصل 
في شراء الثوب أنه ليس بواجب» لكن يجب هنا لغيره؛ ليستر عورته من أجل الصلاة. 


مثال (۲): أيضاً: رجل كان يصلي مأموماًء فلما سلم الإمام أصبح حكمه منفرداًء وهو بعيد عن السترة» ونحن 
نقول: بوجوب السترةء وقد بينت ذلك بالأدلة القاطعة الدالة على وجوب السترة» وأرد على من يقول بالاستحباب» 
وإن كان هذا قول الجمهورء فإذا قام المأموم بعد سلام إمامه فهو منفرد» فان كان بعيداً عن الاسطوانة يجب عليه 
أن يمشي» فالمشي في حقه هو أقل من ثلاث خطوات» أو ثلاث خطوات فقط, فالمشي في حقه إلى الاسطوانة 
واجب» أي: إلى السترة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


مثال (۳): أيضاً: رجل رأى ماءء ومعه مال ويريد أن يتوضأء ولا يجد حتى التراب الذي يتيمم به 


فيقول له: وجب عليك أن تشتري الماء بمالك هذا حتى تتوضأ للصلاةء فإنه لا يمكن أن تكون صلاتك صحيحة إلا 
بالوضوءء» فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فيجب عليه أن يشتري الماء حتى يتوضاً به 


وهذا على خلاف فقهي عريض» فإن كان أصلاً سيبيع الماء بسعر مثله أو بأغلى من سعر مثلهء 


فبعضهم يقول: لا يجب عليه شراء الماءء لكن هذا محل القصد الذي نريده في هذا الباب. 


أما ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب» مثل: وجوب إخراج الزكاةء لابد له من أن يتوافر شرطان: 


الشرط الأول: النصاب» والشرط الثاني: حولان الحول. ولا يجب على كل امرئ أن يذهب ليعمل ليل نهار» حتى 
يكتمل النصاب»› 


إذا: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب» أي: ليس بواجب عليه أن يحصل أموالاً كثيرة ويسندها حتى تبلغ 
النصاب» هذا الفارق بين ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب» وبين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


ثم أما بعد: النهي لغة: ضد الأمر» وهو الكف عن شيء معين. 

واصطلاحاً هو: طلب الكف على جهة الإلزام على وجه الاستعلاءء أي: من الأعلى للأدنى. 
مثاله: قول الله تعالى: $ ولا تَقَثلوا أوَلادَكُمْ حَثنيَةَ إْلاقٍ € [الإسراء:١"]›‏ 

فقوله: (لا تقتلوا) نهي» أي: يحرم عليكم قتل أولادكم. 

وقول الله تعالى: ‏ ولا تَفرَبُوا الزْنى إِنَّه گانَ فاحشَة وَسَاءَ سبلا [الإسراء:"]. 


وقول الله تعالى: « فإِنْ طلَقَها فلا جل لَه من بَعْذدُ حَتَّى تنك رَوْجًا عَيْرَهُ 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


وإن كان النهي من الأدنى للأعلى فيكون رجاء ودعاء. 


مثل: قوله تعالى: # رَبَنّا ولا تخْمل عَلَيْتَا إِصْرَا كَمَا حَمَلْتَه عَلّى الَذِينَ منْ قَبِْنَا 4 [البقرة:٠^"].‏ 


ال 
للنهي صيغ تدل عليه منها: 
أولاً: الفعل المضارع المقرون بلا الناهيةء ويسمى إنشاءء أما إذا قرن بلا النافية فيسمى خبراًء 


كقول الله تعالى: 9 فلا رفت وَلا قوق ولا جدال € [البقرة:۷١١]»‏ 

وقوله تعالى: % ولا تَجْعَُوا مَعَ اله إِلَهّا آخَرَ € [الذاريات:١٠]›‏ 

وقوله تعالى: * ولا تَفْرَبُوا مَال الْيّتيم إلا التي هي اخسن حَتَّى يَبْلْعُ أده 4 [الأنعام:٠١٠]›‏ 
وقوله تعالى: ‏ ولا تبغ أَهْوَاءَ الَذِينَ كَذْبُوا بايَاتنًا 4 [الأنعام: »]١ ١ ٠‏ وكل ذلك تحريم. 

وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو عام لجميع الأمة؟ 

الجواب: أنه عام لجميع الأمةء فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعم كل الأمة. 


ثانياً: إسم الفعل بمعنى النهى» كقول المعلم للطالب: (صه) بمعنی: اسكت» و(مه) بمعنى: لا تفعل. 


ثالثاً: التصريح بالنهى» كقول الراوي في غزوة خيبر عندما صرخ الصارخ فيهم: (إن الله ورسوله ينهيانكم عن 
لحوم الحمر الأهلية). 


وقوله تعالى: # وَيَنْهى عن الْفَخْشاء وَالْمُنْكَرِ € [النحل: ]٠١‏ أي: يحرم فعل الفاحشةء ويحرم كل منكر. 


وقوله تعالى: ‏ خُرَّمَت عَلَيْكُمْ أَمَهَانَكُمْ وَبَنَانَكُمْ وَأَخَوَانَكُمٌْ وَعَمَانَكُمْ 4 [النساء:٠٣۲]‏ إلى آخر الآيةء فالتحريم هنا 
بمعنى النهي. 


رابعاً: النهى بمعنى الأمرء فيكون ظاهره الأمرء 


كقوله تعالى: ‏ وَذَرُوا ظَاهرَ الإثْم وَبَاطتَّة 4 [الأنعام: ]١٠١‏ ف(ذروا) معناه: اتركوا ظاهر الإثم وباطن الإثم» وإن 
کان أمراً في ظاهره» لكنه يتضمن معنى النهي› 


والقاعدة عند العلماء: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده على تفصيل بينهماء أي: ليس نهياً عن كل الأضداد» وهذا 


خامساً: التصريح بالاجتناب» كقول الله تعالى: # اجُتَنبُوا كَثيرَّا منَ الظْنْ 4 [الحجرات:٠١]»›‏ وكقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات) أي: أحرم علیکم فعل هذه السبع؛ لأنها من المهلكات» وقول الصحابي: 
(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة» ونهى عن المتعة). 


مسائل تتعلق بالنهی: 
المسألة الأولى: الأصل فى النهى التحريم: 


A 


من المسائل التي تتعلق بالنهي: أن الأصل في النهي التحريم» إلا أن تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. 
فاذا جاءتك آية أو حديثاً بصيغة: (لا تفعل)» فمعنى ذلك: أن هذا الفعل محرم» ومعنى المحرم: ما يثاب تاركه 
ويعاقب فاعله» وهذا هو القول السديدء 


حتى أن بعض العلماء يقول: إن النهي إذا كان عن الآداب فيصرف إلى الكراهة. وإذا نظرت إلى أول من أصل 
الأصول» وهو الإمام: الشافعي فقد نقل عنه السبكي وغيره أنه يرى: أن الأصل في النهي التحريم. ودليل ذلك: 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عن القران بين تمرتين) قال الشافعي : وهذا على التحريم. 


وكذلك: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء) قال الشافعي : وهذا أيضاً يدل على التحريمء 


ففي هذا دلالة على أن الشافعي يرى أن الأصل عنده في النهي أنه على التحريم» وهذا هو الصحيح والراجح 
والقول السديد. والأدلة على ذلك: 


)١(‏ ودليل ذلك من الكتاب: قول الله تعالى: وما آتَاكُمُ الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْه فَانْتَهُوا 4 [الحشر:]› 
فإذا قال: لا تلبس الخاتم من الحديد» وجب عليك أن تنتهي» وتحرم ذلك على نفسك» وهذا هو الذي جعل 
الصحابي الكريم يفعل ذلك انقياداً واستسلاماً لنهي النبي صلى الله عليه وسلم» وذلك عندما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه» فأخذه من يده ثم ألقاه في الأرض) فقال 
له الناس: خذه وانتفع به -كالبيع ونحوه- فقال: والله لا ألتقط شيئاً ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وفي رواية: أنه كان معه عصا فضربه بهذه العصاء وقال: (يعمد أحدكم أن يضع جمرة من النار في 
أصبعه). 


(۲) وأيضاً من الأدلة على أن الأصل في النهي التحريم: ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وغيره أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وما نهیتکم عنه فانتهوا)» انتهوا دون 
أدنى نظر ولا انتظار لأدلةء فهذا يقتضي وجوب الانتهاء عن الفعل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


)۳( كذلك من الأدلة على أن الأصل في النهي التحريم: ما ثبت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين› 
ففي غزوة خيبر لما نفد الطعام واشتد الجوع بهم أخذوا الحمر الأهلية فذبحوهاء وغلت القدور بالحمر 
الأهليةء فجاء الصارخ فقال: (إن الله ورسولة ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية) فأكفئوا القدور بما فيهاء 
مع أن حاجة الناس إلى هذا الطعام شديدةء 


ولو كان هذا النهي على الكراهة لأكل الناس من هذا الطعامء فدل ذلك على أن الأصل في النهي التحريم. 


)٤(‏ وأيضاً: ما جاء في الصحيح من حديث أنس قال: دخلت على سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه ومعه 
صحبة من الأنصارء قال: فدخلت والكئوس تدور على الرءوس -أي: يشربون الخمر- فقرأت عليهم قول الله 
تعالی: 8 إنْمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسرْ والأنصابُ والأَزلامُ .. € [المائدة: ۰ [٥‏ إلى أن قال: #فهل نتم مُنتَهُونَ € 
[المائدة: ۱ [ 
فكسروا هذه الكئوس وأكفئوا ما فيهاء وقالوا: انتهينا يا ربنا! انتهينا يا ربنا! انقياداً لأمر الله جل وعلاء 
وتحريماً لما حرمه الله ورسوله. 


المسألة الثانية: هل مطلق النهى يقتضى الفساد أم لا؟ 
من المسائل التي تتعلق بالنهي: هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ 
ومعنى مطلق النهي يقتضي الفساد: أن العبادة إذا فُعلّث على غير وفق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم» أو 


جاءت على نهي» أو شيء حرمه النبي صلى الله عليه وسلم» فالعبادة باطلة ولا يعتد بهاء وإن كان ذلك في 
المعاملات فالعقد يكون باطلاًء ولا يملك المشتري السلعةء ولا يملك البائع الثمنء› 


وللعلماء في المسالة ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن مطلق النهي يقتضي الفسادء ودليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً 
لیس عليه أمرنا فهو رد)» وقوله: (من أحدث في ديننا هذا ما لیس منه فهو رد) أي: باطل› وهذا على العموم» 
وهو ما رجحه القاضي آبو يعلى من الحنابلة وجمهرة من علماء الحنابلةء وهو قول أهل الظاهر. 


القول الثانى: أن مطلق النهي لا يقتضي الفساد. 


القول الثالث: التفصيل» وهو القول الصحيح الذي عليه جمهرة من أهل العلم من الشافعية والحنابلة وغیرهم» 
والتفصيل هو: أن المنهي عنه أنواع: منهي عن ذات الشيء» ومنهي عن وصف لازم لذات الشيء أو شرط فيهء 
ومنهي عن أمر خارج عنه. 


وبالمثال يتضح المقال: 


فالنهى عن ذات الشىء مثل: النهي عن شرب الخمر» والنهي عن أكل لحوم الخنازيرء والنهي عن مهر البغي - 
وهو: الأجرة التي تأخذها الزانية- والنهي عن ثمن الكلب» والنهي عن ثمن الدم» 


فكل ذلك منهي عنه لذات الشيء فيقتضي الفساد. 


وأما المنهى عنه لوصف لازم للذات» مثال ذلك: الذهب بالذهب مع التفاضل» أو مع الجهل بالمساواة» هل هو نهي 
عن ذات الذهب أم لا؟ 


لاء ليس نهياً عن ذات الذهب» وإنما هو نهي عن وصف لازم وهي: الزيادة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(الذهب بالذهب ربا إلا يداً بيد سواء بسواءء مثلاً بمثل» هاء بهاء). 


مثال آخر: بيع العنب لمن يعصره خمراً هذا نهي عن وصف لازم للذات› 
وكذلك النهي عن الصلاة بدون وضوءء فهذا نهي عن ترك شرط ملازم للذات» 


والنهي عن الصلاة مع عدم استقبال القبلةء قال تعالى: «وَحَيْثُ ما كُنثُمْ فَولّوا وْجُوهَكُمْ شَطْرَه € [البقرة:٤‏ ؛ ]١‏ 


وأما مسألة النهى عن شىء خارج نه» مثل: الوضوء بالماء المغصوب» فهو نهي عن الغصب› 
وضابط هذا: أن يكون المنهي عنه داخل الشيء وخارج الشيء»› 


فمثلاً: الصلاة بالماء المغصوب» هل النهي هنا عن الغصب مختص بالوضوءء أو مختص بالصلاة؟ 


الجواب: أن هذا النهي في خارج الصلاة وداخلهاء وكذلك النهي عن لبس الحرير داخل الصلاة وخارجهاء فهذا 
فلا يقتضي الفساد. 


فالأول والثاني حكمهما أنهما: يقتضيان الفساد» فمن فعل المنهي عنه لوصف لازم للذات فيقتضي الفساد؛ 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: باطل» ومن باب أولى إن كان 
ارتكب ما نهي عنه لذاته أيضاً يقتضي البطلان ويقتضي الفسادء 

أما الثالث لا يقتضى البطلان ولا الفساد إذا كان المنهي عنه داخل الشيء وخارجهء 

مثال ذلك: الصلاة في الأرض المغصوبة» هل هذا النهي في الصلاة وخارجها؟ وهل تبطل الصلاة في الأرض 
المغصوبة؟ ننظر في شروط الصلاة هل هي متوفرة أم لا؟ وكذلك في أركانهاء فنجد أنه أتى بالشروط والأركان 
على تمامهاء فالصلاة إذا صحيحة مع الإثم؛ لأنه صلى في أرض غصبهاء والإثم منفك عن الصلاةء فهنا الجهة 
منفكة» فإذا كانت الجهة منفكة فيصح العمل مع الإثم» فإذا صلى في الأرض المغصوبة فصلاته صحيحة. 


إشكال وحله: 


لكن يشكل علينا عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: باطلء 
وقوله: (من أحدث في ديننا هذا ما لیس منه فهو رد) أي: باطل. 

فالرد على هذا الإشكال أن نقول: 

هو صلى صلاة عليها أمرنا -بشروط وأركان صحيحة- فهذا العمل صحيح»› وقد صلى على أرض مغصوبة ليست 
عليها أمرناء فيأثم بذلك والجهة منفكةء فتكون الصلاة صحيحة؛ لأنها على ما أمر به الله ورسولهء ويكون الغصب 
غير صحیح»› أي: آنه لا يمتلك هذه الأرض بالغصب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وهو عمل ليس 
وكذلك الأمر في من غصب ماءًء أو سرق ماءٌ فتوضأ به وصلى»› هل صلاته صحيحة أم باطله؟ 

نقول: الصحيح والراجح على خلاف بين العلماء: أن الصلاة صحيحةء ونحن هنا إنما نتكلم على الوضوء والصلاة 
لا على السرقةء فالنهي عام» سواء داخل الصلاة أو خارجهاء سواء توضاً بهذا الماء أم بغيره» فان کان النهي عن 
خارج أو داخل فالجهة منفكة. 

فنقول: الوضوء صحيح والصلاة صحيحة» لكنه بسرقة الماء يأثم» فتكون الصلاة صحيحة مع الإثمء هذا معنی هذه 
المسألة٠‏ هل مطلق النهي يقتضي الفساد م 9 


أمثا ة٠‏ 


ونذكر بعض الأمثلة حتی تتضح هذه المسألة: 


مثال(١):‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر» هل هذا النهي لذاتهء أم لوصف لازم للذات» أم نهي عن 
شي ء خارج عنه؟ 


الصحيح: أن النهي هنا لوصف لازم للذات» فهو ليس نهياً عن ذات الشيء»› إذ ممكن أن يبيع بيعاً صحيحاًء لكن قد 
يغرر بالمشتري بجهالة ثمن» أو كيل أو وزن. فهذا وصف لازم للذات» 


وإذا طبقنا القاعدة: مطلق النهي يقتضي الفسادء فإذا باع بيعا فيه غرر» فإن البيع باطل ولايترتب عليه آثاره. 


مثال(۲): رجل لبس خاتماً من ذهب» ثم صلى صلاة العصر» فهل صلاته باطلة أم صحيحة؟ 


الصلاة صحيحة» لأن الجهة منفكةء وهو آثم بلبسه خاتم الذهب. 


مثال(۳): صوم يوم العيدين» الأصل أن الصوم ليس منهياً عنه» ولكنه نهي عنه لذاته» وعلى ذلك يكون نهياً عن 


مثال(٤):‏ بيع حبل الحبل» أو بيع الحملء فلو أن رجلاً اشترى ما في بطن البقرةء ولم يشترها هيء لم يجز ذلك؛ 
لوجود نهي عن وصف لازم للذات» وهو جهالة وغررء وهذا هو الصحيح. 


مثال(): بيع النجش» وهو: أن يزيد في ثمن السلعة لا ليشتريها وإنما ليغرر بالآخر حتى يشتريها بثمن مرتفع. 
فيكون نهياً خارجاً عن الذات. 


ومثله الغش» فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غشنا فليس منا) لكن لو تم البيع بغش» وتوفرت الأركان 
والشروط فالبيع صحيح»› والنهي هنا خارج عن الذات فيصح البيع» لكن مع وجود الضرر في هذا البيع› فالإثم لا 
يرفع إلا بالتسامح. 


الأصل في النهي التحريم حتى تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة. 
مثلاً: الشرب قائماًء ورد النهي عنه»ء لكن صرف هذا التحريم إلى الكراهة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. 


وبعض العلماء يمثل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمس أحدكم ذكره بيمينه) فالأصل في النهي 
التحريم. 


وأجيب بأنه: للكراهةء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما هو بضعة منك). 


والصحيح الراجح: أن هذا القول يحتاج إلى دليل؛ لأن قوله: (إنما هو بضعة منك) يمكن أن نقيده باليسار» وعلى 
ذلك لا يكون على العموم» إلا أن يأتينا أحد بنص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في السؤال: 


أيتوضاً أحدنا من مس ذكره؟ وهذه الرواية الصحيحة: (من مس ذكره فليتوضاً) ليس فيها زيادة يمين فمن أتانا 
بهذه اللفظةء وكانت صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هي صارفةء ولكن نبقي النهي هنا للتحريم» فمن 
مس ذکره بیمینه فهذا محرم. 


وأيضاً: ممكن أن يأتي النهى للإرشاد لا للكراهة» كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ : (يا معاذ ! إني أحبك - 
وقال:- لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)؛ فهذا النهي: (لا تدعن) 
للإرشاد وليس للتحريم أو الكراهةء فهو يرشده للخيرء ويحثه على أن يقول دبر كل صلاة: (اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك). 


النهى المطلق للفور والدوام: 
من المسائل المتعلقة بباب النهي: أن النهي يقتضي التكرارء› 


فيجب على من علم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتهي عنه طيلة حياته وعلى الدوام» ولذلك قال القاضي 
القرافي قلت: للشيخ العز سلطان العلماء إن لم يقتض النهي التكرار ما وجد عاصياً في هذه الدنيا. 


والصحيح والراجح في ذلك: أن الله جل وعلا إذا قال: (انتهوا)ء فالانتهاء يكون إلى يوم القيامةء إلا إذا علو 
بوصف معیين فا يدور مع علته حيث دار» وممكن أن يخرج النهى المعلق بوقت أو بعلة. 


فمثلاً: المعلق بوقت: النهي عن الصيام ليلاً -الوصال- على قول من رجح بحرمة الوصال» فأنه يحرم الصيام من 
الليل إلى الفجر. 


يخرج النهى عن التحريم إلى الكراهة: كنهى النبي صلى اله عليه وسلم عن أن ينتعل الرجل وهو قائ 
قال بعض العلماء: هذا النهي للكراهةء وهذا قول الجمهور»› 


لكن نقول: إن الأصل في النهي التحريم وائتونا بالدليل والقرينة التي صرفت النهي إلى الكراهةء لكن ممكن أن 
تكون القرينة: خشية أن ينكب على وجهه» وإن تمگن فله أن يفعل» واللّه تعالى أعلم. 


والقاعدة التي قعّدها جمهور الفقهاء: أن النهي أو الأمر إذا كان من الآداب فيصرف الأمر إلى الاستحباب» 
ويصرف النهي إلى الكراهة» وهذه مسألة تحتاج إلى دليل حتى تنضبط به المسألة. 


وأيضاً: يخرج أيضاً النهى من التحريم إلى الإرشاد» كقول الله تعالى: ‏ لا نالوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ ثبْدَ لَكُمْ تَسْوكُمْ » 


[المائدة: 1۰1[ 
وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تحقرن من المعروف شيئاً ..)» 


وكقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك). 
وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا). 


۵ رَبَنَا لا تزغ 


وأيضاً: يخرج النهى عن التحريم أيضاً إلى الدعاء؛ لأنه يكون من الأدنى للأعلى» كقول الله تعالى: 
لُوبَنَا بعد إِذْ هَدَيْتَنَا 4 [آل عمران:٠].‏ 
أيضا: يخرج أيضاً من التحريم إلى التحقير. كقول الله تعالى مرشداً لأهل الصلاح: $ ولا تَمُذنْ عَيَْيْكَ إلى مَا مَتَعْنَا 
به أزوَاجًا منْهُم زَهْرَة الْحَيَاةَ الذنيَا لِنَفِتَهُمْ فيه 4 [طه:٠١١]»‏ يحقر زينة الدنيا. 

1 بيان العاقبةء كقوله تعالى: ۵ ولا تَحْسبَنْ اله غافلا عَمَا يَعْمَلٌ الظَالمُونَ 4 
[ابراهيم ٤:‏ فالله جل وعلا لا يغفل عما يفعل الظالمون. > وسيرجعون إليه ثم يحاسبهم على ما فعلوا. 


أيضا: يخرج أيضاً النهى إلى التيئيس» كقول الله تعالى: ‏ لا تغتذرُوا قذ كَفَرْثُمْ بعد إِيمَانكُمْ 4 [التوبة:٠٠]‏ فهو 
ييئسهم من أن هذا العذر غير مقبول في الدنياء ومن باب أولى في الآخرة. 


الاجتهاد والتقليد 


انقسام الناس باعتبار الاجتهاد والتقليد: 
الناس ينقسمون في مسألة الاجتهاد والتقليد إلى قسمين: 
القسم الأول: علماء مجتهدون: 


وهؤلاء هم أفضل البشر على الإطلاق بعد منزلة الرسالة والنبوة والصديقية؛ لأن ورث النبي صلى الله عليه وسلم 
لا يأخذه إلا العالم المجتهدء 


أما الشهداء فالعلماء يتقدمون عليهم بمرحلتين أو مرتبتين» قال الله تعالى: « يَرْفع اله الَذِينَ آمَنُوا منْكُمْ وَالَذِينَ 

أوثوا الْعلْمَ دَرَجَّاتِ € [المجادلة:١١]»‏ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما العلماء هم ورثة الأنبياءء وإن 
الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراًء ولكن ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر)» فالوريث فرع عن الأصل› 
وفرع الأنبياء هم العلماءء فالعلماء هم أرقى الناس عند الله. ولذلك كان ابن عيينة يقول: أفضل الخلق على 
الإطلاق الواسطة بين الخالق وبين الخلق. 


والعلماء المجتهدون ينقسمون إلى قسمين: مجتهد مطلق» ومجتهد مقيد. 


فأما المجتهد المطلق: فهو الذي لا يتقيد بمذهب من المذاهب» وإنما رأس ماله الكتاب والسنة واللغة والنظر 
والاجتهاد» وقد عز في كثير من الأزمنة أن تجد مجتهداً مطلقاًء وإن كان يوجد كالشوكاني وشيخ الإسلام ابن 
تيمية والبخاري» مع أن الشافعية يقولون: إن البخاري شافعي» وكذلك الحنابلة يقولون: البخاري حنبلي› 
والصحيح: أن البخاري مجتهد مطلق» وأيضاً ابن جرير الطبري وإن نسبوه أيضاً إلى الشافعية فهو مجتهد مطلق› 
فالمجتهد المطلق: الذي لا يتقيد بمذهب. 

وأما المجتهد المقيد فهو: المجتهد المقيد بمذهب معين» كالنووي» فهو مجتهد مذهب» فيخرج على أصول شيخ 
مذهبه فروعاً ومسائل عدة» أي: لا يكون هذا قول الشافعي» لكن يخرج من قول الشافعي مسائل» بينما المجتهد 
المطلق ينظر في الأدلة› فيخرج ويستنبط المسائلء ولا يتقيد بمذهب معين. 


القسنم الثانى: طلبة العلم: 
والتفاوت بين طلبة العلم كما بين السماء والأرض» فهناك درجات عالية جداً متفاوتة بين طلبة العلم. 


وأعلى هذه الدرجات: طالب العلم المميزء الذي يكون وسطاً بين المجتهد وبين طالب العلم» أو بينه وبين المقلدةء 
يعني: طالب العلم المميز هو طالب العلم الذي يدقق النظر في الأدلة» ويرجح بين أقوال أهل العلم فيكون له 
ارتقاء حتى يصل إلى الاجتهادء والله تعالى أعلم. 


أما طالب العلم الذي يعرف المسألة بدليلها فقطء فهذا يسمى: طالب علم. 


القسم الثالث: المقلده٠‏ 

وهم أنواع وأيضاً يتفاوتون» فمنهم: المقلد الذي يعلم فقه مذهب» كمذهب الشافعي مثلاًء ويحفظ كل الفروع» لكن لا 
يعرف دليل هذه المسألةء ولا يعرف كيف استدل الإمام بهذا الدليل على هذه المسألةء وإن كان في بحر في الفروع 
وأدناهم الذي لا يعلم شيئاً عن أمر الدين» غير أنه يستفتي فيأخذ بالفتوى ويعمل بهاء وهذا أدنى الدرجات. 


قیل: ان علي بن ك طالب قسم الناس ثلاذة أقسام فقال: عالم رباني»› ومتعلم على سبیل النجاة طالب العلم-» 
وهمج رعاع لم يستضينوا من نور العلم. 


وبعض العلماء اشترط عدم التقليد في الأصول» أي: لا يكون التقليد في العقائد» وإنما في الفروع. 
والراجح: أن الأمر على العموم» سواء في الأصول أو في الفروع؛ 


لقول الله تعالی: # فاسأوا آهل الذگرِ إِنْ کُم لا تَعْلَمُونَ 4 [النحل:٣٤]‏ أي: اسألوا عن کل شيء» سواء في 
الأصول أو في الفروع» وهذا هو الصحيح والراجح. 


تعريف الاجتهاد: 
الاجتهاد لغة: من جهد. بفتح الجيم وضمهاء وهو تحمل المشقة وبذل الجُهد أو الجَّهد واستفراغ الوسع. 
واصطلاحاً: بذل الجهد أو استفراغ الوسع» للوصول إلى الحكم الشرعي بالنظر والاستدلال والاستنباط والاستقراء. 


فيبذل المجتهد كل ما يستطيع من جهد لإدراك الحكم الشرعي. 

والمجتهد نوعان: مجتهد مصيب» ومجتهد مخطئ. 

فالمجتهد الذي يملك آلة الاجتهاد بالشروط التي وضعها العلماءء إذا أصاب الحق فله أجران أجر اجتهاده للوصول 
إلى الحق» وأجر إصابة الحق» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاءء والذي يجتهد ليصيب الحق فيخطئ فله أجر واحد: 


أجر اجتهاده لإصابة الحق» ولكنه لم يدركهء فكم من مريد للخير لم يصبه» والله له حكم في ذلك» وهذا مستقى من 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأً فله أجر). 


eî 


وتمثيل ذلك: ما حدث بين علي و معاوية » فعلي رضي الله عنه وأرضاه أصاب الحق»› أو كان هو أقرب الطائفتين 
إلى الحق فله أجرانء و معاوية اجتهد وكان له تأويل سائغ في الاعتبار فله أجر واحد» ورضي الله عنهم أجمعين. 
فالمجتهد المصيب له أجران» والمجتهد المخطئ له أجر. 


والمقلد المجتهد لو أصاب الحق فهو آثم؛ لأنه ليس له أن يجتهد» وليس عنده آلة الاجتهاد ليجتهد» وهذا الذي قال 
عنه النبي صلى الله عليه وسلم: (من أفتى بغير علم فقد تة تقحم النار على بصيرة). يتقحم النار على بصيرة ولو 
أصاب الحق» يعني: المقلد الذي لا يفقه في دين الله شيئاًء فيفتي وإن أصاب الحق فيما قاله الله وقال الرسول» فهو 
آثم عند الله وقد تقحم النار على بصيرة. 


شروط الاجتهاد: 


)١(‏ أن يكون عالماً بأدلة الأحكام» عالماً بالكتاب والسنةء والسنة لابد أن يعلم متونها وأسانيدهاء فيعرف 
الصحيح من الضعيف» والمقبول من المردود» والمحتج به من غير المحتج به. 

(۲) أن يكون عالماً بمواطن الإجماع. 

(۳) أن يكون عالماً بالاستنباطات والاستقراء والقياس» أي: آلات القياس. 

)٤(‏ أن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ. 

)١(‏ أن يكون عالماً باللغة وإقامة لسانه. 

)١(‏ أن يكون عالماً بأصول الفقه» وهذا أهم شيء؛ لأن الفتوى رأس مالها الارتباط بأصول الفقه» وأصول الفقه 
هي التي تجعل علو فهمه في فقه المتن. 

(۷) أن يكون عالما بأصول التفسير» ومواطن النزول» وأسباب النزول» وعلوم القرآن. 

)۸( أن يكون عنده صفاء ذهن» ونفاذ بصيرة» وحدة ذكاء» وقدرة فطرية على الاستدلال والنظر. 


وهذه الشروط ليست كلية بل على الأغلبيةء يعني: إجمالاً لا تفصيلاًء إذ لم يحط أحد بهذه العلوم بحال من الأحوالء 
لم يحط أحد بهذه العلوم إلا الله جل وعلاء فهو الذي أحاط بكل شيء علماً جل وعلاء قال تعالى: # اله الذي حَلّقَ 
سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمنَ الأزض متهن يَتَتَرَنُ الأَمْرُ بَيَْهْنَ لتَغَمُوا اَن الله عَلَى كُلَ شيءِ قديڙ وَأ اله قذ أَحَاط بكُلَ شيءِ 
علْمَّا 4 [الطلاق:٠١]»‏ ولا أحد يمكن أن يحيط بكل شيء علماً. 

لكن نقول إجمالاً: يكون عالماً بمواطن الإجماع» وعالماً بالناسخ والمنسوخ» وعنده قوة نظر من الاستقراء 
والاستنباط والقياس» وعنده العلم باللغةء وعنده علم بأصول الفقه» وأصول التفسير› وعنده علم بآلة التضعيف 
والتصحيح في الحديث» حتى يصل إلى مرتبة المجتهدين. 


مسائل تتعلق بالاجتهاد: 

المسألة الأولى: الاجتهاد فى زمن النبى: 

أي: اجتهاد المفضول مع وجود الفاضل» وهذا فيه خلاف طفيف» لكن الصحيح الراجح: أنه يجوز الاجتهاد في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم» وقد اجتهد الصحابة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم» مع أن الوحي كان 


ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم» وسواء أصاب الصحابي أم أخطاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إما سيقره 
على الإصابة إذا أصاب» أو يخطنئه إذا أخطا. 


ودلالات ذلك كثرة منها: 


eg 


(") 


(۳) 


(٤( 


)°( 


(1) 


اجتهاد سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه في قضائه في بني قريظةء فكان حكمه موافقاً لحكم الله عز 
وجل» لقوله صلى الله عليه وسلم: (قضيت فيهم بحكم الله من فوق سبع سبع سماوات) فأقره على هذا 
الاجتهاد الصحيح. 


أيضاً: اجتهاد عمرو بن العاص عندما صلى بالناس وهو جنب؛ خوفاً من الماء الباردء فتيمم مع وجود 
الماءء والله جل وعلا يقول: « فَلّمْ تجذوا مَاءٌ فتَيمَمُوا > [المائدة :] ومع ذلك تيمم عملا بقول الله تعالی: 
< ولا ثلقوا بأنديئغ إلى الثهلكة 4 [البقرة [١:‏ وقوله تعالی: 8 ولا نلوا نكم € [النساء: ۲۹]» فأقره 
النبي صلى اله عليه وسلم على ذلك 


ومن الاجتهاد الذي أخطأً فيه بعض الصحابة فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقره: هو حديث ضعيف»› 
وعلى القول بصحته» قال النبي صلى الله عليه وسلم: (قتلوه قتلهم الله وذلك حين قالوا: ما نرى لك شيئاًء 
فاغتسل فمات» فقال: قتلوه قتلهم الله أما كان لهم أن يسألوا إذا جهلواء إنما شفاء العي السؤال) أي: شفاء 
الجاهل أن يسأل فيتعلم» فهذا حديث ضعيف» لكن نقول بصحته»ء وإذا قلنا بصحته فهذا دلالة على أنه أنكر 
عليهم الاجتهاد الخاطئ. 


أيضاً: : قصة عدي بن حاتم لما اعتقد أن قوله تعالى: « ولوا وَاشنرَبُوا حى يتين كم الحَيْطْ البْيَضُ مِنَ 
الحَيْط الأسنودِ » [البقرة :۷ ][] معناه: آنه عمد إلى عقالين أبيض وأسود» ووضعه تحت الوسادة» ومكث 
يأكل ويشرب حتى يظهر له السواد من البياض» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن وسادك 
لعريض)» وأولها بعضهم: أن هذا توبيخ وتقريع له» وهذا لا يصح ولا يخرج من النبي صلى الله عليه 
وسلم» لكن معنى الكلام: إن كانت الوسادة التي تنام عليها غطت الخيط الأبيض من الأسود الذي هو في 
السماء الذي يبين بياض الفجر من سواد النهار فهي وسادة عريضة» فكان هذا اجتهاداً منه رضي الله 
عنه» لكن لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. 


ومنهم من أصاب في بعض وأخطأ في بعض: كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما فسر رؤية لرجل في 
وجوده صلى الله عليه وسلم: (أصبت بعضا وأخطات بعضا). 


وأيضاً في مسألة: عمار : (لما تمرغ في التراب كما تفعل الدابةء فقال: إنما كان يكفيك)» فأقره على أصل 
التيمم» لكنه أنكر عليه الطريقةء وقال: (إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك هكذا) وعلمه التيمم الصحيح. 


المسألة الثانية: جواز الاجتهاد من النبى فيما لم ينزل به الو 


هل للنبي أن يجتهد أم ل؟ أيضاً خلاف أصولي» والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم: أن للنبي أن يجتهد» لكنه لا 
يقر على خطأء يعني: إذا اجتهد فأخطأء فإن الله لا يقره على هذا الخطأء والأمثلة كثيرة منها: 


(۱) قول الله تعالى: « عَبَّسَ وَتَوَلّى * أن جَاءَهُ الأعْمَى * وَمَا يُذْرِيك لَعَلَهُ يَرَكّى 4 [عبس:٠-۳]‏ فالنبي صلی الله 


(1) 


عليه وسلم اجتهد في دعوة أكابر الناس وفضلاء أهل مكة» حيث كان يرى أنهم إذا آمنوا فالرعاع 
ارو > فقال: أنا أنشغل بهؤلاء وأرجئ هذا الضعيف بعد ثم أرى ما يريدء فعاتبه الله وبين أن 
هڏا خير من هولاء: < عَبَّسَ وَتَوَلى * أن جَاءَهُ الأعْمَى €[عبس: NE‏ 


أيضاً: : اجتهاده في أسرى بدر»ء وقبوله الفداء فعاتبه الله تبارك وتعالى: ما گانَ ئي أن يَكُونَ لَه أُسْرَى 
حَتَى يُنْخْنَ في الأزض » [الأنفال :1[ وقال: نولا كتَابْ من اله سَبَق لَمَسنَكُمْ فيمَا أخُذْثُمْ 4 [الأنفال :1۸[ 
إلى آخر الآيات» فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. 


)"( كذلك: اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الصلاة على المنافقين» لما قال له عمر: ألم ينهك الله جل وعلا عن 
ذلك» قال: أستغفر لهم أكثر من سبعين مرة» ووافق عمر كتاب الله» فقال الله تعالى: ولا ثَصَلٍّ عَلَى أَحَدٍ 
مِنهُمْ مَاتَ أَبَدَّا ولا تَقَمْ على قَبْره € [التوبة: .]١٤‏ 


E RT 


التقليد في اللغة: من القلادةء التي يقلد الإنسان بها غيره» وتوضع في العنق» ومنه: تقليد الهدي. 
وفي الاصطلاح: هو العمل بقول الغير من غير حجة. 
وما عليه إلا أن يقول: يا شيخ! المسألة الفلانية ماذا فيها؟ فيقول له: هذه المسألة حلال أو هذه المسألة حرا 
وامرأتك طالق أو غير طالق» ما عليه إلا أن يسأل فيأخذ الجواب فيعمل به. 
لكن الواجب على المقلد أن يجتهد في رأيه فيمن يسألهء ولابد أنه يتخير الأورع والأتقى والأعلم والأتقن والمقلد 
جاهل» يعني: بعضهم شبه المقلد بالبعير أو بالبقر» ونحن لا نقول ذلك فهم يشبهونه بذلك؛ لأنه لا ينظر في 
الأدلة» وهذا فارق بعيدء وكفى بالجهل ذماً أن الجاهل لا يرضى أن يقال له: نت جاهل» فالجاهل ينافح على أن 
يقال له: جاهل» فلو أنك قلت لرجل أمي لا يقرأ ولا يكتب: أنت جاهل تستحق الضرب والصفع على وجهك› فلا 
يرتضي أبداً الجاهل بأن يوسم بالجهل» والجهل ضد العلم والعلم ليس إلا قول الله وقول الرسول وقول الصحابةء 
هذا هو العلم» كما قال ابن القيم : 

ماالعلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 


ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه 


فالعلم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم» أو ما قاله الله عز وجل سبحانه وتعالى» وما قالته الصحابة عن فهم 
عن قول الله أو قول الرسول. 

وقال الشافعي رحمه الله: العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك من وساوس الشياطين أي: أن العلم ما قال 
فيه الراوي: حدثناء يعني: عن الرسول صلى الله عليه وسلم» يقصد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. 


وورد عنه أيضاً أنه قال: جهة العلم هي الخبر من الكتاب أو السنة أو الإجماع وأضعف ذلك القياس. 


والفرق بين العالم والمقلد كما بين السماء والأرض» فالعالم: هو من عرف الأحكام بأدلتها الشرعية عن نظر 
واستقراء واستنباط واستدلال. 


والمقلد هو: من عرف أقوال الأئمة أو المذاهب بدون دليل» فترى على حقب كثيرة من الزمن كثيراً من الناس 


يحفظون الفروع» يحفظون أقوال الشافعي وأقوال مالك › وهم لا يعرفون الأدلة التي استدل بها مالك › أو استدل 
بها الشافعي » فهؤلاء أيضاً من المقلدةء والمقلد ليس من العلماء بحال من الأحوال. 


E 


E |) أنواع‎ 


التقليد نوعان: أحدهما محرم» والثاني: جائز. 


أولا: التقليد المحرم هو: التقليد في أصول الشركيات» كتقليد الآباء والأجداد على أمر شركي أو أمر كفري» وهذا 
هو الذي ذمه الله تعالی في کتابه 


قال تعالى: « وَإِذا قيل لَهُمُ اتبغوا مَا أنرَّل اله قالأوا بل تَتَبعُ مَا أَلْفَيْتَا عَلَيْه آبَاءَنَا € [البقرة:١١١]›‏ 


وفي آية أخرى: ‏ بل تَتَبِغْ مَا وَجَذْتَا عَلَيْه آبَاءتا € [لقمان:١]›‏ 
ولو گان آبَاوُهُمْ لا يَعقلُونَ شيْنَا ولا يَهُتذونَ * وَمَٿَلْ الَذِينَ گقَرُوا كَمَٿَلِ الذِي يَنْعقٌ بمَا لا يَْمَمُ إلا ذُعَاءَ 
وَندَاءُ € [البقرة:١٠١١-١۷].‏ 
فالجاهل جهلاً مذموماً هو الذي يقلد آباءه في الأمور الشركيةء أو يقلد آباءه في استباحة المحرم أو بفعل 
المحرم» فيقول: ‏ وَجَذْتًا آبَاءَتا على أمَةَ وَإنا عَلّى آثارهمْ مُهْتَذُونَ 4 [الزخرف:""]. 


ثانيا: التقليد الجائز: -بل يجب على الذي ليس عنده آلة النظر- هو: أن يقلد المفتي فيما أفتى له. 


ويحر المجتهد التقليد» وهذه قاعدة صحيحة جداًء 


قال الشيخ: أحمد شاكر في مقدمة رسالة قام بتحقيقها: لو أمرت مجتهداً أن يقلد مجتهداً لأمرت المجتهد أن يقلد 
الشافعي › فلا يصح للمجتهد أن يقلد في حال من الأحوال إلا في حالة واحدة» وذلك إذا ضاق الوقت في مسألة 
فوريةء وما عنده الآلة للاجتهاد» ولا عنده الكتب التي تساعده» ولا عنده الوقت الذي يسعه أن ينظر ويستدل 
ويحقق ويرجح وينقح؛ فله أن يقلد غيره في ذلك لكن عندما يجد سعة الوقت والعلم والنظر والاستدلالء فلابد 
وجوباً أن يبحث وينظر ويستدل حتى لا يقلد؛ لأن الذي يقلد والله قد منحه النعمة لا يشكر هذه النعمة التي منحه 
الله إياهاء فالعالم قد منحه الله النظر في كتابه وسنة نبيهء فعليه أن يشكر الله بالعمل لله جل وعلاء وأن ينظر في 
الأدلة ويستخرج الفروع من الأصول. 


